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ولد لوؤي صافي سنة 11/4١ه/‏ 960١م‏ في مدينة دمشق » وأتم المراحل الأولى 
من تعليمه فيها . وبعد حمس سنوات من الدراسة بكلية الهندسة المدنية بجامعة 
دمشق » التحق بجامعة ولاية واين بالولايات المتحدة الأمريكية حيث نال 
«الب‌کالوریوس» سنة ۰۵ ۱ه/ ۸۱۹۸۵ »ثم آتبعها بالماجستير ودرجة الدكتوراه في 
العلوم السياسية . آهلته نتائجه الدراسية المتازة للحصول علی جوائز مهمة 
والدخحول مبکرا میدان التدریس . 

تلك تجربة ترية ومتنوعة » لیس في مجال التعلیم فحسب ‏ وإغا في مجال 


الإدارة أيضًا » حيث شغل ولا یزال ۰ مناصب ]دارية عديدة بالتوازي مع قيامه 

بمهمة التدريس بصفة أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية 

العالمية بماليزيا . فهو حاليًا عضو بمجلس الجامعة ونائب عميد مكلف بالشؤون 

لعلمية في العهد العالي للفکر الاسلامي بالیزیا : وعضو هيئة تحرير مجلة 

إسلامية المعرفة از مجلة شوون الشرق الأوسط الصادرة باللفة 

الإنكليزية . 

نشر له : 

تحدي اد اثة : البحث عن الاصالة في العالم العربي (باللغة الا نكليزية » 
6 ۱ ۱۹۹6م) . 

ساس العرفة (باللغة الانكليزية ۱۹۹۵/۵۱6۱۵م) . 

په كما نشر له العديد من البحوث والدراسات والقالات وساهم في كثير من 
التدوات والققرات العلمية الدولية . 
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تصدير 


یسر العهد العالي للفکر الاسلامي أن يقدم ضمن سلسلة قضايا الفكر 
الإسلامي هذا العمل الذي وضعه المؤلف الفاضل راميًا إلى تطوير معالم نظرية 
عامة للدولة الإسلاميّة في تقديره, وابلحدیر بالذکر آن مطبوعاتنا قد عابلت في 
آعدادها السابقة بحالات معرفية متعددة كالفلسفة والتاريخ والاقتصاد والتربية 
و عل النفس وعلم الانسان» آما بحال الدراسات السياسية فقد تساول العلاقات 
الدوليّة» وحقوق الواطنة» والتنمية السیاسیّف والحاكميّة» والفكر السياسي في 
القرآن الكريم» والمرأة والسياسة» ومصادر التراث 5 وغیرهاء فضلا عما 
تضمنته الإصدارات باللغة الانجليزية من أعمال؛ أضافت جميعها إلى الفكر 
السياسي الإسلامي أبعادًا فكريّة ومنهجية كثيرة» عبر السنوات العشر الماضية. 
وهذه هي بداية احاولات لتقدیم دراسات حادة ف قضية "العقيدة والسياسة". 
وهذا الكتاب الذي نقدمه عن العقيدة والسياسة» يشكل نموذجًا تطبيقيًا 
هرد الفكر الإسلامي المعاصر في أحد جالاته الهامة» وهو امال ااي فهر 
يعرض لبعض التوحهات السائدة في الفكر السياسي الإسلامي» محللاء وناقدًا في 
بعض الأحيان» ومتجاورًا أطروحاتها التقليدية والمتغربة والموفقة بينهما في 
البعض الآخر. ثم يحاول استخلاص قواعد سياسيّة كليّة قائمة على معيار 
إسلامي اجتهد المولف في وضعه» مفندًا ماقد يواحهه من اعتراضات ذات 
نزعات علمانيّة أو تقليديّة مقدماء واضعًا في اعتباره الالتزام.منهج في استخراج 


١١ 


عناصر تنظيره فضلاً عن مصداقية مصادره» ثم اطراد استخدامه للمنهج في 
استنياط المفاهيم والأحكام من تلك المصادر» وهو بهذا يحاول المشاركة في بناء 
النظرية العامة للدولة - بأدوات منهجيّة - قائمة على قواعد إسلاميّة أصيلة. 

ومر الكتاب في مساره بقضايا ذات أهمية بالغة» كالعلاقة بين العقيدة 
والفعل السياسي» وكقضية التعدديّة العقديّة» ومفهوم الأمة وتكوينهاء 
ومرتكزات الشرعيّة السياسيّة» ومبدأ الشورى» وحدود منصب الرئاسة 
ومقتضياته» وغيرها مما استلزمه اطراد البحث وتطوره. 

كما وفق الباحث الكريم في التفريق بين التوحه اللاديي الذي يناهض 
الالتزام الإبماني بالوحي والرسالة» والتوجه غير الديٍ الذي لا يتدكر لحق المرء 
في تأسيس فعله السياسي على قاعدة الالتزام الديي غير أنه يدعو إلى فصل 
الدين عن السياسة» وقد ساعده هذا التمييز على فرز المواقف والتحاور معها 
عنطق عقلاني إلى حد مقنع. 

إن مؤلف الكتاب - الدكتور لؤي صافي - استطاع بهذا العمل أن يستثمر 
حبرته العلميّة والتعليميّة المتطورة في مجال العلوم السياسية» وحلفيته الدراسيّة 
راطلاعه في محال التاريخ السياسي الإسلامي» استثمارًا موفقا؛ نرجو أن يضيف 
به لبدة إلى بنية النظام السياسي الإسلامي» وأن یکون نموذجا للاراسات 
واحاولات ال تستهدف العمل على إسلاميّة المعرفة بوجحه عام» وإسلامية 
العلوم السياسية بوجه خحاص. 

نسأل الله أن ينفع به» وأن يجعله ف ميزان حسناته؛ إنه سميع بحيب. 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


۱۲ 


تمهيد وتقدير 


الحمد لله العزيز الحكيم؛ والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. 

يتقدم الكتاب الحالي بتصور عام لقواعد العمسل السياسي في الدولة 
الإسلامية» ويدعو إلى تأسيس الفعل السياسي الإسلامي على منظومة تتألف من 
نوعين من المبادئ: مبادئ مستقاة من معين الوحي» ومبادئ مستمدة من الخبرة 
التاريخية. یتعلق النوع الأول بتحدید ضوابط الفعل السياسي ومقاصده. بينما 
يرتبط الثاني بتعيين الالیات الناجعة والبنية الثلی لتحقیق القاصد واعمال 
الضرابط. ۰ 

وإني لأرجو أن يساهم الكتاب في إغداء الحرار وشحذ الأفكار وبلورة 
للأمة. وإني لعلى وعي تام بأن أي جهد فكري إنساني لا يخلو من قصورء بل 
يحتاج إلى نقد وتصحيح وتطوير وتفصيل. لذلك فإني آمل أن تؤدي الأفكار 
الطر و حة بين دفي الکتاب ال حوار حاد بعید عن التشنج والانفعال» وإلى 
مساجلات بناءة تعود بالفائدة والنفع علی حرکة تطور الفکر الاسلامي 
العاصر. 

رغم أن الكتب تنسب عادة إلى مؤلفيهاء فإن إصدار أي كتاب حصيلة 


جخهود كثيرين» یصعب حصرهم. لذلك أكتفي بتسجيل عرفاني وتقديري لعدد 


۱۳ 


من الأشخخاص الذين ساهمت جهودهم المشكورة في إغصراج هذا الكتاب إلى 
حیز الوجود. 

أسجل بادی ذي بدی عرفاني لروح أبي منیر» ولأمي هناء وزوجي 
رزان» لدعمهم وتشجیعهم الستمر لي للمضي في البحث العری. 

وآتقدم» من ثم بالشكر إلى الاخ صا سالم الظلفيري لمساعدته في تحضير 
مخنطوطة الكتاب للطيع؛ وإلى الأختوين محمد طاهر الميساوي وهشام العارم 
لقیامهما عراحعة بعض فصول الكتاب. كما أتوجه بالشكر إلى الأخ الدکتور 
عبد احمید آبو سلیمان مدیر ابلامعة الاسلامية العالية عالیزیا الذي هی 
پتشجیعه الببحث العلمي في الحامعة» المناخ الناسب للانکباب على كتابة هذه 
الدراسة. 


لؤي صافي 
حرم ٤۱١‏ اه 


حزيران ٩۱۹۹م‏ 


کوالالبور مالیزیا 


المقدمة 


تعود اللحهود الرامية إلى تحديد معالم النظام السياسي الإسلامي إلى القرنين 
الشالث والرابع الهجريين» عندما عمد بعض آقطاب التکلمین والفقهاء 
الأصوليين» كأبي بکر الباقلاني وأبي الصالي ابحويين وأبي يعلى الفرّاء وأبي 
حامد الغرّالي» إلى تطوير نظرية سياسية أحعذت شكلها المتكامل في كتاب محمد 
بن علي الماوردي المعروف باسم الأحكام السلطالية. وبقيت هذه النظرية 
الأساس المرجعي لتحديد مؤسسات الدولة الإسلامية. 
بيد أن انهيار النظام السياسي الذي أصل له الفقه التقليدي تحت ضغوط 
المد الغربي أدى إلى زلزلة قواعد رادي التاريخي للعالم الإسلامي» وأبرز 
7 ه اعاده النظر في كثير من الثوابت الي أسس لها الفقه السياسي التقليدي. 
ضحی البحث من دید عن معام النظام السياسي واحدا من الهام اللحة 
ايه اكد جديدة. فقد أظهر انهیار 
نظام الخلافة ثغرات وشروخ عميقة في قواعده النظرية. كما أدى اطلاع قادة 
الفكر EG os‏ الغربية إلى دحول 
معطيات جديدة في دائرة وعيهم» أثرت تأثيرا بالغمًا في تطور الفكر السياسي في 
العالم الإسلامي. وتمحورت مواقف القيادات الفكرية المعاصرة حول رجات 
ثلانة: اتخذ التوجه الأول شكل دعوة إلى تبن معطيات التجربة السياسية 


الغربية بحذافيرهاء واستبطان نتاج الفكر الغربي بكافة جوانبه» والرفض المطلق 
للزاث الفكري الإسلامي. بينما تحدد التوجه الثاني في الدعوة إلى إعادة صياغة 
الحياة السياسية وفق تموذج الخلافة التاريخية» واعتبار النظريات السياسية الي 
طورها فقهاء السياسية في القرن الحجري الرابع الأساس المرجعي» والصياغة 
النهائیت للقواعد العيارية والبنية التأطيرية للفعل السياسي. آما التوجه الشالث 
فیتألف من املهرد الرامية إلى إدحال تعديلات على النظرية السياسية التاريخية» 
لجعلها أكثر استجابة للمتغيرات الاجتماعية والسياسية الى تسود عالمنا اليوم. 
بيد أن هذه التعديلات اتصفت بالتوفيق غير المنضبط لعناصر منتقاة من النموذج 
الغربي وأحری مستمدة من التراث الاسلامي: .ععنی آن التعدیلات القترحة 
تفتقر ال القاعدة النظرية التماسکت کما تفتقد التأطیر الطرد. 

الدراسة امالية محاولة لتجاوز امخصوصية التاريخية للنظریات الفقهيسة 
التقليدية» وتلافي القصور النهحي للتنظير المعاصر» والتأصيل لنظام سياسي 
يعتمد المعيار الإسلامي ويؤطر له في محيط اجتماعي وسياسي مختلف في بنيته 
ومتطلباته عن المجتمع الذي واكب بروز الفقه السياسي في تاريخ الفكر 
الإسلامي. ولأن إعادة التنظير يتطلب عملية تفكيك وت ركيب» فإن البحث 
الحالي لا يكتفي برسم معام نظام سياسي انطلاقًا من نصوص منفكة عن 
محيطها الاجتماعي والسياسي» بل يعمد إلى دراسة القيود الاجتماعية 
والمنصوصيات التاريخية بغية عزل العام عن الخاص» واستختلاص قواعد سياسية 


تنقسم الدراسة إلى سبعة فصول. يُبرز الفصل الأول الحاجة إلى نظرية عامة 
للنظام السياسي الإسلامي» ويسبر إمكانية اعتماد منهج علمي لدراسة الظاهرة 
السياسية؛ لينتقل بعد ذلك لتطوير عدد من القواعد المنهجية؛ واعتمادها أساسًا 
للمهمة التنظيرية الي تضطلع بها هذه الدراسة. أما الفصل الثاني فهو مخصص 
لدراسة العلاقة بين العقيدة والفعل السياسي. وحاولنا فيه إبراز الدور الأساسي 
الذي تلعبه العقيدة في الحياة السياسية للمجتمع المسلم. كما نوهنا إلى أثر 
احاولات الرامية ال توظیف العقيدة في الصراع السلطوي ی ضعضعة آسس 
الوحدة السياسية للاْمة؛ وخحلصنا ٍل آن الوحدة السياسية الاسلامية لا تتصارض 
مع مبدأ التعددية العقدية» بل تحتويه ضمن إطارها العقدي العام. ننتقل في 
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الفصل الثالث لدراسة مفهوم الأمة وتكوينهاء وإيضاح العلاقة بين الرابطة 
القومية والعقدية من جحهة وبين الأمة والجماعات العقدية المغايرة من جهة 
آحری. حاولنا في هذا الفصل التشديد على أولوية البنية السياسية الأمتية مقارنة 
بالبنى السياسية الأخرى المتولدة ضمن النظام الإسلامي» واستقلالها عن البئية 
السلطوية للدولة الاسلامية. الفصل الرابع مکرس لتحدید مرتكزات الشرعية 
السياسية واستنباط الأسس العامة للدولة الاسلامية. ولقد عمدنا في هذا الفصل 
إلى سبر سس الدولة الاسلامية انطلاقا من نعصسوص الوحي ونتائج التجربة 
السياسية الاسلامية الأولى» وإلى محاورة النظرية السياسية الاتباعية. وخلصنا إلى 
آن آسس النظام السياسي الاسلامي تنبشق من مصدریسن رئیسیین: الأمسة 
والشريعة. لذلك عمدنا في افص اطنامس إل حلیلی نتصيائص الشريعة 
ودلالاتهاء وتمييز أربع دوائر متفاضلة من الأحكام الشرعية: الأخلاقية والتعاملية 
والدستورية والسياسسية. وبادرنا إلى ربط هذه الدوائر بتوعین من افیشات: 
النتهية والشورية. ومن هنا انتقلدا ٍل بحث مبداً الشورى امام في الفصل 
السادس» حیث فاضلنا بین الشوری العامة الرتبطة بالأأمة ونوابها الشورین من 
ناحية والشوری الناصة آو الاستشارة التعلقة برئاسة الدولة من ناحية 
آعری. کما حددنا بنية بجلس الشوري ووظیفته وتطرقنا إلى بحث إشكالية 
النيابةء لنخلص بعد ذلك إلى ضرورة مارسة الفعل الشوری وفق مستویات 
متعددة» بحيث تبقی عملية اتخاذ القرار وتتفيذة مرتبطة بالقواعد الشعبية للامة. 
أخيراء رسنا ی الفصل السابع حدود منصب الرئاسة ومقتضباته» وآبرزنا 
أهمية تبي نظام احادي لتحقیق البادی السياسية الاسلامية والحيلولة دون 
ركز السلطة في مواقع بعيدة عن قراعد الأمة الشعبی. وسلطاتها احلية. 

رجح أن تستقطب هذه الدراسة نوعين من الاعتراضات. النوع الأول مسن 
الاعتراضات تستدعيه ثوابت الفكر العلماني الذي يرى أن أي نظام يقوم على 
أساس دين هر تراحع عن نموذج الدولة العلمانية الذي طوره الغرب على 
أنقاض النظام الدين الذي حكم اجحتمع الغربي في العصور الوسطی» وأدى إلى 
توظیف الدین لتحقیق آغراض خاصة وإشعال نار حروب طاحنة بين أبناء 
الأديان المتغايرة» بل بين الجماعات العقّدية المختلفة ضمن الدين الواحد. ونحن 
نتفق مع هولاء بأن الدین؛ أي دين» يمكن أن يوظف من قبل بعض الأطراف 
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لتحفيق أغراض سياسية ضيقة» كما نتفق معهم في أن الالتزام السياسي العقدي 
قد يؤدي إلى انقسام الجماعة السياسية على نفسها. ولقد حاولنا في هذه 
الدراسة إبراز هذه النزعة في التاريخ الإسلامي نفسه. 

بيد أننا نختلف مع دعاة النموذج العلماني الغفربي حول"نقطتین: تتعلق 
النقطة الأولى بالفرضية الضمنية ای ینطلق منها الاعتراض العلماني وهي آنه من 
الممكن إنشاء نظام سياسي بعيدًا عن الالتزام الديئ لأبناء اجتمع؛ بینما ترتبط 
النقطة الثانية بتجاهل المفكر العلماني للخصرصية التاريخية للعلاقة بين الفعل 
السياسي والفعل الديئ في الجتمع الغربي؛ ولذلك فإننا ندعو الاتجاه العلماني إلى 
إعادة تقويم مواقفه من العلاقة بين الالتزام الإيماني والفعل السياسي ضمن 
امجتمع الإسلامي باعتبار هاتين النقطتين. ونحن إذ نوحه هذه الدعوة للاتجاه 
العلماني نميز بين توجهين ضمن هذا الاتماه: التوجه اللاديني والتوجحه غير 
الديني. أما التوجه الأول الذي يتألف من مناهضي الالتزام الإيهاني بالوحي 
والرسالة» الذين يجيزون الإعات العدمي ويرفضون الإيمات العلوي, فإننا لا نرى 
وجهًا للحوار معهم عند غياب أرضية مشتركة يمكن اعتمادها لبدء الحوار. 
ويصبح الحوار مع هؤلاء ممكنمًا حال اعتزافهم محق الفكر في الانطلاق من 
مسلمات ترتكز على إعان بوجود علوي والتخلي عن إصرارهم على الاقتصار 
على مسلمات تستند إلى يمان عدمي . 

وأما دعاة العلمانية غير الدينية» الذين لا يتنكرون لحق المرء في تأسيس فعله 
على قاعدة الالترام الديي» لكنهم يدعرن إلى فصل الدين عن السياسة» فإننا 
نقول لهم: إن عملية فصل الدين عن الدولة في التجربة الغربية نابعة من إشكالية 
خاصة تتعلق اصلا بالعلاقة بن مسسة الدولة وموسسة الكنيسة ولا ترتبط 
بالعلاقة بين الفعسل السياسي والديئ. والحقيقة أن الدارس للجذور التاريخية 
والنفسية للفعل السياسي الغربي يلحظ أن النموذج السياسي العلماني نفسه قد 
أسس في سياق حركة الإصلاح الديئ الي نشطت في دول غرب أوربا مع 
بداية القرن السادس عشر. كما يلحظ أن إمكانية اسستمراره مرتبطة باستمرار 
القيم والتصورات الدينية الإصلاحية. لذلك فإن العلمانية الغربية في فحواها هي 
فصل بين النظام الإداري للدولة والنظام الكنسي» وليست فصلا بين السياسة 
والدين. وبالتالي فإن فهم العلمانية الغربية لا ينفك عن فهم العلاقة الداخلية بين 
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الدولة والكنيسة في الغرب. فنحن ندعو أصحاب هذا الاتحاه للنظر إلى العلاقة 
بين الفعل السياسي والديي الخاص بالمنلومة العقدية الإسلامية من حلال 
دراسة التجربة الإسلامية نفسها بدلا من إسقاط التجربة الغربية على الواقع 
التاريخي والسياسي الإسلامي. 

الاعتراض الحر الذي عکن آن یوجه ال هذه الدراسة تستدعیه ثوابت 
الفکر الترائي التقليدي» لذلك فهر یعتمد علی موقف مناقض ماما للموقف 
العلماني. ويقضي هذا الاعتراض بأن الدراسة الحالية في مضمونها رفحواها 
حروج عن نظرية الخلافة أو الإمامة التاريخية» واقتراب من النسوذج الغربي» 
وبالتالي تحاوز لثوابت النظام الإسلامي. ونحن نعتقد أن في هذه المقولة شيعا مسن 
الحقيقة» وكثيرًا من العنست والاعتساف. أما دعرى أن البنية وقواعد العمل 
السياسي المتحصلة من هذه الدراسة تخالف النموذج التاريخي في كثير من 
الجدوانب» وتشابه النموذج الغربي في بعض الدوانب فلا مشاحة فيها. فنحن لا 
نرى أن التشابه والاختلاف معیاران عکن آن یقاس بهما صواب النظرية 
الطروحة آو خطوهاء بل نرى أن المعيار الذي يجب أن يحكم عملية التقريم هر 
صحة أو خطأ المنهج العلمي المتبع في استختراج عناصر النلرية» ومصداقية 
مصادر التنظير المعتمدة» ثم اطراد استخدام المنهج لاستنباط المفاهيم والأحكام 
من مصادر التنظير. وأما دعوى أن النظرية المقترحة في الدراسة الحالية تتجاوز 
ثوابت النظام الإسلامي فتنطلق من افتراض أن ثوابت نظرية الخلافة هي ثوابت 
النظام الإسلامي» وهو عين الافتراض الذي تحاول هذه الدراسة دحضه وتفنيده؛ 
واظهار آن وابت النظام الاسلامي لا عکن آأن تتحدد الا من خلال نظرية عامة 
للدولة. 

وبعد» فهذا عمل آحر يضاف إلى الأعمال الرامية إلى توضيح بنية النظام 
الإسلامي» وقراعد العمل السياسي فيه» نرجو أن يشكل مساهمة بناءة في هذا 
اجال» ونسأل الله تعالی آن یتقبله وینفع به. 

وعلى الله قصد السبيل. 


الفصل الأول 
المنهيجية العلمية والسظير السياسي 


4~ القصور البهجي للتنظیر السائد 

اعتمد الفقهاء الذين تصدوا لمهمة تحديد أسس النظام السياسي على 
مصدرين أساسيين» نصوص الوحي وتحربة الرعيل الاول. وتم تطوير نظرية 
الإمامة الي انبنت أسسها على توجيهات النصوص القرآنية والنبوية» وعلى 
مارسات الصحابة الکرام للعمل السياسي خلال العهد الراشدي. واکتملت 
آسس نظرية الامامة واتضحت معالها مع مطلع القرن الخامس المجري في 
كتاب الإمام الماوردي الشهير بالأحكام السلطانية. وبقيت نظرية الإمامة 
الثاوية في كتاب الماوردي الأساس المعتمد للنمسوذج السياسي الإسلامي دون 
أي تغيير یذکر حتی منتصف القرن افجري الاضي» حيث تعرضت النظرية 
لشيء من التحویر والتعدیل علی ید کتاب معاصرین» يتقدمهم محمد رشید 
رضا وأبو الأعلى المودودي. وي ركز التعدیل العاصر على ضرورة إعطاء وظيفة 
الشورى أهمية حاصة من خلال إنشاء مجلس رسمي للشورى» يمكسن قيادات 
الأمة ونوابها من المشاركة في تحديد الخطة السياسية للدولة. 

بيد أن ما يثير إنتباه الباحث في قضايا النظام السياسي الإسلامي غياب 
الأساس النظري المتماسك حمل التعديلات المقترحة» ونزوع التنظير ا معاصر الى 
التوفیق والتحمیل, ما يحرم النظريات والأفكار المقزحة العمق التأسيسي 
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والتاصيلي. لذلك نری آن موسسة الشوری ال دعا إليها بعض الباحثين 
الاسلامیین العاصرین» تحت عنوان بجلس الشوری" قسد عرضت علی اعتبار 
آنها بدیل اسلامي للموسسة الدیعقراطية الغريية. وعلی الرغم من آن مبدا 
الشوری القترح یرتکز نظرینا علی النص القرآني ومارسات الصحابةء الا أن 
المنهج المتبع في تحليل وفهم النص أو استقراء الواقع التاريخي حال دون تطوير 
نظرية عامة تتألف من قواعد ومبادی کلية متماسکة» تمکن الباحث من تحاوز 
التناقضات النصية أو الفعلية دون الاعتماد علی رأي شخصي ار نزعة ذاتية . 
المشكلة ال یراجهها الفکر السياسي الاسلامي العاصر هي عين المشكلة 
الي واجهها الفکر السياسي التقليدي» بالتحدید مشكلة القصور النهجي. ذلك 
آن النهج العتمد من قیل علماء السياسة القدماء واحدئین یغلب عليه الطابع 
التجزيني الوظيفي. فالنهج العتمد تجزيشي لانه لایطمح ال دراسة متکاملة 
محتلف التصوص المتعلقة بظاهرة سياسية معينة؛ بغية استنباط قواعد عامة 
تشکل منظومة متکاملة لفهم الوقف القرآني و لنبوي الكلي من الظاهرة 
المعنية» بل يكتفي بسوق انتقائي لنصوص مختارة لتأیید نهم محدد أو موقتف 
معيّن. إذ يمنع محمد رشيد رضاء مثلاء الإمامة من يطلبهاء استنادًا إلى حديث 
"نا له لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه"'. كما يحظر 
المردودي مشاركة المرأة في بجلس الشورى بناءًا على الآية لإ الجا تور 
عل ايسآ © (النساء: 04". فالإنتقال من الآية أو الحديث إلى الحكم 
الشرعي لم جر وفق منهج مطرد. بل اعتمد على موقف قبلي اختاره المفكرء ثم 
انتقى نصًا قرآنيًا أو نبويًا لتبرير الموقف المختار. فالحديث الذي ساقه محمد 
رشيد رضا لا يقضي عنع طلب منصب الإمامة أو أي منصب سياسي آخر یتسم 
تحدیده خحلال عملية الشوری» بل يدل على واحب القيادة السياسية في عدم 





١‏ نص الحديث ذكره الإمام التوري في کتاب ریاض الصاطین, باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغیرهسا من الولایات 
لمن سأها أو حرص علیها فعرزش بها: ۰۳۰ حقیق عبد العزير رياس وجماعته؛ دار المأمرن للراثء دمشق, د.ت؟ وانظر محمد 
رشيد رضا اعقلافة: ۴۳ القاهرة: الزهراء للإعلام العربي؛ 4٠08‏ 1ه/15/84م. 

١‏ بر الأعلى المردردي؛ نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور: 707+ ترجه عن الأردية خلييل حسن 
الإصلاحي؛ حدة: الدار السعردية للنشر والتوزيع؛ 5١6‏ ۱ه/۱۹۸م. 
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الاستجابة لرغبة من يطلب منصبئًا إداريًا لتحقيق غرض شخصيء أو من لا 
لك الکفاية للقیام بأعباء المنصب المطلوب. وكذلك فإن آية إالرجال 
قوامون على النسساء» سيقت في معرض الحديث عن العلاقة الزوجية؛ 
وحقوق وواجبات الزوجين؛ فلا يصح استخدامها في سياق الحديث عن 
حقوق المرأة السياسية دون مزيد بحث واستدلال. 

الطابع الآحر الذي بيز المنهج الحالي للتنظير السياسي هو أنه منهج وظيفي 
يحدد البنية السياسية من خلال الوظيفة ال تؤديهاء دون اعتبار القصد او 
المقاصد الي توجه الفعل السياسي؛ أو تحكم العلاقات السياسية. لذلك يثبت 
الامام الاوردي طریقتین لانتقاء الإمام؛ الاختیار والعهد» بناءا علی عمل الرعیل 
الأول من الصحابة» دون النظر في القاعدة الكلية الي وحهت سلركهم 
وعلاقاتهم. فالمؤسسة السياسية» من وجهة النظر الوظيفية؛ شرعية طالما أدت 
الوظيفة السياسية المنوطة بهاء وهي تژدي وظیفتها عند اتصاف القائمین علیها 
بالعدالة» وتحقيقهم متطلبات الكفاءة والكفاية. كما يعفي أبو الأعلى المودودي 
رئيس الدولة من مسؤولية التقيد بفرارات مجلس الشورى اقتداءًا بعمل الخلفاء 
الراشدين» واعتبارًا لمسؤولية القيادة التنفيذية» وهي مسؤولية مرهونة» كما يرى 
المودودي» بقدرتها على العمل .ما تراه حقمًا وصوابًاء وتجاهل قرار الأغلبية إذا 
ما تعارض مع قناعتها الذاتية. ثم يعود فيجيز» في نهاية محليله» تقييد فعل القيادة 
اتنفيذية بقرارات مجلس الشورى نظرًا لأنه "لا يمكننا أن ننشئ في البلاد مشل 
هذه الروح والعقلية"" الي سادت في مجتمع الصحابة فجعلتهم يتبعون قرار 
الخليفة الأول أبي بكر رغم تخالفتهم إياه في الرأي» لثقتهم بإخلاصه وحكمته. 

ولقد أدت هذه النزعة الوظيفية الى بحاهلت القاصد الكلية والقوانین العامة 
الي تحکم الفعل السياسي ال تبریر المارسات الفعلية باستخدام منهج قياسي 
صوري» یفتقر ال العمق النظري والاطراد النهجي. لذلك نری القاضي آبا بکر 
الباقلاني يمنع الأمة من فسخ عقد الإمامة بعد انعقاده بالقايسة على عدم حواز 
أن يفسخ الولي عقد الزواج بعد انعقاده» رم الاحتلاف البین بين هذين 


۲ الصدر نفسه: ۲۳۰. 
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العقدین . * كذلك يرحح الماوردي عقد الإمامة الأول حال انعقاد الإمامة 
لرجلين قياسًا على صحة عقد النكاح الأول وبطلان اللاحق عند قيام عقدي 
نكاح لامرأة واحدة؛" ویصحح عقد الخلافة لرجلين أو أكثر على التزتيب» 
قياسًا بتأمير رسول الله لثلاثة قادة على جيش مؤتة» بحيث يلي القائد الشاني 
عند مصرع الأول؛ والثالث عند مصرع الثاني»' دون اعتبار التغاير بين العقد 
القیس والعقد القیس علیه . 
۲ - التحلیل السياسي: البنية والوظيفة والقصد 

دراسة احياة السياسية من خحلال تحدید العلاقة بين البنية والوظيفة السياسية 
کانت» و ۸ تزل؛ واحدة من آهم وسائل البحث السياسي والاحتماعي. فالتتبع 
لتاریخ الفکر السياسي یلحظ آن التحلیل البنيبوي الوظيفي کان رائجا لدی 
العدید من الفکرین» اسلامیین آکانوا أم غير إسلاميين. فقد لجأ أفلاطون في 
كتابه الشهير الجمهورية إلى تقسيم المجتمع السياسي الإغريقي إلى ثلاث 
طبقات» تبعا للوظيفة الاجتماعية السياسية لكل طبقة. واعتمد هذا التقسيم 
الوظيفي قياسًا على الوظائف الثلاث للنفس الإنسانية. فكما تنقسم النفس إلى 
وظائف العقل والروح (العاطفة) والشهرة» ينقسم الجتمع السياسي كذلك إلى 
وظائف القيادة والدفاع والإنتاج. وبالتالي تبرز الحاحة» كما يرى أفلاطون» 
لانقسام اجتسع إلى ثلاث فثات أو طبقات هي طبقات الحكام والجحنود 
واطرفین . 

وبالثل بحد النزعة الوظيفية ف کتابات التقد مین من فقهاء السياسة 
الاسلامیین. فالاوردي بحدد البنية السياسية للمجتمع السلم باستخدام حلیل 
وظيفي صرف. فالإمامة كما يرى الماوردي "موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا"". "فإذا قام بها من هر أهلها سقط فرضها على الكفاية؛ 


' أبر بكر محمد بن الطيب الباقلاني» التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والروافض والخوارج والعترلة: ۱۷۹ دار الفكر 
العربي: (د.ت.). 

" علي بن عمد الاوردي, الأحكام السلطانية والولایات اللينية: ه. القاهرة: دار الفکر: 6 ۱۹۸۳/۵۱4۰ع. 

الصدر نفسه: ۱۲. 

۴ الصدر نقسه: ۵. 


۳ 


وإن لم يقم خرج من الناس فريقان» أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إمامًا 
للأمة؛ والثاني أهل الإمامة حتى يتتصب أحدهم للإمامة"*. واضح من النص 
السابق أن الماوردي يرى منصب الإمامة من حلال قيمته الوظيفية امجردة. فإذا 
قام بأعباء هذا المنصب من يحقق شروط الإمامة تحقق المطلوب» وسقط فرضها 
الكفائي عن الأمة. بل إن المنهسج الوظيفي في تحلیل البنية السياسية يدفع 
الماوردي إلى إضفاء الشرعية على إمارة الاستیلاء» فيقول: "وأا إمارة الاستيلاء 
ال تعقد عن اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة 
إمارتهاء ويفوض إليه تدبير سياستها. فيكون الأمير باستيلائه مستبدًا بالسياسة 
والتدبير » والخليفة بإذنه منفذًا لأحكام الدين؛ ليخمرج من الفساد إلى الصحة 
ومن الحظر إلى الإباحة .وهذا وإن حرج عن عرف تقليد المطلق في شروطه 
وأحكامه» ففيه من حفظ القوانین الشرعية وحراسة الأحکام الدينية ما لا جوز 
أن يتك مختلاً مدعولاً ولا فاسدًا معلولا» فجاز فيه مع الفرق بين شروط المكنة 
والعجز " . 
یظهر من النص السابق آن (مارة الاستیلاء عکن» في رأي الاوردي» آأن 
تستمد شرعیتها من الوظيفة الي تؤديهاء والمتمئله في "حفظ القوانين الشرعية 
وحراسة الأحكام الدينية"» وإن خالفت شروط الإمارة وأحكام الولاية. 
ليس النهج الوظيفي حكرًا علی دراسات التقدمین» بل هو الركيزة 
الأساسية في الدراسات السياسية والاجتماعية العاصرة. فالدراسات السياسية 
المعاصرة» المتأثرة بالنزعة الوظيفية الي أفرزها الفكر السياسي الغربي الحديث؛ 
تعنمد في تحديدها للبنى التنظيمية السياسية على فرضية ضمنية مؤداها أن 
المؤوسسات السياسية لا يمكن أن تتحدد إلا من خلال معرفة الوظائف السياسية 
ال یتطلبها اجتمع المعاصر. لذلك فإنها كثيرًا ما تنتهي في بحنها إلى أشكال 
e‏ ومن هذا المنظور يستنتج 
بو الأعلى المودودي» مثلاء أن الدولة الإسلامية "دولة شاملة محيطة بالحياة 





2 الصدر نفسه. 
5 الصدر نقسه: ۰۳۰ 


الانسانية بأسرها" لذلك لا يمكن "لأحد أن يقوم في وجهها ويستئنئي أمرا من 
أموره قائلاً إن هذا أمر شخحصي خاص لكيلا تتعرض اله الدولة"" ا 
الودودي تشابه الدولة الإسلامية والدولة الفاشية أو الشيوعية نظرًا للطبيعة 
الشمولية ال تتصف بها كلتا الدولتين''. إن دعوى ممولية الدولة الإسلامية 
وتشابهها مع الدولة الفاشية آو الشيوعية ناشی» دون شك. عن تحلیل وظيفي 
للحياة السياسية فٍ الاسلام» دفع الفکر السلم ال تتریل الفهوم الغربي للدولة 
على معاییر السلوك الاحتماعي الاسلامي. إن وسم الودودي للدولة الاسلامية 
بالشمولية لا یعتمد علی دراسة مهمة الدولة في التاریخ الاسلامي آو القواعد 
الكلية الى تحدد بنية الدولة ووظيفتها في إطار المرجعية الإسلامية» بل ينطلق 
من التصور الغربي بأن الدولة المركزية هي المخولة بتعيين حدود السلوك 
المشروع والسلوك غير المشروع وتطبيق الأحكام القانونية. وبما أن الشريعة 
الإسلامية توجه السلوك الفردي والجماعي للمجتمع المسلم في ختلف جوانب 
الحياة» وحب» وفق هذا النطق» |ضفاء الصبغة الشمولية علی الدولة الاسلامية. 

إن استخدام التحليل الوظيفي كأساس لتحديد البنية السياسية للدولة هي 
خطوة لاحقة لخنطوة سابقة تتمثل في استنباط الوظائف السياسية من البنية 
السياسية الثاوية في النموذج المعتمد. فبعد دراسة النموذج المثالي وتحديد الشكل 
العام لبنیته السياسية والوظائف الرتبطة به» یقرم احلل الوظيفي بتعميم النتسائج 
الستفادة من الدراسة علی جاعات سياسية آحری» متحاهلا الفروقات النوعية 
والكمية بین هذه اجتمعات وابحتمع النموذحي. لذلك بحد أصحاب النزعة 
الوظيفية من الإسلاميين يدعون إلى تطوير نظام يطابق في أشكاله التنظيمية 
امجتمع الإسلامي الأول. كما نرى أصحاب هذه النزعة من غربيين أو تغريبيين 
يدعون إلى تعميم النموذج "الليبرالي" على جميع الجماعات السياسية. وهذا ما 
يجعل النرعة الوظيفية نزعة تقليدية تدعو إلى تكريس البنى السياسية» وإن تغيرت 
البنى الاحتماعية واللروف الوححودية الداعية لقيامها. 


'' المصلر نفسه: .٤۷‏ 
۳ الودودي نظربا الاسلام وهدیه: 4۷. 


۳۹ 


إن قصور المنهج الوظيفي ناحم عن خخطأ معرثي. ذلك أن الباحث الوظيفي 
ا a‏ متجاهلاً الأساس 
للبنية السياسية من ناحية» وارتباط البنية بتطور الوعي السياسي من 
a‏ فالبنية السياسية هي في حفیقتها مجموعة من العلاقات بين أفراد 
اجتمع» , تعکس تفاعلا معسقا ومطرذا. إن فهم البنية على أنها إطراد وإتساق 
للفعل الاجتماعي للأفراد يفتح آمام التحلیل السياسي آفاقا جدیدة, وعکننا مسن 
ا ی ا متیر ایب و الوظيضة» مفهوم 
القصد. فاذا فهمنا البنية علی آنها بحموعة من العلاقات الثابتة الطردة للجماعة 
ی« و هذا الاطراد كامن في 
الرحدة القصدية أي وحدة القواعد السل وكية لأفرادها. فتطایق القواعد أو 
القرانين السلوكية للجماعة السياسية هو الأساس الذي تقوم عليه الموسسات 
الاجتماعية والسياسية» وهو لذلك الأساس الضروري الذي يمكن الجماعة 
اا المشتركة. وبذلك تصبح البنية السياسية 
والوظيفة الي تؤديهاء تجليًا وتشحيصًا مكانيين وزمانيين للقواعد السلوكية 
الکلية. فٍعان والتزام بجموعة من الناس بقواعد سلوكية متشابهة يدفعهم إلى 
البحث عن صيغة تمكنهم من التعارن لتحقيق الفرانين الي آمنوا بهاء وترجمتها 
إلى أفعال وسلوك جماعي» ويدفع بهم» بالتالي» إلى تطوير بنى تتناسب من 
حيث الشكل والوظيفة مع فحوى القرانين الكلية» وتتلاءم مع معطيات الحياة 
الاحتماعية والقدرات المادية المتاحة. وبتعبير آخمر» يمكن القول أن البنية 
والوظيفة السياسية محصلتان ناجمتان عن تطبيق المبدأ العام على الظرف 
الاجتماعي والتقني الخاص, ذي الطبيعة التاريخية الانتقالية. 
وإذا كان ذلك كذلك فإن تحاهل الأساس المقصدي للبنية السياسية؛ 
والاقتصار على تحايل وظيفتهاء يؤدي إلى انحرافات فاحشة في فهم العلاقة بين 
المبدأ الإماني وتطبيقاته التاريخية» وإلى تخليط بين القاعدة العامة الثاوية في 
التنزيل؛ والمستبطنة في فعل الرعيل الأول من ناحية؛ والتحلیات السياسية 
للقاعدة الحصوصة بالظرف الاحتماعي والتفی في مرحلة معينة من تطور 
الأمة التاريخي من ناحية أخرى. إن عدم التميبز بين الفعل السياسي ذي الطبيعة 
التاريخية الخاصة والقاعدة الكلية العامة الى تحكم الفعل وتوجهه أدى إلى قبول 


۳۷ 


علماء علی درجة عالية من العرفة الفقهية والسياسية لمارسات سياسية 
أفرزتها آوضاع تاريخية حاصة واعطائها صفة العموم واللزوم رغم تعارضها مع 
مبادی كلية. فالاوردي» مثلاء يجيز |نعقاد الامامة بعهد من الامام السابق للامام 
اللاحق معللاً ذلك ب "انعقاد الاجماع علی حوازه ووقوع الاتفاق على صحته 
لأمرين عمل المسلمون بهما ول يتناكروهماء أحدهما أن أبا بكر رضي الله 
عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه فأثبت السلمون مامته بعهده. والشاني آن 
م ال ا و ال 1 
وهم أعيان العصر اعتقادًا لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة منها"''. ! 
اعتماد سلوك الصحابة كمصدر للشرعية N‏ 
عصمتهم أو قدسيتهم؛ فهم في التصور الإسلامي بشر غير معصومين يحتمل 
فعلهم الخنطأ والصواب» بل على الاعتقاد بأن موقعهم من رسول الله قد 
مكنهم من ملاحظة واستبطان المقاصد العامة والقواعد الكلية للحياة الاجتماعية 
والأخلاقية والسياسية. ومن هنا يصبح لزامًا على العالم والمفكر الإسلامي أن 
يتعقب المقاصد والقواعد الموجهة لسلوكهم وفعلهم ويحددهاء قبل الشروع في 
التنظير. ومن هذا المنطق يمكن فهم تحرج علماء السلف من الخوض في أحداث 
الفتنة الأولى» وما رافقها من اقتتال وصراع دموي على السلطة. فمقارنة سلوك 
الصحابة بالمقاصد والقواعد الإسلامية العامة هو ما منع فقهاء السياسة 
المتقدمين» وعنعنا اليوم» من إحازة الاقتتال على السلطة بين المسلمين» والبحث 
عن بدیل سلمي لتحدید العلاقات السلطوية رغم تورط بعض الصحابة في 
الصراع السلطوي السلح. ذلك آن الاقتتال من أجل السلطة يتعارض مع 
مقاصد الإسلام العامة وقواعده الكلية. 

ورغم اعتماد كثير من علماء الإسلام السابقين واللاحقين على التحليل 
الوظيفي للظاهرة السياسية» فإننا لا نعدم نماذج من التحليل المقصدي في تاريخ 
الفكر السياسي الإسلامي. ولعل من أبرز تلك النماذج تحليل ابن خلدون 
لاشتراط قرشية الإمام المختار. فابن خلدون يلحظ تعارض شرط القرشية 


ل الماوردي» الأحكام السلطانية: 2 


۳۸ 


المتعلق برابطة النسب ومقاصد الشريعة الي تعوّل على الحدارة لا النسب في 
المفاضلة بين الناس. يقول ابن حلدون: "إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب 
القرشي ومقصد الشارع منه ‏ یقتصر فیه علی السبرك بوصلة النبي صلى الله 
عليه وسلم كما هو في المشهور؛ وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها 
حاصلا. لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علستء فلا بد إذن من 
المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها"''. لذلك يعمد ابن 
لدون إلى البحث عن علة إشتراط القرشية ليخلص بعد دراسة وتحليل إلى 
النتيجة التالية: "وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها (أي المصلحة في إشتراط 
النسبع ١‏ إلا اعتبار العصبية الي تكون بها الحماية والطالبة» ويرتفع الدلاف 
والفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة ويتتظم حبل الإلفة فيها. 
وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم. وكان لهم على 
سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف» فكان سائر العرب يعترف لهم 
بذلك ويستكينون لغلبهم. فلو جعل الأمر في سواهم لتوققع افتراق الكلمة 
عخالفتهم وعدم |نقیادهم"" . ولیس یعنینا الآ بحث مصداقيبة نظرية العصبية 
الخلدونية أو تقرير قيمتها المعيارية أو المعرفية» بل ما نريد أن نشدد عليه هنا هو 
توظيف ابن خحلدون للتحليل المقصدي في فهم الظاهرة السياسية. 

إن مهمة الباحث» من منظور التحليل المقصدي» لا تنتهي مع تحديد البنية 
السلطوية والوظائف الملحقة بهاء للجماعة السياسية في فترة تاريخية معينة» بل 
تنجه بدءًا إلى تحديد القوانين والمبادئ العامة الي تحكم الحياة السياسية 
وتوحهها» ومن ثم استخدام تلك البادی) لتقویم التجرية السياسية في زمان 
ومكان محددين» وإظهار عناصر الخصوص والعموم فيها. فالمبادئ الكلية هي 
وحدها القادرة على الانفكاك من شروط الزمان والمكان» وهي لذلك عنصر 
أساسي من عناصرتكرين البنية السياسية العامة. بل يمكن القول إن تطوير 


ف عبد الرحهن بن علدون, القدمة: ۱۵4 دار الفكر (د.ت). 
استدمنا المعترضات التربيعية [ ] في هذا البحث عند إضافة عبارة ترضيحية على النص الأصلي. 
۰ للصدر لقسا, 


۳۹ 


نموذج عام للدولة الإسلامية يعتمد اعتماداً جذريمًا على توظيف التحليل 
القصدي» والبحث عن البادعغ الكلية للنظام السياسي الاسلامي. 
۴ النموذج بين المغالية الطوباوية والمثالية الاعتبارية 


السؤال الذي يعترضنا هنا هو التالي: ألا تنطوي الدعوة إلى تطوير نموذج 
عام وتحديد المبادئ الكلية للنظام السياسي على حطر انفکاك النظرية احاصلة 
عن ملابسات الواقع العملي للجماعة السياسية» وبالتالي النزو ع إلى المثالية 
الطوباوية الي تقدم نماذج غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع؟ 

للاحابة عن هذا السؤال لا بدء بدءاء من التفريق بين مات المثالية 
الطوباوية والمثالية الاعتبارية. إذ تتجلى الثالية الطوباوية ی تطویر منظومة من 
الأفكار المبنية علی مسلمات تخضع تاریخیا للتجربة العملية» أو لا تتفق مع 
المعطيات الاجتماعية والنفسية للحياة الإنسانية. ولعل أبرز الأمثلة على الفکر 
المثالي الطوباوي النظام السياسي الذي طوره الفيلسوف الإغريقي أفلاطون في 
كتاب الجمهورية؛ وأشرنا إلى طرف منه آنفًا. فبعد دعوته إلى تقسیم احتمع 
إلى ثلاث طبقات متمايزة» تتخصص إسداها في العمل السياسي والإداري» 
وتتولى قيادة اجتمع وادارة شوونه العاسة» وتتحصص الثانية في العمل 
العسكري» وتتولى مهمة الدفاع عن الدولة ضد آعدائهاء بینما تتحصص الطبقة 
ثاللة والاحیرة» وال تشکل آغليية السکان. في العمل الاتتاحي من زراعة 
وصناعة و حدمات عامق يتابع أفلاطون تنظيره الطوباوي فیقرر حرمان الطبقة 
امحاکمة آصرة الزواج داعیا ی یقاء العلاقات بین ابلنسین مفتوحة» بحيسث 
يمنع أفراد هذه الطيقة من إنشاء أسر أو اتخاذ أطفال. ويعلل أفلاطون إجراءه 
التعسفي هذا بالاحتكام إلى الضرورة السياسية. فإلغاء مؤسسة الزواج في 
صفوف الأسرة الحاكمة إجراء ضروري في نظر أفلاطون للحيلولة دون انقسام 
هذه الأسرة الطبقة إلى أسر صغيرة» وما يتبع ذلك من إمكان احتكار السلطة في 
إحداهاء وحرمان الآخرين من حق المشاركة في السلطة. وبالتالي إلغاء التقسيم 
التخصصي لمهمات امجتمع ووظائفه. وبالمثل يحظر أفلاطون علی آبناء الطبقة 
الحاكمة حق الملكية الخاصة؛ نحشية افتتان الحكام بالثروة؛ والعكوف على 
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جمعها والاستمتاع بهاء واستخدام إمكانياتهم السلطوية لانتزاع أموال الرعية 
واستغلال تحيرات البلاد لتحقيق مآرب خاصة. 

وفي مقابل النزعة المثالية الطوباوية تقف النزعة الواقعية الارتهانية ال ترفض 
كل فكر متعال على الواقع الراهن أو داع إلى تطويره وتبديله. ولأن الواقع 
السياسي الراهن لأغلب امجتمعات الإنسانية قد تم تشكيله وفق النمسوذج 
الغربي» فان دعاة الفکر الارتهاني هم من القيادات الفكرية الغربية أو التغريبية. 
فلابد إذن للأمة الإسلامية» وقياداتها السياسية والفكر ية» من رفض النهج 
الارتهاني وتبن نهج مشالي» وذلك لاعتبارین. أولا» ان قبول النهج الواقعي 
الارتهاني في التعامل مع القضايا السياسية يعسي تكريس الوضع الراهن للعالم 
الإسلامي» وهو وضع یتصسف بالفوضی السياسية» والاستلاب الثقایي 
والاقتصادي. انیساء ان تبیي منظومة من القواعد والبادی الكلية» والعمل 
لتحقيقها في أرض الواقع هو عمل یتصف بطبيعته بالمثالية. إلا أن تبي نهجمًا 
مثاليمًا لا يع بالضرورة اللجوء إلى المثالية الطوباوية المنمثلة في المشروع 
الأفلاطوني المتعارض في أسسه ومقاصده ممع معطيات الوحي والتاريخ» بل 
عکن للمنهج الثاي أن يأحذ شكلاً مغايرً! تمامّاه شكل المثالية الاعتبارية. 

تتمیز الثالية الاعتبارية عن المثالية الطوباوية في أنها لا تتجاهل المعطيات 
التاريخية والنفسية للخحبرة الإنسانية خلال عملها التنظيري» بل تعمد إلى تطوير 
نموذجها 2 من خحلال اعتبار تطبیقاته التاريخية» وتحاول استيعاب التطبيق 
بالرحوع إلى أسسه المبدئية. وبالتالي فإن المثالية الاعتبارية تتفادى إفراط المالية 
الطوباوية ال تتحاهل الفیرد الوحودية ال تحدد إمكانية وحدود تطبیق الشال 
علی أرض الواقع» کما تتفادی تفریط الراقعية الارتهانية ال تتعامى عن أهمية 
المثال في تطوير الواقع وتحسينه. ومن هذا المنظور فإن التوجه المثالي الاعتباري لا 
يرى العلاقة بين النموذج السياسي وتحلياته التاريخية على أنها علاقة أحادية 
e‏ التطبيق التاريخي للمثال بحذافيره؛ أو ينبثق خلالها النموذج بكامله 
من التجربة التاريخية» بل یعتبرها علاقة حدلية یتم عبرها وخلاها تطوير الواقع 
لیقارب الثال» وتعدیل النموذج بناءا علی معطیات التجربة ودروسها. 
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۽ - النموذج السياسي في النظرية الا تباعية 

لا بد |ذن لأأي نظرية سياسية من آن تعتمد وتتبسی نموذجيًا حددا؛ سواء 
انبنى هذا النموذج على فكر مثالي طوباوي أو فكر واقعي ارتهاني» أو اعتمد 
على فكر مترسط بين هذين الطرفين» أي على المثالية الاعتبارية. لذلك فإننا 
مطالبون قبل الشروع في تحديد الأسس العامة للنظام السياسي الإسلامي بتسبرير 
جهدنا التنظيري الرامي إلى تطويرنظرية عامة وتقديم نموذج قياسي بديل» بدلا 
من الاكتفاء بالتموذج الشاوي في النظرية الاتباعية' '. إن النموذج المعتمد 
للنظارية الاتباعية ال طورها الفقهاء الأصوليون هو النمسوذج الراشسدي. 
فالماوردي مثلاء يؤسس طريقة تعيين الإمام على الطرق الإجرائية الى اعتمدها 
الخليفتان الأول والثاني» فيقول: "والإمامة تنعقد مسن وججحهين: أحدها باختيار 
أمل العقد وال والثاني بعهد الامام من قبل. فأما انعقادها باحتيار أهل الحسل 
والعتد» فقد احتلف العلماء في صدد من تنعقد الامامة منهم علی مذاهب 
شتی, فقالت طائفة لا تنعقد الا جمهور آهل العقد وال من کل بلد لیکون 
الرضاء به عامًا والتسلیم لإمامته إجماعمًا. وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر 
رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها و م ينتظر ببيعته قدوم غائب 
ا 

يظهر من المثال السابق أن الماوردي يرد قول العلماء الداعين إلى اشتراك 
جمهرر أهل الحل والعقد في اعتیار الامام بدعوی خالفة هذا القول للطريقة الي 
أتبعت عند انحتيار الخليفة الأول أبى بكر الصديق. ويلاحظ أن الماوردي اعتمد 
عمل الصحابة دون النظر إلى محدداته المبدئية» ودون اعتبار أو تحديد القاعدة 
العامة الى وحهت هذا السلوك ومقارنتها بالمبدأ القرآني أو المقصد الشرعي. 


آثرنا استحدام تعبير النظرية الإتباعية» بدلاً من تعبير النظرية التقليدية: لوصف النطرية السياسية ال طورها فقهساء السياسة 
الارالل تظر! لأن نعت النظرية بالتقايد لايعكس المساهمات الاحتهادية الحامة لعديد من علماء السلف الذين شاركرا قي 
تطریرها. 


۱۷ 
الاوردي: مصدر سایق: .٩‏ 
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كما لم محاول المارردي تفهم الحيثيات الاجتماعية أو الظروف السياسية 
وربطها بطريقة احتيار الخلفاء الراشدين. وبالتالي فإن سلوك الصحابه العملي 
اكتسب قيمة معيارية وتشريعية بغض النظر عن مدى مطابقته أو معارضته 
لبادی الوحي ومقاصده. 


لاشك أن تحربة الرعيل الأول تجربة بالغة الأهمية لا يمكن لأي عسل 
تنظيري جاد تحاهلها. إلا أن أهمية هذه التجربة لا تعرد إلى أشخاص الصحابة» 
بل إلى مساهمتهم في تحويل الفكرة والمثال إلى واقع معيش وأفعال منجزة من 

حهة» وإلى قرب عهدهم بالرسالة السماوية وحاملها عليه الصلاة والسلام من 
جهة أحرى. لذلك فإن نموذجحية تجربتهم جب أن تنبي على فهم صحيح 
وواضح للمبادئ الي وجهتهم وللقراعد السلوكية الي ضبطت تفاعلهم 
وتعاملهم. أما تقليدهم تقليدًا أعمى قبل تعيين محددات فعلهم» وأما اتخاذ البنى 
السياسية والزسسات السلطوية ال طوروها واعتمدوها نموذحا عاممًا يحتذى 
با السليم 
الى حددها القرآن الکریم» وف مقدمتها مبداً السلوك المنضبط علمياء والتمشل 
بقرله تعال: 3 ولاتقف مالک پیولر (دالتمم ربمم وانفد کل ایک 
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تسوا ه (الاسراء: .)۲٩‏ 


فإذا سلمنا بأن نموذحية التجربة الراشدية تتعلق بالفواعد الكلية ال وحهت 
أفعال الصحابة» لا بذواتهم وأشخاصهم وحسبء أولأء تحديد هنه القواعد» 
وذلك باستقرائها من آأقوال الرعیل الأول وأنعاهم. وعندسا تصبح الفراعد 
الوحهة لسلوك الصحابة السياسي واضحة بينة عکن» من ثم مقارنتها مع 
مبادئ الوحي وتوجيهاته الكليسة لتعيين أوجه التوافق والتعارض بين مبادئ 
التنزيل الإلحي وقواعد السلوك. فإذا تم إنحاز هاتين الخطوتين أمكن الانتقال إلى 
الخطوة الأحيرة» والمتمثلة بتحليل البنية السياسية المتولدة عن القاعدة العامة» 
وذلك لتحديد الخاص والعام في تلك البنية. فالبنية السياسية المتولدة عن مبدأً 
عام تفقد من عمومها تبعا لمقدار الختصوص ف البنية الاجتماعية للجماعة 
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السياسية. وبالتالی فان تتزیل البدا العام علی وسط احتماعي مغایر لا عکن آن 
يتم من خلال استعارة البنية السياسية الأولى وتشغیلها في الوسط الحديد؛ بل لا 
بد من إعادة ترتيب البنية السياسية لإعمال المبدأ العام في سسياق البنية 
الاجتماعية المهيمنة. 

إن الدراسات الي تريد استرجاع البنية السياسية النبثقة عن تحربة الرعيل 
الأول تتجاهل الفروقات الحلية في البنية الاجتماعية بين المجتمع الراشدي 
واحتمع العاصر. فابحتمع العاصر بجتمم صناعي تعددي البنية, يعتمد لتحقيق 
وظائفه على هيئات ومنظمات متشابكة ومعقدة. وهو مجتمع يعول في نشاطاته 
على شبكات من الفعاليات الإدارية والتجارية توظف تقنيات متقدمة وحطط 
عمل متطورة. وتتداحل فيه المصالح وتنتشر» وتقصر فيه المسافات وتتلاشى» في 
حين يتزايد الاعتماد المتبادل بين الجماعات السکانية. هذا اجتمع بختلف 
اختلافًا جذريًا عن الجتمع الرعوي أو الزراعي الأحادي البنية الذي ورثه 
الصحابة» حيث ترتبط المصالح بوحدات صغيرة متنائرة» ویفتصر اللشاط علی 
مهام معدودة بسيطة» وتتحدد القرارات اللجماعية بقضايا قليلة محصورة بهموم 
محلية , 


ه - القواعد المنهجية لتطویر نظرية عامة 

يتضح من النقاش السابق أن قيام مؤسسات سياسة إسلامية» تتلاءم 
ومعطيات الحياة المعاصرة» يتطلب بناء نظرية عامة للدولة الإسلامية. وهذا 
يحتاج بدوره إلى تطوير منهج علمي مناسب. إن منهج البحث العلمي الذي 
سنعكف في الصفحات التالية على إظهاره وتحديد أسسه وآلياته؛ ينطلق من 
نفس المنطلقات الي اعتمدها علماء السياسة التقدمسون» وبالتحدید نصوص 
الوحي والتجربة التاريخية للأمة. إلا أننا سنعتمد في تعاملنا مع هذين المصدرين 
علی قواعد ختلفة بعض الشی عن تلك الي استخدمها الأولون لتطوير النظرية 
الاتباعية. فأسس النظام السياسي الذي طوره علماء السياسة التقدمون انبشت 
على نصوص مفردة أو أحداث تاريخية معزولة عن سياقها النصي أو الاحتماعي 
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العام» سيقت لدعم تصور معين أو مبدأ محدد. هذا الانتقال المباشر من النص أو 
الحدث المفرد لتعيين البنية السياسية وتحديد أسس العمل السياسي لا يؤدي إلا 
إلى تطوير بنى وممارسات تتناسب واللرف التاريخي الخاص» والبيئة الاجتماعية 
المواققة والمساوقة للجهد التنظيري؛ وبالتالي فإن البنى والممارسات الناجمة عن 
عملية التنظير هذه مقيدة ومرتبطة بالظرف التاريخي الواکب. 

إن تطوير نظرية عامة للدولة الإسلامية يقتضي إعتماد مبادئ وقواعد كلية 
للفعل السياسي» مستمدة من نصوص الوحي ومعطيات الخبرة التاريخية للأمة. 
لذلك فإن قضايا المنهجية تتعلق أساسًا بقراعد وآليات إستنباط المبادئ الكلية 
من مصادرها المعتمدة. فما هي مصادر التنظير السياسي» وما هي آلياته؟ 

تنطلق العملية التنظيرية مسن مصدرین: نصوص الوحي ومعطیات الضبرة 
التاريخية. فنصوص الوحي هي دون شكء الأساس الأول والمعيار الرئيسي 
الذي ينطلق منه المسلم لبناء تصوراته وإستقاء قيمه وتحديد قواعد فعله 
وسلوكه. لكن فهم النص المنزل وتمييز أحكامه يتطلب دراسة الفارف التاريخي 
الذي واكب نزوله. ومن هذا المنظور كان إهتمام علماء السلف بتقصي أسباب 
نزول آيات الکتاب. ومن هذا النظور أیضا اهتم علماء السلف بدراسة التجربة 
التاريخية للرعيل الأول وتحليل الأحداث والممارسات السياسية الي أحاطت 
بقيام أول نظام سياسي في تاريخ الإسلام. وكما يتطلب فهم الننص دراسة 
الظرف التاريخي الواکب لنزوله» فإن تطبيق النص على واقع حياتي مغاير 
یتطلب دراسة متأنية للظرف الاحتماعي لسحدید آوجه الشبه واخلاف بین 
الظرفين. إذ لا بمكن لمن حهل الاحتلاف والتشابه بين الحالين تطبيق الأحكام 
الشرعية؛ أو تحقيق مناط الحكم الشرعي. ولقد تنبه الإمام الشاطبي منذ القديم 
إلى العلاقة التبادلية بين النص والواقع» فعبر عن ذلك بقوله: "كل دليسل شسرعي 
فمبن على مقدمتين. أحدهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم. والأخصرى ترجع 
إلى نفس الحكم الشرعي. فالأول نظريةء أعيي بالنظرية هنا ما سوی النقلية؛ 
سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر أم بالتدبر؛ ولا آعي بالنظرية مقابل 
الضرورة. والثانية نقلية. وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي» بل هذا جار 
في كل مطلب عقلي أو نقلي. فيصح أن نقول: الأولى راجعة إلى تحقيق المناط. 
والثانية راجعة إلى الحكم؛ ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية. فإذا قلست 
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إن كل مسكر حرام» فلا يتم القضاء عليه حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود 
فيه ليستعمل أو لا يستعمل . . . فلا بد من النظر في كونه مرا أو غير مر 
وهو معنى تَحَقيق المناط"*'. إن الحاجة ی دراسة الظرف الاجتماعي التاريخي 
ومعرفة حيثياته لتحديد السبيل لتنزيل الحكم الشرعي على الواقع اكد وأبلغ في 
الدراسات السياسيت نظيرًا لتشابك البنية الاحتماعية وتعقيدهاء» وغموض 
حصائص الحياة الانسانية» قياسًا على خصائص الأشياء المادية. 


؟ - المصدر الأول للتنظير السياسي: نصوص الوحي 

إن نصوص الوحي هيء كما نوهنا سابقاء المصدر الأساسي للتنظسير 
السياسي. ونحن إذ نقرر ذلك لا نأتي بحديد» بل ن وکد الفاعدة ال اعتمدها 
علماء المسلمين الأوائل. لكن مصدرية النص المنزل لا تعني بأي حال أن يقوم 
المنظار بسوق اتفافي لنصوص غختارة دعمًا لمقولاته وآطروحاته» بل لا بد من 
ارتكاز النظرية السياسية على منظومة من المبادئ والقواعد العامة مستحرجة من 
النصوص عبر عملية استقراء شامل لكافة التصوص التعلقة بالظاهرة الدروست. 
ور عملية الاستقراء هذه عبر عدد من اخطوات التعاقبة والزابطتة عکن 
تلخيصها على النحو التالي . 

أولا: اخحتيار النصرص الي تتناسب من حيث الموضوع أو المصطلح مع 
الظاهرة العنية. فعند دراسة ظاهرة القيادة السياسية» مغلاء يعمد الباحث إلى 
انتقاء النصوص الي تناسب موضوع البحث» فيتعقب النصوص الي تتضمن 
مص لاحات قرانية مكافئة لمصطلح القيادة» مثل "ولاية الأ" ر "الإمامة مد أو 
تحتوي معاني ودلالات مناسبة للظاهر ة الدروسة, 


انیا: فهم العنی العام للنص وفق قواعد اللغة العربية. وهذه القراعد تنقسم 
إلى قواعد نحوية تحدد العلاقة بين الألفاظ»› فتمیز ب E aE‏ 
والظرف والمضاف ... إلى أشيره؛ وقواعد لغوية تحدد المعاني المعجمية للألفاظ 
وطريقة استخخدامها؛ وقواعد بيانية حدد کيفية مییز القيقة من احاز وفهم 


5 أبو إسحاق إبراهيم بن مرسى الشاطي؛ الموافقات في اصول الشریعة: ۰-۳ تحقيق عبد الله درا بیروت: دار 
العرفت؛ 18 زه/ه ۱۹۷م. 
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التراكيب والاستعارات اللغوية. إن التقيد بالقواعد اللغرية شرط أساسي لمنع 
تحريف معاني النصوص وإبعادها عن مقاصدها الرئيسية. ونحد في تاريخ الفكر 
السياسي أمثلة عديدة لعلماء تورطوا في تأويل الآيات القرآنية وإخراجها من 
الحقيقة إلى المجاز» حتى عند عدم احتمال مثل هذا الاحراج. ولعل أكثر من 
تورط في هذا الباب علماء الشيعة والصوفية الذين أولوا آيات الكتاب .معان لإ 
يمكن للنص احتمانها بأي حال من الأحوال. فينقل الفقیه واحدث الشيعي علي 

ل يي ل ا 
قول الله عز وجل: (١‏ فل أ يم إن أضبح ماو قر وا شن ينيك بمَل 
عينم (اللك: ۳۰) فقال: YY‏ إن آصیح 
إمامكم غائباً عنكم لا تدرون أين هوء فمن يأتيكم بإمام ظاهرء يأتيكم بأخبار 
السماء وحلال الله جل وعز وحرامه" '. ولا يعنينا هنا الببحث في صحة 
نسبة هذه الرواية إلى أبي جعفرء إنما يعنينا أن نبين أن مثل هذا التأويل يتعسارض 
وقواعد التأويل المتبعة في لغة العرب» والمعتمدة عند علمائها. ذلك أن إخراج 
اللفظ من الحقيقة إلى البجاز يشرط عدم إمكان حمل النص على الحقيقة من 
ناحية: ووجود قرائن لفظية أو حالية تحدد معناه المحازي من ناحية أخرى. 
والنص السابق ظاهر العنى» يتن فيه الله تعالى على عباده ويذكرهم باعتمادهم 
على فضله وحاجتهم إلى عطائه وكرمه» ويحذرهم من قدرته على منع العطاء 
وإيقافه إذا ما تمادوا في غيهم. إن بين هذا العنی الظاهر .عفرداته» المناسب في 
سياقه» والمعنى الذي أورده القمي لبونًا شاسعنًا. 

لاشك في أن معرفة أسباب نزول الآية يساعد المفسر ويسهل مهمة تحدید 
لمعاني المفردة والمعنى الكلي للنص. إلا أن أسباب التزول ليست تفسيراً يقدمه 
صحابي أو تابعي» بل هي حدث رافق وواكب نزول الآية. ويمكن القول أن 
فهم الظرف التاريخي والملابسات الخاصة الي رافقت النزول رمما يكون حاسما 
في فهم النص. ومن هذا القبيل تحديد معنى لفظ فاسق في قوله تعالى: 


4 علي بن سین بن بانویه القمي, ال مامة والتبصرة من اطیرة: ۱۱۱-۱۱۵ بيروت: دار امرتضى؛ 5486١م.‏ 
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حا صم صر عر يك رھ سے 


١‏ با الت امون جا واو بو آن نیوا قوب هدر سيت 
لماعتم ومين 3 (الحجرات: (. 

فالمفهوم القرآني العام للفظ فاسق يتعلق بعخالفة المرء في أفعاله لتعاليم 
الإسلام. والحكم المستنبط من هذا الفهم وجوب التبين والتحقق من صحة خخبر 
نمّله رجل ظاهر الفسق. إلا أن المعنى المستنبط بعد دراسة أسباب النزول يفيد 
عدم اشتراط ظهور الفسق في أفعال حامل النبأ قبل وقوع الحدث الذي 
استوجب التبين. فقد نقل ابن كثير عن مجاهد وقتاده أن رسول الله أرسل 
الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بين المصطلق ليصدّقهم [أي يأخذ منهم 
الصدقة] ؛ فتلقوه [أي خرجوا من حيّهم للقائه) بالصدقة؛ فرحع فقال إن بي 
المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك . . . وآنهم قد ارتدوا عن الاسلام. فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد ؛ بن الوليد رضي الله عنه وأمره آن یت 
ولا يعجل. فانطلق حتى أتاهم ليلاً. فبعث عیونه» فلما جاژوا اخبروا خالدا 
رضي اله عنه آنهم مستمسکون بالاسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما 
أصبحوا أتاهم خخالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه» فرحع إلى رسول اله 
ر 

واضح من الرواية السابقة أن كلمة "فاسق" استخدمت في سياق الآية 
لتصف سلوك مبعوث رسول الله الذي اتهم بي المصطلق بالتمرد والردة؛ بناءا 
علی ظنون وتخمینات وآوهام نابعة من هلع وضعف نفسي. لقد توهم الولید 
الشر عند رژیته جموع بي الصطلق حارج حیهم ففسر خروحهم على أنه 
ارتداد عن الاسلام لیعلل رجوعه إلى المدينة خخاوي الوفاض. فالفسق هنا وضع 
طارئ؛ وليس سل وكا معتادا من الوليد. ولو كان الفسق معروفًا على الوليد ا 
انتمنه رسول الّه علی آموال السلمین بادی بدء. 

إن تفسير النص وتحديد معناه الكلي مرتبط بسیاقه العام» زهو سیاق ذو 
آبعاد ثلائة: (۱) سياق نصي» و (۲) سياق حطابي» و (۳) سیاق حالي أو 
وحودي. فالسیاق النصي يمكننا من ربط مفردات النص المدروس وجمله 


0 ابن كتير حختصر لفسیر این کثر: ۳۹۰/۳ اعتصار عبد الرحمن الصابرني؛ بيروت: دار القرآن الكريب ۱۳۹۹ هى. 
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عفردات وجل التصوص السابقة واللاحقة له مباشرة. في حين يمكننا السياق 
الخنطابي من فهم الفردات الي هي موضوع البحث من خلال مقارنتها .عنیلاتها 
وی الخطاب القرآني و النبوي» کما عکننا من ربط الأحكام المتولدة عن النص 
الدروس بالأحکام التفرقة في هذا امخطاب. آما السیاق احالي فانه یسمح لنا 
بفهم الدلالات الاحتماعية والسياسية للنص علی الواقم الشهود. ومن هنا تبرز 
أهمية أسباب نزول القرآن الكريم باعتبارها السياق الحالي للوحي الإلهي. 

الشا: اخطرة الثالة ق استقراء البادی السياسية الكلية من اللصوص تتمثل 
ف تعليل النص لاستخراج الحكم العام المتضمن فيه. والتعليل» أو معرفة علة 
الک عملية لازمة في جميع الأحكام اليّ تنظم الأفعال التبادلية للأفراد» كالبيع 
والشراء والقصاص وهو ما یعرف ی الفقه الاتباعي بفقه العاملات. إذ لا 
بعکن قیاس الاشباه والنظاثر دون معرفة علة آو مناط احکم. وهذه العرفة آلزم 
في القضايا السياسية» نظرا لارتباط تطبیق هذه الأحکام .عصاخ السلمین العامة 
والتغیرات الاحتماعية والثفافية والاقتصادية. فالتتبع لآيات القنال في القرآن 
الكريم» مثلاه يجد نصوصًا توجب كف الأيدي عن القتال» وأعری تدعو إلى 
السلم والمصالحة» وأرى تأمر وتحرض على القتال. ولا يمكن إزالة التعارض 
الظاهر في هذه النصوص إلا من خلال تحديد العلل الي آوحبت القسال حي 
ودعت إلى السلم حينًا آخر. 

وابعمًا: إن التعارض الظاهر بين الأحكام المستخرجة في الخطوة السابقة لا 
عکن |زالته بصورة منهجية الا من خلال استنباط قواعد عامة ومقاصد کلية 
للفعل السياسي ضمن احتمم الاسلامي. وهذا حتاج إلى تصنيف الأحكام 
الستحر جة نی النطرة الثاللة ضمن حموعات تنتظم تحت مبادی عامة. فیمکن؛ 
علی سبیل الثال» من خلال مراحعة بحموعة الأحکام ال تحظر الغرر في البيسع» 
أو إتلاف مال الغیر أو سرقة أملاك الآحرين واختلاسهاء استنتاج قاعدة 
احترام الملكية الخاصة» ووجوب صيانة الجماعة السياسية لممتلكات آفرادها؛ 
ضمن القيود العامة الي تحددها القراعد التشريعية. فالانتقال من الخاص إلى 
العام عبر عملية تحريد متتال» فا عن القواعد العامة والمقاصد الکلیته هو 
شرط رئيسي لتطوير منظومة مطردة ومتسقة من الأحكام الشرعية. إذ يهدف 
التجرید التتالي إلى غاية مزدوجة. فمن ناحية عكن إزالة التناقضات الداخلية 
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الظاهرة» وبالعالي إتجاد نظام سياسي يتصف بالاطراد والتماسك في بنيته 
الادارية والسلطوية. وبذلك عکن اوز الطبيعة التجزييية للفکر السياسي 
التولد عن النهج الاتباعي» وتطویر فکر مابط متکامل. ومن ناحية آحری 
عکننا من خحلال عملية التجرید هذه من الوصول إلى أحكام يقينية قطعية. ذلك 
أن الأحکام الستخرجة من آحاد التصوص لا .عکن؛ کما لاحظ الشاطي 
قدیعا» آن ترقی ال مرتبة القطع» بل تبقی عرضة للظن والشك. یقول الشاطي: 
"كل أصل شرعي لى يشهد له نص معين» وكان ملائمًا لتصرفات الشرع 
ومأحوذا معناه من أدلته» فهو صحيح ينبن عليه ويرجع إليه؛ إذا كان ذلك 
الأصل قد صار عمجموع أدلته مقطوعا به. لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على 
القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم"'". 

ولا بأس من التنبيه هنا إلى أن المقاصد الكلية للحياة السياسية لا تتطابق 
ضرورة مع المقاصد الشرعية الخمس الى غرفها الشاطي" ". ذلك آن ما اساه 
لشاطي مقاصد الشريعة لیست سوی الفاصد العامة للاحکام القانوئية 
الحقوقية» ولیست هي مقاصد الوحي بکلیتها. فالشريعة ی مصطلح الفقهاء هي 
بجموعة الأحکام الشرعية ال تنظم الحياة الجماعية» وهي بذلك لاتطابق نی 
معناها الصطلح القرآني. وبالتالي فان عالم السياسة محتاج ال تحدید مقاصد 
النظام السياسي من حلال عملية (ستقراء مستقلة. 
۷ - اللص القرآني والنص النبوي 

استخدمنا فیما سبق عبارة نصوص الوحي للدلالة علی آیات الکتاب 
وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دون تمييز. ذلك أن الحديث 
الصحيح هو الوعاء الذي نقل إلينا تطبيق رسول الله لوحي السماء. فالمسنة 
النبوية شارحة وموضحة ومفصلة لأحكام الكتاب. ومن هنا حرص علماء 
المسلمين على تدوينهاء واعتمدوها لفهم توجيهات الكتاب الكريم. ومنذ وفاة 
'١‏ الشاطي» الوافقات: ۳۹/۱. 
حصر الشاطي مقاصد الشريعة لي “مس: حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعرض. وقد توصل إلى مجموعة المقاصد 


هذه» فيما يدوه من استقراء الأحكام الفقهية ال تنظم الحياة الداخلية للجماعة؛ من أحكام معاملات وقصاص وغيرها. ولو 
أنه اعتبر الأحكام الي تحدد مهمات الامة بحاه ابطسماعات الانسانية الغايرة لرجد مقاصد آخری. 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتمد الصحابة على أقواله وأفعاله لبيان أحكام 
الکتاب وفهم مدلولاتها. لكنهم لم يروا أن الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله 
صنو للقرآن من حيث الاحتجاج والاتباع» بل جعلوها تابعسًا للكناب وقيدوا 
أحكامها بأحكامه. فعائشة رضي الله تعالى عنها ردت حديث "إن المت 
ليعذب ببكاء أهله عليه" لمعارضته لقول الله تعالى: فق لاتم وازره ور 
ای 4 (النجم: ۳۸ كماردت حديث "إفا الشوم في ثلاثة: فى الفرس 
والمرأة والدار' لمحل ما رجا رسا ره أن الأمر كله بيد الله. 
واستمر هذا الفهم لموقع الحديث من القرآن عند التابعين. فالإمام مالك بن أنس 
توقف في العمل بحديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" لمعارضته المبدأ 
القرآني الثابت ألا ترر وازرة وزر أخرى». كما أنكر حديث "إذا ولغ كلب 
إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات إحداهن بالتراب" لتداقض ذلك مع جواز 
أكل الصيد ا ا تائلا: "ی کل صیده فکیف یکره لعابه؟۳۳. 
واستمر رد الحديث أو التوقف فيه عند تعارضه مع القواعد القرآنيه إلى أن 
قام الإمام الشافعي بتأسيس الحديث كمصدر مستقل بذاته» لا كمصدر تابع 
للکتاب. ب. ففي کتابه اسام الرسالة حعل الشافعي السنة مصدرًا تشريعييًا 
مستقلا وذلك بإعطائها خاصية ثالثة إضافة إلى الخاصيتين اللتين أجمع علیهما 
علماء السلف قبله: متابعة أحكام الكتاب وتبيين بحملها' '. الخخاصية اثاللة الي 
أثبنها الشافعي هي إنشاء حكم لم ينص عليه الکتاب أو» بتعبیر الشافعي "ما 
سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب"”". ودلل الشافعي على خاصية إنشاء 
الأحكام الي تتمتع بها السنة بالإشارة إلى الأحاديث الى تأمر برجم الثيسب 
اذاو دادس عار حرف ا ع الأحاديث 
الي أثبتت أحكاما لم يذكرها الفرآن. ليكرس بذلك إستقلال 5 ويرفع 
مره ال مرن اق کر يقول الشافعي: "قال [القائل هنا مناظر 
للشافعي مستور الحوية] : أفر يت لو قال قائل» حييث وجحدت القرآن ظاهرا 


الشاطي الواففات: ۰۲۲-۱۹/۳ 
محمد بن إدريس الشانمي؛ الرسالة: ۱ تحقين أحمد محمد شاكرء بيروت؛ دار الكتب العلمية. 
الصدر نقسه: .٩۲‏ 
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عامًا ووججدت السنة تحدمل أن تبين عن القرآن» وتحتمل أن تکون بخلاف 
ظاهره, علمت آن السنة منسوخة بالقرآن. فقلت له لا بقول هذا عال. قال 
و1؟ قلت إذا كان الله فرض اک 
وفرض علی الناس طاعته. وكان اللسان» كما وصفت مين قبلء محتملا 
للمعاني» وأن يكون كتاب الله ينزل عامًا يراد به الخاصء وخاصًا يراد به 
العام» وفرضاً جملة بينه رسول الله فقامت السنة مع كتاب الله هذا امقام لم 
تكن السنة لتحالف کتاب ال ولا تكون السنة إلا تبعمًا لكتاب الله عشل 
تنزيله» أو مبينة معنى ما أراد الله» فهي بكل حال متبعة كتاب ۵ 

الأ ال رم لابا ان یل على روس على أن 
الحديث ينشئ أحكامساء ولا يكتفي بتبيان الأحكام الي أنشأها القرآن؛ لا 
تستقيم في إعطاء الحمديث إستقلالية نشر يعية. ذلك أن حكم رجحم الثيسب 
الزاني» وحرمة الجمع بين المرأة وعمتهاء لا ينبن على أحاديث آحاد فحسب» 
بل أيضًا على إجماع أجيال المسلمين المتقدمة على فترة تدوين الحديث على أن 
هذه الممارسات سنة اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو الصادق 
المصدوق. فإشكالية اعتماد أحاديث آحاد في إنشاء حكم خارج عن أحكام 
الکتاب لا تتعلق ساسا بحق الرسول في التشریع» کما یعرض الشافعي الس‌ألت 
ولكن بالطبيعة الظنية لحديث الآحاد. فالإشكالية الي تواحهنا في هذا الصددء 
وال تعرد حذورها في تقديرنا إلى اجتهاد الشافعي» هي إيجاب تخصيص تخصيص القرآن 
الكزي رتقهد تفمرصه بأعاديت احاد لا مکن القطم ببرتها عن رسول اه 
ولا یعرف حیئیات وظروف اقتضاء آغلبها. فالشافعي یثبت خبر الواحد 
ویرجب العمل عفتضاه» ويسوق للتدليل على رأيه حوادث جرت في عهد 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تظهر عمل أهل قباء بخبر الواحد عن 
رول ال مدل حبر حول قبل من بیت الد إل ایت ارام ائ على 
نبأ صحابي واحد» أو حبر إراقة الصحابة لحرار الخمر عند إعلام أنس بن مالك 
لهم بنزول آية في تحريم الخمر' '. 


*' المدر نقسه: ۰۲-۲۲۲ 
5 الصدر نقسه: ۹4۰1 
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إن الإشكالية الي تواحهنا عند بحث قيام السنة بإنشاء حكم سكت عنه 
القرآن أو تخصيص وتقييد حكم قرآني عام أو مطلق؛ لا تتعلق بصواب عملية 
تخصيص السنة وتقييدها للقرآن؛ فهذه مسألة نثبتها ولا نشكك بسلامتها. لكن 
الإشكالية كما نراها تتعلق ياطلاق عملية الإنشاء أو التخصيص أو التقييد 
دون ضبطها بضوابط تحول دون إخضاع القطعي هيمنة الظني. فكما يؤدي 
رفض حجية الحديث إطلاقنًا إلى الذهاب بالأحكام الموضحة والمفسرة الي أتت 
بها الأحاديث» فإن إطلاق دور الحديث المقيد والمخصص يؤدي إلى هيمنة 
المقاصد والقواعد العامة الثاوية في الحديث على تلك المستبطنة في آيات 
الکتاب. وهذا ييودي ال اعطاء احدیت الط الثبوت اليد العليا في تحديد 
المفاهيم العامة والأهداف الكلية لتعاليم الوحي. لقد آبرز الامام الشاطي هذه 
الإشكالية بإحكام» فعمد إلى تحديد العلاقة بين الكتاب والسنة تحديدًا صارماء 
كما يتضح في النص التالي. يقول الشاطي: "كل دليل شرعي إما أن يكون 
قطعيًا أو ظنياء فإن كان قطعيئًا فلا إشكال في اعتباره ... زا كان ينا فإما 
يرجع إلى أصل قطعي أو لا. فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضنًا. وإن لم برجع 
0 ولکنه قسمان: قسم يضاد 
أصلد وقسم لا يضاده ولا يوافقه. فالدميع أربعة أقسام. فأما الأول فلا يفتقر 
لبيان. وأما الثاني؛ وهو اللي الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضكًا ظاهرء 
وعليه عامة أخبار الآحاد. وأما الثالث» وهو الظي المعارض لأصل قطعي» ولا 
يشهد له أصل قطعي» فمردود بلا إشكال . . . وأما الرابم» وهو اللي الذي 
لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعياء فهو في محل النظر» وبابه باب 
الات الت . 

لا بد إذن من التشديد على تبعية الحديث للكتاب» ورفض فكرة 
إستفلاليته. وبالتالي فإن قبول متن الحديث الصحيح أو الترقف فيه مرهون 
عوافقته للقواعد والبادی العامة الستخحرحة من عملية استقراء النصرص» كما 
أوضحنا سابقًا. لذلك لا يصح الاستدلال على شرعية بنية آو مارسة سياسية 


* الشاطي, مصدر سابق: ۲6-۱۰۳ 
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معينة بالاستناد إلى أحاديث منفردة» أو حتى آيات منفردة. بل لا بد من تضافر 
وتضايف الآيات والأحاديث عبر عملية استقراء شامل» تؤدي إلى إثبات 
القواعد العامة والمقاصد الكلية. إن عملية بناء منظومة من المبادئ الكلية ثم 
اعتمادها أساسسا لتقريم الأفعال وتوجيهها عملية ضرورية لتنظیم السلوك 
الفردي والججماعي للمسلم في مختلف مناحي الحياة. إلا أن اعتماد هذا المنهج 
آلزم وآكد في قضايا الحياة السياسية. ذلك أن (قامة نظام سياسي ذي دلالات 
بالغة على حياة الأمة لا يجوز أن يستند إلى أحكام ظنية» بل لا بد من الاجتهاد 
لتحقيق درجة عالية من القطع أو الرجيح. لقد قبل علماء السلف الأدلة الظنية 
كأساس للعمل استنادًا إلى حواز إنفاذ القاضي للأحكام بناء على شهادة 
شاهدين» واتباعًا للصحابة رضوان الله عليهم الذين بنوا أفعامم على خير ظي 
نقله فرد أو اثنان. لكن الظن إن قبل كأساس للعمل في مسائل تمس مصالمح 
فردية» لا يمكن اعتماده عند التأسيس لنظام يمس مصالح الأمة ويحدد مستقبلها 
ومصيرها. 
8 - المصدر الثاني للتنظير السياسي: الخبرة التاريخية 

المعطيات التاريخية للخيرة الإنسانية هي مصدر مكمل لنصوص الوحي» 
المصدر الأول للتنظير السياسي. وتستمد الخبرة التاريفية أهميتها من حقيقتين. 
أولاهماء آنها مکننا من فهم احتوی العملسي للمفاهيم والقواعد النظرية ذات 
الطبيعة امحردة. ذلك أن المفاهيم العامة والقواعد السلوكية الكلية الي یدعونا 
القرآن لتبنیها لا مکن آن تتضح الا من خلال بجلیها نی سلوك انساني» وغوذج 
واقعي تاريخي. ومن هنا اهتم القرآن بسرد قصص الانبیاء وجهادهم لتکون 
غوذحا یوضح القواعد والفاهيم» ویجعل عملية الاعتبار ميسرة. اسحقيقة الثانية 
هي أن اطخبرة التاريفية تبین لنا حدود الفعل السياسي؛ والشروط اللازمة لتحقیق 
القاصد والأهداف. كما تمكنناء عبر العطیات التاريخية» من تقصي القوانین 
التاريخية الي نحکم تطور البنی الاحتماعية والاقتصادية والسياسية وغییزها» ومن 
ثم تحديد الوسائل الأنمع لتنظيم الحياة السياسية وفق أحكام الشرع. 
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لا شك آن الورخین وفقهاء السياسة من السلف قد آدر کوا آهمية دراسة 
الخبرة التاريخية للتنظير للحياة السياسية. إلا أنهم صبّوا جل اهتمامهم على 
التجربة الراشدية بشكل خخاصء واعتبروها النموذج العام الذي يجب اعتماده في 
كل آن ومكان لتأسيس الحياة السياسية الإسلامية. كما انحصر اهتمامهم عند 
دراسة هذا النموذج في تحليل السلوك الفردي للصحابة عمومًاء والخلفاء 
الراشدين حصوصاء متجاهلين القواعد والمبادئ العامة الي وجهت أفعالهم, 
والظروف الاجتماعية والتقنية ال قيدت قراراتهم. وهكذا تم تطوير نموذج 
الإمامة أو الخلافة وفق منهج تجزيئي اختزالي» فاعتسبرت الامامة خلافة للنبوق 
والحقت مهمة اختیار الامام أو الخليفة بفريقين: أهل الإمامة وأهل الحل والعقد. 
واشترط في الإمام شروط نظرية) استخر حت من اعتبارات وحيثيات تارخية م 
انتقاژها بطريقة اعتباطية. فالخليفة يعين إما باختيار أهل الحل والعقد أو بعهد 
من الخليفة السابق» اتباعمًا لعمل الخليفتين الأول والثاني. كما يعين أهل العقد 
والحل وفق شروط نظرية محضة: ولا يشترط احتماعهم من مختلف أقاليم 
الدولة» بل يكفي حضور من أقام منهم في عاصمة الخلافة» بل يمكن الاكتفاء 
بحفنة قليلة لا تزيد عن خمسة» وقد تنقص إلى رجل فرد . 

لقد اقتصر جهد فقهاء السياسة الأوائل على اعتبار التجربة السياسية للأمة 
على عهدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وآثروا أن يغضوا الطرف عن 
معطيات الحياة السياسية في عهد عثمان؛ عند بدء بروز عناصر الأزمة 
السياسية» أو عهد علي عند اشتداد الأزمة وتحوها إلى فتنة مدمرة. يمكن إرجاع 
هذا التجاهل في تقديرنا إلى منهج البحث السياسي نفسه الذي أنتج النظرية 
الانباعية. ذلك آن اهتمام فقهاء السياسة من السلف کان منصبمًا على دراسة 
السلوك الفردي للقيادة الإسلامية» لا الأنساق والاتحاهات السياسية العامة 
للأمة. إذ تبدو مرحلة الأزمة من منظور التحلیل السلوکي الفردي غير هامة 
نظر! حالة الفوضی السياسية ال واكبتهاء وبالتالي عدم إمكان استخدامها 
نموذجًا يمكن اعتماده من قبل قيادات الأمة اللاحقة. ویصبح من النظور 
نفسه» الحديث عن الحياة السياسية غير محا لأنه ينتهي إلى ترحيح موقف 
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طرف من أطراف الصراع على موقف الطرف الآخخرء أو إدانة لصحابي 
وتزكية لآخبر. أما من منظور التحليل النسقيء فإن الأزمة حدث سياسي هام 
يحتاج إلى فهم ودراسة لعرفة الأسباب الق آدت ال إحهاض مبكر للمشاركة 
السياسية العامة. 


لا بد إذن من أن يتوجه التحليل السياسي إلى تحديد الأنساق السلوكية الي 
اتخذتها التجربة السياسية الأولى للأمة» وذلك بغية تبيّن المقاصد والقواعد العامة 
الي حكمت العلاقات السياسية وتحديد البنية الاجتماعية اللي قييدت 
الممارسات السياسية وطبعتها بطابعها. وكما لخصنا أعلاه قواعد الاستدلال 
النصي» نحمل فيما يلي قراعد الاستدلال الفعلي أو التاريخي . 


أولاً: تحايل أفعال الأفرادالمشاركين في الحدث أو الخساضعين للظاهرة 
السياسية» بغية إبراز محدداتها. ونعني محددات الفعل آمریسن: مقاصده 
وقواعده. فمقصد الفعل يتحدد بالهدف الذي يسعى الفاعل لمحقيقه أو 
تحصيله. أما قاعدته نتتعين بأمرين» أحدهما نفسي» وهو الدافسع الذي یقف 
وراء الفعل ویحفز الفاعل للقیام بالفعل, والآخر ذهني عضوي, وهو المهارة 
التقنية التي يملكها الفاعل؛ والتي تیسر له مهمة حصیل القصد. ولتوضیح 
مركبات الفعل السياسي وطريقة تحليله» نضرب امثل التالي. لنفترض أننا نحلل 
سلوك ناحب يشارك في عملية اقتراع لاختيار رئيس جحديد للبلاد. فالخطوة 
الأول في عملية التحليل هذه هي تحديد مقصد الفعل؛ أي الحدف الذي يسعى 
إليه الناخب. ويتم تحديد مقصد الفعل في المثال المضروب عند معرفة هوية 
المرشح السياسي الذي احتاره الناحب. أما الخطرة الثانية فتتمثل في تعيين الدافع 
الذي حرك الناعب وحفزه للمشاركة في العملية الانتخابية. فنجدء مثلاء أن 
ناحبنا هذا مدفوع بيدأ أخلاقي تحتمه ثقافته أو الترامه الدييئ. أو قد نجد أن 
هذا الناحب مدفوع .عصلحة شخصية تتحصل بفوز مرشحه» كتخفيض نسية 
الضريبة أو الاستفادة من برنامج اجتماعي وعد المرشسح يإنشائه» أو غير ذلك 
من الصا والفوائد المادية. أما الخطوة الثالثة» والأخيرة» فتتم بتمييز الوسائل 
العتمدة لتحصیل القصد. فقد یقودنا رصد فعل الناحب ال اکتشاف آن 
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الناحب عضو في هيئة أو منظمة سياسية يتعاون أعضاؤها على أعمال الدعاية 
والکسب الجماهيري والتعبئة الشعبية. أو قد ند أن ناحبنا مشورط في أعمال 
شغب تهدف ال ترویع اخصوم وتثبیطهم للانسحاب من احملة الانتخاپية. 
ولا بأس من التنويه هنا إلى أن هذه المركبمات ليست منفكة أو منفصلة عن 
بعضها البعض, بل هي معداخلة ومتشابکة. فالقاعدة التقنية ليست منفكة عن 
القاعدة الأخلاقية أو المصلحية؛ بل إن الثانية منهمسا تعسين حدود الأولى. 
فالناخب الذي يؤمن ويعتقد بالحوار والإقناع وسيلة لحل التناقضات وتحقيق 
المصلحة العامة لا يمكن أن يتورط في وسائل قهرية أو عنفية لتحقيق أغراضه 
ومقاصده. 

انیا: ولان الفعل السياسي لا يتم في فراغ» بل نی وسط احتماعي» وجب 
علی احلل ربط آفعال الاشحاص التفاعلین ضمن حدث أو ظاهرة معينة. وهذا 
یتطلب تفسیم ابجتمع الإنساني إلى جماعات سياسية وفق خحطوط التشابه 
والاختلاف في مركبسات أفعال هذا اجتمع. |ن تصنیف امبموع افائلة من 
الافراد في مجموعات متباينة» بجعل دراسة الظاهرة السياسية آمرا مکنا ومیسر 
لأنه بخترل الأعداد السکانية الکبیر ة ال تشکل ابحتمع الإنساني إلى وحدات 
معدودة» عکن تحدید حصائصها السل و كية والقيمية من خلال دراسة اخصائص 
السل وكية لافراد "موذحیین" وتعمیم نتائج الدراسة علی کامل ابحموعة. 

الشا: بعد تصنیف آفراد امجتمسع إلى جماعات سياسية» متجانسة داخليئًا 
ومتباينة خارجياء عکن تحدید القوانین العامة لتفاعلها» ورسم منحی علاقاتها. 
وی مقدمة هه القوانین مبادی التعاون والتصادم أو الاتحاد والفرقة بين 
مختلف اجحماعات. وقوانين افيمنة والخضوع. إن مييز القواعد والقوانين الى 
تحكم حركة الجماعات السياسية وتنظم علاقاتهاء هو المدف الرئيسي لأي 
جهد علمي وبحثي. إذ لا يمكن تفسير الظاهرة السياسية إلا من خلال معرفة 
القرانين العليا الي تحكم حركة المجتمع الإنساني عبر الزمان والمكان. ومن نافل 
القول التأكيد هنا على أن عزل القوانین التاريخية عملية بالغة التعقيد» تحتاج إلى 
جهود مستمرة ومتضافرة وتعديل وتنقيح متراصلين. 
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إن الخطوات الفلاث السابقة» ال يشكل بجموعها قواعد الاستدلال 
الفعلي» حطوات متضايفة ومتکاملة يأخذ بعضها برقاب بعض. ففي اخطوة 
الأولى يتم تحديد مقاصد الفعل السياسي وقواعده» بينما تتعين في المخطوة الثانية 
البنية السياسية» والوظيفية المنوطة بهاء لمحتلف الجماعات الستاسية. في حين 
تربط الخطوة الثالثة شتی ابلعماعات السياسية وتحدد علاقاتها والقوانین الي 
تحكم تفاعلها. إن مثل هذا التحلیل التشابك یتطلب دراسة الثقافة السائدة ق 
كل جماعة على حدة؛ وتحديد خصائصها المعرفية والنفسية؛ كما يتطلب دراسة 
مقارنة عبر الثقافات والأجيال. فالبنى والوظائف تتبدل مع تبدل مقاصد الفعل 
وقواعده (التغير الثقالي)» ولا يمكن رصد هذا التبدل إلا بدراسة یتم خلاشا 
رصد عناصر التغير والثبات. 

ويعترضنا هنا سؤال هام: هل نكتفي عند التنظير للنتظام السياسي الإسلامي 
بالخبرة التاريخية للأمة) أم نتجاوزها لدراسة أحوال وأوضاع الأمم الأخرى؟ 

لاشك أن الأمة الإسلامية تختلف من حيث تكوينها وثقافتها وتصوراتها 
وقيمها عن الأمم الأحرى. ولأن البنى والممارسات السياسية ترتبسط ارتباطمًا 
وثيقًا بالمتغيرات الثقافية والقيمية, فإن النظام السياسي لأمة ما يرتبط 
بخصوصياتها التكوينية والتاريخية. ونحن نلاحظ اليوم أن الأنظمة السياسية الى 
اقتبست واستعارت الموسسات الغربية» دون اعتبار الرابطة الوثيقة بين الوعي 
السياسي والتاريخي لأفراد اجتمع والموسسات السياسية المهيمنة فيه؛ قد فشلت 
فشلا ذريعمًا في تشغيل البنى السياسية المستعارة» من مجالس ثيابية وأحزاب 
سياسية وغيرهاء بطريقة تحقق المقصد والغاية المنشودة منها. فالبنى والممارسات 
السياسية ليست منتجات وسلع استهلاكية يمكن الاستفادة منها في آماکن 
بعيدة عن موطنها الأصلي» ولكنها أفعال تبادلية وعلاقات بشرية؛ تنبع مسن 
ضمير اللجماعة السياسية» وترتكز ف وعيها التاريخي. فلا بد إذن من تأسيس 
النظام السياسي للأمة على القواعد الأخلاقية والسلوكية لأبنائها. 

بيد أن تأكيد الطبيعة الخصوصية للنظام السياسي لا یعن» بأي حال, أن 
دراسة الأنظمة السياسية والخبرة التاريخية للأمم المغايرة غير مجدية أو مفيدة. 
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ذلك أنه إلى جانب البعد التصوري القيمي في التجربة السياسية للأمم الأخرى؛ 
عکن للراصد آن بلحظ بعدّا تقنیا ابداعیاء يتعلق بنجاعة الوسائل والنضشط 
المستخدمة لتحقيق هدف ما. فدراسة الأنظمة الانتخابية المحتلفة تمكن البساحث 
السلم مثلاً. من فهم العلاقة بين التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية ومستوى 
المشاركة الشعبية للجماعات السياسية التنانسة أو العلاقة بين التقسسيم 
الانتخابي وهيمنة بعض القوی السياسية علی الدواثر الانتخابية. 


٩‏ - النظرية العامة: بین الاطلاق والظرفية التاريخية 


ا 
عموم هذه النظرية. ويمكننا صياغة السؤال على النحو التالي: إلى أي مدى 
يمكن اعتبار النظرية المنبئقة عن تطبيق المنهج المعتمد في هذه الدراسة على 
نصوص الوحي ومعطيات لتاريخ نظرية عامة صالحة لكل زمان ومكان؟ 

رعا يكون مفيدًاء قبل الشروع بالإحابة على السؤال المطروح؛ تلحیص ما 
ذكرناه آنفمًا عن البنية الأساسية لهذه النظرية. 

تتألف النظرية العامة» كما رأينا آنفًاء من منظومة من البادی والقوانين تم 
استقراؤها من نصوص الوحي ومعطيات التاريخ. وتعود الطبيعة الكلية هذه 
البادی والقوانين إلى عملية الانتقال من المشخص إلى النحرد في سلسلة متعاقبة 

من الإجراءات التجريدية» يتم خلالها تحديد الأحكام النصية والقواعد السلوكية 
العامة» ثم تعيين المبادئ والقوانين الي تحكم الوحدة الداحلية لأصناف النصوص 
والأفعال والعلاقات الا جية ین الامنساف؛ لتصل آعیرا إلى المقاصد الكلية 
للنصرص والأفعال. بعد عملية الاستقراء الصاعدة من الحزئي المشخخص إلى 
الكلي الجردء ننتقل إلى عملية استنباط هابط يتم خخلاها الانتقال من الكلي إلى 
الجزئي» بغية إزالة أي تناقض داخلي بين القراعد والأحكام والحصول على 
منظومة متماسکة منزابطة تشکل عجملها ما نطلق علیه هنا النظرية العامة. 

لاشك آن النظرية التحصلة من تطبیق النهج ال ذکور - مع افتراض تمكن 
الباحث من التطبيق الصارم للمنهج - نظرية علی قدر کبسیر من العموم لأنها 


۹ 


تأخذ بعين الاعتبار كافة الحرئيات المتعلقة بالنظام السياسي» متمثلة في مصدري 
المعرفة الرئيسيين: الوحي والخبرة الإنسانية. إلا أن عموم النظرية مقيد بعاملين. 
أولاء انبناء القواعد والمقاصد على أنساق تاريخية» وبالتالي ارتباط صوابية الحكم 
واتساق القاعدة مع استمرار هذه الأنساق إلى المستقبل. .ممعنى أن أي تغير في 
آنساق الفعل آو ال کیب الاحتماعي بقتضي تعدیل القواعد عا یتوافق مع طبيعة 
التغيير. ثانيًاء اعتماد النظرية علی قدرات النظر الفکرية ومهارانه التحليلية 
وال کيبية. فاذا أذنا بعين الاعتبار فقدان الفکر البشري للعصمة من الوقوع 
في الخطأ أو الوهم؛ وانحصاره في حدود زمان ومكان معينينء أدركنا أن ناتج 
هذا الفكر يحتاج دومًا إلى النقد والتعديل. 

إن إخضاع النظرية العامة للدولة للنقد والتعديل هو السبيل الوحيد 
لحفظ وتكريس طبيعتها العمومية. وبدونهما لا يمكن للنظرية العامة للدولة 
الإسلامية» أو أي نظرية أحرى أنتجها جهد بشري» من الاحتفاظ بعموميتها أر 
حيويتهاء بل لا تلبث أن تتحول إلى نظرية منفكة عن التطور التاريخي للحياة 
الإنسانية» وغير قادرة» بالتالي» على توجحيه الفعل وتنظيم الحياة السياسية. 


الفصل الثاني 
العقيدة والسياسة 


١‏ - مفهوم العقيدة ودلالاتها 

دراسة العقيدة وحدید معناها وعلاقتها بالفعل السياسي هو الدخل الطبيعي 
لدراسة النظام السياسي الإسلامي. ذلك أن العقيدة هي الأساس العميق الذي 
ترتكز إليه وتعتمد عليه الوحدة السياسية للأمة. فما المقصود بالعقيدة؟ وما 
مقوماتها؟ وما علاقتها بالبنية السياسية للأمة؟ 

استخدم علماء المسلمين الأوائل لفظ "العقيدة" للدلالة على المفاهيم المنبئقة 
من نصوص الوحي الي يشكل مجموعها تصور المسلم الكلي للوجود. ويبدو لنا 
عند استعراض كتابات الأولين أن مفهوم العقيدة لم يتطور ويأخذ المعسى 
المستخحدم اليوم إلا في فترة متقدمة من تطور الفكر الإسلامي. ورغم صعوبة 
تحديد الفترة التاريخية الى شهدت تبلور مفهوم العقيدة فإننا نعيد بداية استخدام 
هذا الفهوم ٍل منتصف القرن السادس الهجري. ففي ذلك القرن بدأت تظهر 
مؤلفات توظف مصطلح العقيدة لإعطاء تصور كلي للوجود مستمد من 
الكتاب والحديث؛ من أهمها كتاب شرح العقيدة الطحاوية الذي ألفه علي 
بن أبي العز الأذرعي (ت 37 ه)ء وكتاب شرح العقائد الدسفية للتفتازاني 
(ث ۷٩۱‏ ه). 

لفظ "العقیدة" مشتق لغریاً من کلمة امد" آي ربط وأحکم الوثاق؛ فهي 
تفید التصدیق والتيقین وابیزم . فالعتقد متیقن من صدق تصوراته وانطباقها 


ه١‎ 


على الواقع انطباقاً لا يدع جالاً للظن أو الشك. وبهذا تنميز العقائد عن 
المعارف النظرية. فرغم تشابه العقيدة والنظرية من حيث البنية العرفية» تختلف 
الأولى عن الثانية من حيث درجة القطع واليقين في صدق التصورات المعرفية. 
وبعبارة أحرى نقول: إن الاحتلاف بين العقيدة والنظرية لا يرتتط محتواهما 
الموضوعي» بل بالبعد الذاتي النفسي للناظر أو المعتقد. فالمعتقد متيقن بصدق ما 
لا يستخدم القرآن الكريم في معرض الحديسث عن تيقن الإنسان بصدق 
تعاليم السماء كلمي "اعتقد" و " عقیدة" بل كلمي "آمن" و "إعان"؛ فيشير 
إلى تصديق الإنسان للمعارف المنزلة من السماء عبر الرسل المصطفين بلفظ 
"الإبجان". فیحبرنا الله تعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليهدي الناس إلى 
الق بعد آن اختلفوا فیه» وليخرجهم إلى النور بعد أن تاهوا في ظلمة الجهل: 
سال اه یاهاج تقر يت ومنذ ري وأنزل معهم الْكِتبَ 


اب 


الس لیک بی لاس فیما اختافوا ذیه o.‏ (البقرة: 1١؟).‏ 


ورم ومسل عر 5 1" ل 2 ۶ ۶ > ممع 2 2 
هو زی بزل لعب روء ءات تب نکر مامت إلى النور وَإِنَاَ بک 


ريرك تح © (الحديد: ٩‏ 
ر مر فرح الو جر وم راس 2 ۳ مرو رک2 2 ووو 2 
...وکا لککب ید کل تن وهی وریخمه رش رین 4 
(النحل: ۰)۸٩‏ 
فانقسم الناس بين مصدق لکتاب السمای متبع لدعوة الرسل» وجاحد 
بالرسالة» مکذب للرسل: 


.. وراه له ماافتکل اس من بع دهم مب ماجاء تھ ابیت وکر 
مر مر ار ها 2 ور د - ر مم ماك ر سر صم م و 2 ر وام 99 
اا قم تن امن ومتمممن کترولوهاه انم اف کلوا ون له بفمل‌ما 


رید (البقرة: ۲۵۳). 
(..... عد لاھم آلککب والیکة انتم مایا تشن 
ربدم و میم من صد عله وک هت مر # (النساء: ع ه-وه). 

وتتحدد مقومات الإيمان كما تعرضها نصوص الكتاب في خمس: الإبمان 


o1 


ا 0 oA r‏ ص وی ع رز مه مر مر سے ۳ 
ءامن الرسول يما آنل اليه ن ريه والمومنون كل ءامن يال ومليكوء وگ 
ورسْلو ...۰ 46 (البقرة: ۲۸۵). 
اه ل مه 22 رس با و | مر مره راص دهج 2 مرج ل ابر مك رد 
9 لس رآن دولو وجو ھگ قبل مت رق وا مرب ولکنلر من امن بو و الیو 
الآخزوالمتيكة والكنبٍ <<{ ولبقرة: ۱۷۷). 
وتضيف نصوص الحديث مقوما سادساً إلى مقرمات الايمان» فتشارط 
الامان بالقدر خیره وشره من الّه تعالى» كما ورد في حديث جبريل إذ سأل 
رسول الله عن الإيمان» فأجاب : 
"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خیره 


.كمأ 


وشره 

ومن البدهي أن التصديق بالكتاب يستدعي قبول ما جاء فیه من قضایا 
وأحكام. فقبول القرآن الكريم يستدعي قبول حادثة خلق الإنسان كما بينها 
القرآن» وقبول صفات الخالق من علم وقدرة وعدل وغيرها من الصفات الإلهية 
ال حددها الکتاب. كما يستدعي التصديق بالكتاب قبول الأحكام الشرعية 
الي يتضمنها من صلاة وصيام وحهاد» وغير ذلك من الأحكام» والعمل 
عقتضاها. 

إن ارتباط النظرية بالتطبيق هو ما عيز العقيدة عما سواها من البنى الفكرية 
الذهنية. فالعقيدة ليست مجموعة من التصورات ذات طبيعة نظرية محضة» منفكة 
عن الحياة العملية للفرد واجنمع» بل هي منظرمة من التصورات امادفة ال 
التأثير في الفعل الإنساني» من خلال مجموعة القيم والمبادئ والأحكام الي تنبشق 
من هذه التصورات وترتكز عليها. فالإيمان باليوم الآحر ليس معرفة نظرية 
كالتيقن بحركة ابحرات واحتراق النجوم» بل هي معرفة تتعلق مباشرة بمسؤولية 
الإنسان عن أفعاله المكتسبة في زمن وجوده الدنيري» وتحمله لتبعاتها يوم معاده. 

بيد أن أهمية العقيدة لا تتأتى» من منظور التحليل السياسيء من اعتبارها 
القاعدة الذهنية الي یقرم علیها الفعل الفردي» بل من کونها الشرط اللازم 
والضروري لقیام اي مشروع جماعي. ذلك آن السلوك الفردي وان احتاج ال 


رواه مسلم. 


o 


قاعدة نظرية» فهو مكن مع وجود مجموعة من التصورات غير النضيجة. أما 
العمل السياسي فهو مستحیل حال غیاب منطومة من التصورات والبادی الي 
تنسق جهود آنراد ابلماعة» وتبرر وحودهم وتعاونهم وتحفزهم لتحقيق 
الأهداف الى یسعون لنیلها, 

لقد أدركت قريش منذ الأيام الأولى لدعوة رسول الله الجسائب العملي 
للعقيدة الجديدة» واستشعرت نخطرها على بنيتها الاجتماعية ومؤسساتها 
السياسية» فقاومتها كل المقاومة» ومانعتها كل الممانعة» واستخدمت كل 
الوسائل الممكنة للقضاء على الكيان الإسلامي الناشئ» ولما تتبين بعد البعد 
القانوني التشريعي في الرسالة المنزلة. فقد وحدت في مبدأ التوحيد الذي يؤكد 
وحدة الخالق ووحدة الخلق» والذي یدعو ال رعاية السکین وحاية الظلوم» 
ويسّوي بون قريش وغيرها من القبائل والشعرب» تهديداً مباشراً نظامها 
وامتيازاتها. 

ويعترضنا هنا سؤال هام: إذا سلمنا بأن القرآن الكريم استخدم لفظ الإعمان 
بدلا من العقيدة للتعبير عن التزام السلم بالتصور القرآ: ني الكلي» هل يمكننا 
زک ف ا إلى الود اثبري؟ و بتیر مکانی» هل قلم الوسي - 
بشقيه القرآني واطحديشي - منظومة من البادی والفاهيم الكلية عکن 
تصنیفها تحت عنوان العقیدة؟ 

للاجابة علی هذا السؤال لا بد بدواء من المفاضلة بين بنية العقيدة 
الإسلامية الناوية في نصوص الوحيء وبنيتها اللبسوطة في كسب الكلام. 
فالمتتبع لأسلوب القرآن الكريم ف عرض أحكامه وتصوراته يلحظ أن القرآن 
كثيرا ما يلجأ إلى استخدام التلميح أو التعريض أو التشبيه أو المقارنة أو المجاز. 
فعند الحديث عن صفات الله وقدرته يستخحدم القرآن الكريم ضروباً من المجازء 
فيقول: 

تبر ك الى بدو املك وهوعل کل متیر که «للك: ۱. 

ف ان للم ش‌آستوی )4 رطه: «). 

مشود انیت ۰ (الطور: 4۸). 

أو يستخدم التعريض والتلميح» فیقول: 


o 


روت A‏ ر رم ات رهم ع 

لک ردیر را 4 (الحديد: مم. 

4 2 ۱ دس [ ی ۰ و - ۳ و ررر 2 0 
وان تصبهم حَسَ ولو هده ءمن عن الله وان نيهم سيكة ولو 


0 - مت وم عه م و رت + 
هومن ع ندرك فلل من عند اله 
کے n‏ چ ی ي ا رص ےر 3 
ما اصابك من حسنار ن یوم آساباین میت فُن تیه 
(النساء: ۷۹-۷۸). شن ۱ ۹ 
أو يستتحدم التشبيه فيقول: 
خر فرص ر rT AE gre‏ :یر مر را 
ف له نورالس نوات والارضمثل‌نورهءکیشکوز فا مصیاح لیام اجه 
س رس مر ار مس عم و ره ورو کہ م ا م 0 3 
الرجاجة كأنها ارکب د ری یودن سشج رۇ مركز 4 (لنور: ۳۰). 
وقد يلجا القرآن الكريم إلى التعرض إلى الموضوع الواحد ضمن سياقات 
مختلفة» فيعمد إلى إطلاق الحكم حيناء وتقییده حینا آخحر» کماهوالحال ف 
آیات القتال. فظاهر الایات التالية یفید الاطلاق: 
جه كع برع ارم ور عع ررق رمم د رو نے 
وأتلوهم حَيثُ تيُنسوهم وَأْجُوهُم ين يت رجو والفذئة أمَدنَالمدلٍ © 
(البقرة: .)۱٩۱‏ 
و ھا مایا سم مره ےہ رص مر موم معط ه » 
۵ وقیلوه حَق لاتکوه نت یود لت ه (لبقرة: ۱۹۳). 
ريلا لمن رڪ كَفدَكما یوک کي 4 (اتربة: .)۳٩‏ 
في حين يفيد ظاهر الآيات التالية التقیید: 
لي راو من مي ع گت سل بر ار 2 
وتوا یسیل الوالنین ییاوو ولاس دوا ت اله ليب 
امبر 4 (لبقرة: .)۱٩۰‏ 
مر مد مس وم مرک صرق ام ف ے مر چ رم م د 
١‏ فان اعتر وک یوک ولوا یک الام فاجعلا 
(النساء: + 5). 
إن الغموض في بعض النصرص والتعارض الظاهري في البعض الآحر ينع 
الانتقال المباشر من النص إل الفعل» ويحول دون الاطراد ق الفهم. ومن هنا 
تظهر الحاجة ال تطویر منظومة من الفاهیم والتصورات ال نطلق عليها هنا 
اسم العقيدة» كما تبرز الحاحة إلى تطوير منظومة من الأحكام الفقهيسة 
القانونية» وال يشكل مجموعها ما يطلق عليه الفقهاء اسم الشسريعة. وفي كلتا 
الحالتين فإن المنظومة الناجمة هي محصلة لعملية احتهاد عقلي. تم خلاها استنباط 


ص 


مسر 
- 


میب سیر کم 
عم سبي 4 
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تصورات ومبادئ كلية بالاستعانة عناهج بحث محددة» مبسوطة في علمي الكلام 
وأصول الفقه. 

یقودنا التحليل السابق إلى نتيجة هامة مؤداها أن العقيدة هي محصلة احتهاد 
فكري يرمي إلى فهم وتفسير النصوصء وهي لذلك اخترال وثبسیط للتصور 
الكلي الثاوي في نصوص الوحي. ولأن الوظيفة الجماعية للعقيدة هي تحقيق قدر 
مناسب من الانتظام والتناغم في الفعل الجماعي» فن الصيغة العامة واختوی 
المعرفي للعقيدة لا بد أن يخضعا إلى الطلروف التاريخية» والحيثيات الاجتماعية 
والسياسية المساوقة. ` 

إذا كانت العقيدة الإسلامية هي مجموعة من المفاهيم والتصورات المستنبطة 
عبر جهد اجتهادي من مصادر الوحي» فلا يصح اعتبارها مكافة في حتواها 
المعرقي للتصور الكلي الثاوي في نصوص الوحيء بل يجب النظر إليها على أنها 
مقارّبة للتصور الاسلامي الكلي للوجود. قابلة للتطویر والتعدیل ولتصحیح 
والتدقیق. لقد آدرك علماء الکلام الأْوائل آن الاحتهاد الفكري البذول لتحديد 
أسس العقيدة الإسلامية لا يرقى إلى مستوى التصور الثاوي في نصوص الوحي» 
فنسبوا العقيدة لا إلى القرآن أو الإسلام» بل إلى امجتهد الذي حدد أسس 
العقيدة وفصّل مسائلها. ومن هنا نسبت النظرمات العقدية التحصلة من 
احتهاد علماء السلف الیهم فدونت "العقيدة الطحاویة" و العقيدة الواسطیة" 
"والعقيدة النسفية" وغيرها. 

ويجب التنبيه هناء منعا للالتباس وسوء الفهم» إلى أننا عندما نعيد تطلور 
العقائد الإسلامية إلى فترة متأخرة لا ننفي قيام المعتقدات في أذهان الصحابة 
الكرام. فهم قد تشربواء دون ريبء التصور الإسلامي للوحود؛ وخالطت 
مفاهيمه نفوسهم ووجدانهم» وتحلت قيمه ومبادئه في أفعالهم. ولكن استبطات 
الصحابة للتصور الإسلامي م يعم من خلال عمل فكري تنظيري؛ بل عبر 
معايشة يومية لنصوص الوحي, وحوار مستمر مع رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. فتد عمد رسول الله بوصفه ناقل الوحي؛ والسلطة المرجعية 
الوحيدة للامة الناشفة بتفسیر نصوص الکتاب وربطها بأحداث الساعةء 
وتحديد موقف الجماعة المتكونة من ختلف القضایا. فلم تبرز عندئذ الحاجة إلى 
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منظومة عقدية مينية علی احتهاد نظري. کما اکتسب الصحابة القربون من 
حلال معايشتهم لرسول الّ» "اس" الاسلامي السلیم» فاستطاعواء عبر 
توظیف هذا الحس» إكمال المهمة ال بدأها رسول الله. لقد أدرك الخليفة 
الأول أبو بكر الصديق؛ من حلال حسه الاسلامي السليم» خطورة موقف 
القبائل الى رفضت دفع الز كاة للقيادة الاسلامية الجديدة على مستقبل الأمة 
فبادرهم بالحزم والعزم. فقد أدرك رضي الله تعالى عنه أن إعفاء القبائل من دفع 
الزكاة إلى المدينة» عاصمة الخلافة» يعن تكريس القبلية العربية الجاهلية؛ 
والتراجع عن مفهوم الأمة الاسلامية ال تقوم على آصرة المبدأ والعقيدة. بيد 
أن أبا بكر لم يحتج لإقناع باقي الصحابة الذين تربوا في مدرسة الرسول إلى 
الخوض في جدال نظري أو التحاكم إلى منظومة فكرية» بل تمكن من إنهاءِ 
اعراضهم علی قراره بقتال الرتدین بالتحاکم ٍل حسهم الاسلامي» مذکرا 
إياهم بضرورة الحفاظ على إستمرارية النظام الإسلامي الجديد؛ الذي جاء 
ليجتث النظام القبلي الجاهلي» بقوله: "والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه 
ٍل رسول الله لقانلسهم علیه". ان مواحهة مانعي ال زکاة» کمارآها 
الصدیق, و کما استشعرها بعده الصحابة الکرام» ليست مسألة كفر وإعان» 
كما ظنها البعض» بل هي مسألة التأسيس لنظام سياسي يقوم على أساس 
عقدي مختلف تماما عن الأساس الذي يقوم عليه النظام القبلي ابصاهلي. السألة 
إذن مسألة المستقبل السياسي للأمة الإسلامية الوليدة» ومسألة تحقيق إستمرارية 
النظام الذي آسسته الجماعة الإسلامية طوال العهد النبوي» وليست مسألة 
صدق إسلام مانعي الزكاة أو عدمه» كما توهمه عمر بن الخطاب عندما 
اعترض على قئال مسلمين مستمسكين ,بدأ التوحيد قائلا: "كيف تقاتل قوما 
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شهدرا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله". 


نعم كانت وحدة الفعل الجماعي للصحابة تمكنة رغم غياب منظومة 
عقدية, نظرا لاكتسابهم الحس الإسلامي السليم من خلال معايشتهم لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام. وبقي الأمر كذلك حلال العقود الأولى من تطور 
الأمة إلى أن بدأت مشكلة تنظيم المجتمع الإسلامي المتعاظم في الرقعة والسكان 
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تظهر في نهاية خلافة عثمان بن عفان وبداية عهد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما. لقد شهدت فنرة حكم علي بن أبي طالب بروز عقائد إسلامية 
متباينة ضمن التصور الإسلامي الكلي. فتساوق ظهور الإنقسام العقدي مع 
بداية الصراع السياسي العسكري بين مختلف الفرق الإسلامية الع برزت منذ 
ذلك الحين ذو دلالة بالغة على العلاقة بين الاختلاف العقدي والانقسام 
السياسي» وهو ما سنحاول إلقاء مزيد من الضوء عليه في المبحث التالي. 


۲ - الاختلاف العقدي والانقسام السياسي 

بدأت الأزمة السياسية في أواحر عهد اللخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. وتعود الأسباب المباشرة للأزمة إلى احتجاج مواطي بعض الأمصار 
(الكرفة والفسطاط بشكل رئيسي) على تعيينات الخليفة لولاة الأمصار» وقدوم 
جموع منهم ال الدينة عاصمة الدولة الإإسلامية آنذاك» مطالبين الخليفسة 
الامتتال لرغبتهم في أن يختاروا هم ولاتهم. بيد أن مطالبهم لم تلبث أن صْعّدت 
تدريياً لتشمل تنحي الخليفة نفسه عن منصبه. ولي حضم الواجهة بین الخليفة 
الرافض للانصياع للمطالبين بتنحيته؛ والمعارضة المصرة على عزل الخليفة» 
دبّرت مؤامرة أدت بحياة الخليفة الثالث» وأضرمت نار الفتنة الي اكتوت في 
أتونها الأمة الفتية. فقد أدت الأحداث الي أعقبت مقتل عثمان بن عفان على 
يد المتمردين ژل دخول القیادات السياسية الإسلامية في صراع دموي انر 
سنوات عدیدة. 

بدأ الانقسام السياسي في امحجاز (ثر اعتراض عدد من کبار الصحابة علی 
بيعة على بن أبي طالب خليفة لعشمان» في مقدمتهم السيدة عائشة أم الژمنین» 
وكل من الزبير بن العرام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم. ومع اشتداد 
المعارضة لخلافة علي في الحجاز اضطر الخليفة الحديد إلى مغادرة العاصمة الأولى 
للإسلام» والانتقال إلى الكوفة؛ معقل أنصاره ومريديه. وبعد هزيمة المعارضة 
الحجازية في معركة الجمل» لس لا 
الشام» معاوية بن إبي سفيان» يدعمه عمرو بن العاص والي مصرء بصحة بيعة 
علي؛ وأصر على محاكمة المتهمين باغتيال عثمان. ولا يعنينا هنا تقويم المواقف 
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وتحديد المسؤوليات» أو دراسة الأسباب والحيثيات» فهذه مسائل نعود لمناقشتها 
في فصل لاحق. بل نكتفي الآن بالإشارة إلى أن الانقسام السياسي الذي أصاب 
الأمة في أواخر العهد الراشدي یرافقه اختلاف عفدي. فالاختلاف پین علي 
وعائشة أولاء وبين على ومعاوية لاحقاء كان اختلافا قانونيا دستورياء اقتصر 
على التشكيك في شرعية مبايعة علي بناءًا على أن الكثرة الغالبة من المبايعين 
أتت من صفوف الثوار الذين قدموا من الكوفة والفسطاط. 

بمكننا إرجاع الضلاف العقدي ضمن الأمة إلى بروز الخوارج كفرقة 
سياسية متميزة في خضم الصراع بين الخليفة الرابع ووالي الشام. ولقب 
صفين لقبوله التحكيم الذي دعا إليه معاوية. ولم يلبث الخوارج أن أعلنوا كفر 
علي ومعاوية واکمین اللذین اختارهما الفریقان التصارعان, أب موسی 
الأشعري وعمرو بن العاص» ومن رضي التحكيم» أو صوب قول الحكمين أو 
أحدهما". وأعلن المنوارج حربا شعواء على علي بن أبي طالب» وتمكنوا من 
قتله غيلة» وانتقلوا الى قتال معاوية والأمويين من بعده عقب انتقالٍ الخلافة 
إليهم. ولم يلبث الخوإرج أن بايعوا عبد الله بن وهب الراسبي إماما علیهم» 
واتخذوا النهروان معقلا هم؛ لكن إمامة الراسي لم تستمر طويلاء إذ لقي حتفه 
في معركة النهروان الي دارت رحاها بين الخوارج وحيش على بن أبي طالب" . 
بيد أن الضربة القاصمة الي تلقاها الخوارج في النهروان لم تكن كانية للقضاء 
عليهم؛ فعادوا إلى الظهور من جديد في أيام معاوية تحت قيادة نافع بن الأزرق؟ 
ومدوا سلطانهم من العراق إلى الأهواز وأجزاء من فارس”. 

لم يكن الخوارج فرقة واحدة؛ بل فرقا متعددة» ذكر عبد القاهر البغدادي 
(ت 475) ف كتابه الفسرق بين الفرق عشرين منها'. واحتزل محمد عبد 
الكريم الشهرستاني (ت 548) عددها إلى ثماني فرق رئيسية". ولعل أهم ما 





۱ عبد القاهر البغدادي؛ الفرق بين الفرق: 4۵ القاهرة: موسسة الحلي وشركاه للدشر والتوزيع؛ (د.ت). 

" الصدر نفسه: 41 

* لذلك اشتهرت هذه الفرقة باسم الأزارقة؛ نسبة إلى موسسها. 

" محمد عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنحل: ۱۸۹-1۸۸/١‏ تحفيق عبد العزيز محمد الوكيلء القاهرة: موسسة اطليي 
وشركاه للدشر والترزيع؛ (د.ت). 

اليغدادي» الفرق بين الفرق: 45. 

" الشهرستاني: اللل والمحل: ۰۱۱۰/۱ 
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يجمع الخوارج وعيزهم عمن سواهم من الفرق هو تكفيرهم لمخالفيهم من 
المسلمين. بل لدأ بعضهم - الأزارقة - إلى تكفير من وافقهم على عقيدتهم 

۷ . ۳ ۳ 4 
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بالإضافة إلى تكفير مخالفيهم؛ يشترك الضوارج فٍ انتسائهم-ال قبائل حد 
والاحساء الق آقامت في الشمال الشرقي من جزيرة العرب؛ مشل تیم وبکر 
وطيء. وتميزت هذه القبائل يبأسها وقوتها العسكرية» وبتاریخ طریل من 
الصراع المسلح فيما بينهاء او مع جيرانها. فدارت بين تميم ويكر سلسلة مسن 
المعارك الطاحنة» كما تمكن التحالف العسكري لبكر وتميم من التغلب على 
حيش الفرس في معركة ذي قار الشهيرة» مما أكسبهما المهابة في عيون القبائل 
العربية الأحرى» ورسخ الفخر والشعور بالامتياز بين أبنائهما". ولم تعلن هذه 
القبائل إسلامها إلا في نهاية العهد النبوي» بعد أن توطدت سلطة الدولة 
الإسلامية الناشغة ي الدینت وبدت قرتها وشوكتها للعيان بعد امتداد سلطانها 
إلى الحجاز واليمن. ولم تلبث معظم هذه القبائل أن ارتدت عن الاسلام عقب 
وفاة رسول الله؛ ثم عادت وانضمت ‏ بعد حضوعها لسلطة الدينة مرة ثانية 
في عهد الصدیق» ال کتائب امیش الاسلامي فشارکت في فتوح فارس. 
فعقيدة اضوارج ذات التزعة التصلبية لا عکن فهمها ععزل عن امیئیات 
التاريخية ال واکبت وأحاطت حياة قبائل شرق جزيرة العرب قبل وابان تفر 
الصراع العسكري في خلافة علي. فتض‌افر عامل التزعة القتالية القوية» اي 
آفرزها وأذکی نارها النظام القبلي» بعامل ضعف التسامح الديي آدی ال 
تکریس التصلب العقدي الذي ميز النوارج. فبینما ترعر ع التسامح الديني عند 
الصحابة الذين عايشوا رسول الله عليه الصلاة والسلام» ثم تأصل في مناطق 
التنوع العقدي والديئ في اليمن والشام ومصرء بقي التسامح الديي ضعيفا لي 
قلب ابلعزيرة ووسطها بحکم اعتیاد القبائل العربية هناك حالة التجانس العقدي 





" الصدر نفسه: ۰۱۲۱ 
: لذلك رفض النرارج قبول القرشية شرطا لصحة الخلافة» ف الوقت الذي اعتمدتها معظلم ابلماعات السياسية و العقدية 
الأخرى. 


ال طبعت الخياة في مناطقهم من جهة؛ ولقصر عهدهم بالإسلام وبعدهم عن 
تفحات النبوة من جهة آحری. وسواء أصح هذا التحليل للعرامل الي أدت إلى 
بروز العقيدة الخارجية المتطرفة أو لم يصح؛ نبقى الحقيقة أن هذه العقيدة هي 
النموذج البارز للتصلب والتعصب الديئ المقيت. 

لم يستمر الحضور الخارجي في الشاريخ الإسلامي طويلاً» إذ بدأت فلول 
الخوارج تغيب مع استتباب السلطة الأموية. ولم يكن للجماعات السياسية 
الخارجية أن تستمر إلا في أحواء الفوضی والتمسزق والتشرذم السیاسی. 
فالظاهرة الخارجية لم تكنء في تقديرناء سوى يقفلة الرؤح القبلية تحت قناع 
النقاء العقدي والطهارة الدينية ۲. 

لكن اختفاء الخوارج من المجتمع الإسلامي لم يؤد إلى زوال التشرذم 
العقدي» إذ ظهر انقسام جديد في صفرف الأمة بظهور الشيعة كطائفة متصيزة 
عقدیا. لقد بدا الابحاه الشيعي یتبلور ویأحذ صیغته العروفة تاریخیً مع استتباب 
السلطة الأموية. فقد كانت الشيعة قبل تولي عبد الملك بن مروان زعامة البيت 
الأموي وتغلبه على الخدوارج في العراق أولأء ثم على عبد الله بن الزبير في 
الحجاز لاحقاء اتجاها e‏ ثوار الكوفة الذين ثاروا 
على عثمان بن عفان» ثم بادروا إلى مبايعة على بن أ بي طالب بعد مقتل الخليفة 
الثالث. و ۸ یلبشوا آن تحولوا ٍل جماعة سياسية قوية إثر انتقال الخليفة إلى الكوفة 
تلبية لدعوتهم حين اشتدت عليه المعارضة في الحجاز. وتحولوا إلى دعم ابنه 
الحسين عندما تصدى ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان» ورفض الاعتراف 
بشرعية خلافته؛ ثم التفوا حول البیت العلوي وأعلنوا ولاعهم لابناء علي 
وأحفاده بعد استشهاد الحسين على يد حیش يزید. 

وكما انقسم الخوارج إلى فرق عديدة انقسمت الشيعة إلى فرق ومذاهب 

شتى؛ مختلفة اختلافات بينة في تصوراتها ومعتقداتهاء ومجتمعة في اعتقادها 
eT‏ في الخلافة» ودعواها انتقال السلطة بعد رسول الله 
إلى على ب بن أبي طالب نصا ووصيةء وإ مانها آن الإمامة لا تخرج من أولاد 


۳ نحن هدا لا نشكك بصدق تدين النوارج» بل نوجه إصبع الاتهام إل الثقافة القبلية الي كرست التصلب والنشدد انار حي. 
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واصرارها علی آن الامامة لیسست اقضية مصلحية تناط باحتیار العامة» بل 
هي قضية أصولية؛ رهي رکن الدین لا يجوز للرسل علیهم السلام اغفاله 
ل . وقد عدد الشهرستاني مس فرق 
ئيسية منهمء ينقسم كل منها إلى فرق عديدة» يصل بعضها إلى خمس عشرة 
فرقة"'. بينما حصرهم البغدادي في ثلاث فرق هي الزيدية والإمامية - وإليها 
ينتمي مذهب الا عشرية السائد في إيران - والكيسانية» وتضم معظم الفرق 
الباطنیة ۳ . 

ليس غرضنا من تقصي ظهور الفرق التأريخ لحاء أو شرح آرائها 
ومعتقداتهاء فهذه دراسات شا مولفاتها اطاصة الستفيضة ‏ الفدیم واحدیست. 
لكن هدفنا من هذا العرض المقتضب إبراز العلاقة بين تطور العقائد الإسسلامية 
والصراع السياسسي بين مختلف الأحزاب والفرق. فالمتتبع لتطور العقائد 
الشيعية لا علك الا آن یلحظ الارتباط الوئیسق بین الظرف السياسي التاريخي 
وظهور العتقدات الشيعية الختلفة. فمعتقد الامام النتظر. مشلا؛ ینبشق مباشرة 
من الروف السياسية الصعبة ال حضعت شا ال رکة الامامية عبر القسرون 
الأولى من تطورها. فقد واحهت قيادات الشيعة الاماميت, المتمثلة بالأئمة 
الظاهرين؟ ' اضطهادا شدیدا من رجالات السلطة الأموية والعباسية. وأدى 
اضطهاد الأئمة المعلنين أو الفلاهرين إلى اختفائیم اقا سر زاسون اا 
أو طرعاً في مخابيئ احتاروها هربا من السجن أو القتل. وكان اختفاء الأئمة 
مصدرا من مصادر اللسس والفرضى ف صفوف المعارضة الشيعية. فانحتفاء 
الامام موسی الکاظم» مفلا؛ في سجون الرشيد على مشكلة عريضة لأتباعه. 
فانقسموا إلى فرق ثلاث: القطعية, الذین قطعوا في موته» وم منهم الائیي عشریة؛ 
و المطورق الذين توقفرا في تحديد مصيره فلم يرححرا موته أو بقاءه؛ 
والواقفة الذين أنكروا موته وأعلنوا غيبته ودعوا إلى انتظار رحعته» وهم 
الشهرستاني» اللل والتحل: ۰۱4۹/۱ 
'' الصدر نفسه: ۱6۷/۱ 
۳ البدادي» مصدر سابق: ۰۱۹۹-۱41 


الامام الظاهر أو القائم؛ في العقيدة الشيعية, هو سلیل الببت العلوي الذي یحقق شروط الامامةء ويختار إظهار إمامته للملا 
إذ عن للإمام» كما یو کل فقهاء الشيعةء امتيار التقية وإخحفاء إماسته عن أعدائه التربصین به. 
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الموسوية” '. وهكذا نحد أن انقسام الإمامية إلى فرق عديدة» تزيد على هس 
عضرة فرقتن یمود رلا إلى الاختلاف المستمر حول تعيين من يستحق وراثة 
الإمامة عن الإمسام السابق» وا إلى الاحتلاف حول إعلان مرت الامام 
وانتقال الإمامة إلى اليل اللاحق من الشجرة العلرية» أو إعلان غيبته والدعوة 
ال انتظار رجعته. فالامامية الاسماعيلية تعلن انتهاء الامامة ‏ اساعیل بسن 
عفر وتسمیه الامام النتظرء بینما تختار الامامية الوسوية موسی بن جعفر 
إماماً مننظرا. آما الامامية الانین عشرية فتعتقد أن محمد بن الحسن الملقسب 
بالفائم النتظر هو الامام الهدي. 
ان معطیات التاریخ السياسي والفكري للفرق تظهر بجلاء آن احرکة 
الشيعية في أصولها حركة سياسية محضة» عارضت البيت الأمسوي ثم العباسي» 
امرك ل ام ا ف او د 
ئمة على عقيدة متميزة, بل علی موقف سياسي مغایر. لذلك نرى أن 
9 الشيعية ضمت في أوائل عهدهاء قبل تطورها إلى مذهسب وطائفة بدعا 
بالامام جعفر الصادق وتلمیذه هشام بن الحكم» رحالا ل ی 
الفقهي السي. بل ضمت بعض أركان هذا الابحاه مٹل الإمام أ بي حنيفة) 
مؤسس أول مدرسة فقهية سنية. فينقل لنا الشهرستاني في كتابه الملل والحل 
ا اموي 
e‏ وقيل إنه بابع محمد بن عبد الله الإمام في أيام 
0 ولا قتل محمد بالمدينة بقي الإمام أبر حنيفة على تلك البيعة» يعتقد 
موالاة أهل البيت؛ فرجع حاله إلى المنصور» فتم عليه ما تم" '. 
بالاضافة إلى الخوارج والشيعة» يعدد مؤرخحو الفرق اتجحاهات عقدية أخرى» 
تختلف ی عددها وتصنیفها مسن مورخ ال آخحر. فالشهرشسعاني يقمدم الفترق 
الا سلامية إلى أربع رئيسية هي: القدرية» والصفاتيسة» والخوارج» والشيعة. .م 
يعرد فيصئف فرق المعتزلة المختلفة تحت القدرية؛ ویصنف متکلمي الأشعرية 





الشهرستاني» مصدر سابق: ۰۱۹۹-۱۹۸/۱ 
۳ الصدر نفسه: ۰۱۵۸/۱ 
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تحت الصفاتية. ولاعيز الشهرستاني الاتحاه السني من بين هذه الفرق. أما 
البغدادي فقد ميز أهل السنة عن بقية الفرق» وألحق بهم متكلمي الأشعرية مسن 
الصفاتية» بينما آحرح العتزلة منهم. والحق أن الاتجاه الس نشا تاريخيا من 
الأغلبية المسلمة الي لم تعتقد وجوب الخروج على الحاكم المبائر» ولم ترم 
حصومها بالكفرء كما فعل الخرارج» ولم تؤمن بانتقال الإمامة نصا ووصية إلى 
البيت الماشمي العلوي» کما فعل الشيعة بل ربطت شرعية الامامة بعملية 
الاختيار» رغم اختلافها حول شروطها وطرقها؛ واکتفت برسم حصومها 
السیاسیین بالبغي فلم تصمهم بالکفر. 

یظهر من العرض السابق أن الصراع السياسي العسكري التمثل في الفتنة 
الأول الي دارت رحاها بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» ثم في 
الفتنة الثانية الي بدأت مع معركة كربلاء بين الحسين بن علي وحيش يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان» وال استمرت عبر الصراع بين عبد الله بن الزبير 
والبیت الاموي» قد آدی ال حدوث شرخ سياسي عقدي» وبالتالي إلى انقسام 
الأمة إلى ثلاث فرق كبيرة هي الخوارج والشيعة والسنة) تلبث آن انقسمت 
بدورها إلى فرق كثيرة متصارعة. السؤال الذي يعترضنا هنا في سياق دراسة 
العلاقة بين العقيدة والسياسة ذو شقين» يمكن صياغتهما على النحو التالي. 
أولاء هل يجب أن يؤدي الانقسام العقدي دائما إلى انقسام سياسي؟ انیا هل 
يمكن قيام تعايش سلمي بين الفرق المتغايرة عقديا وسياسيا تحت نظام سياسي 
واحدء أم أن الانقسام السياسي يستوجب قيام صراع دموي مساح؟ الإحابة 
عن هذين السؤالين هو موضوع نقاشتا في المبحث التالي. 


۳ - العقيدة بين المعرفة العلمية والتوظيف السياسي 

لا شك أن جزءا هاما من الخلافات العقدية بين الفرق الاسلامية یعود ال 
تباين فكري محض في فهم وتفسبر اللصوص,. لذلك يخبرنا مؤرحو الفرق أن 
افنراق العتزلة الواصلیة وهم أتباع واصل بن عطای عن جمهور المسلمين يدور 
حول مسائل آریع: (۱) الساواة بین ذات الله وصفاته» (۲) إرجاع فعل الخير 
والشر الصادر عن الإنسان إلى كسبه لا إلى قدر الله تعالى» (۳) حاق مرتکب 
الکبيرة عنزلة بين منزلی الکفر والاعان» أي عدم إطلاق صفة الإيمان أو الكفر 
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عليه» (ع) تحویز حطاً بعض الصحابة الذین اشترکوا في وفائع الفتنة ما في 
ذلك خطأ عثمان وعلي رضي الله عنهما"'. 

يلحظ القارئ أن المسائل السابقة (خاصة الأولى والثانية) ذات طبيعة نظرية 
تتعلق بافتراضات عقلية غير مصرح بها عند الفريقين. فقد رأى المعتزلة أن 
التمييز بين الذات والصفات يؤدي إلى تعدد الإلهى والخروج» بالتالم» عسن یلا 
التوحيد الذي يرتكز عليه التصور الإسلامي الكلي. في حين رأى مخالفوهم من 
أهل السنة أن التسوية بين الذات والصفات يؤدي إلى تعطيل الصفات. 
فالاختلاف بين الفريقين لا يدور حول الإبمان بالله وصفاتهء بل ينيشق من 
اختلاف في فهم العلاقة بين الذات والصفات انطلاقا من مسلمات عقلية؛ 
افترضت دون توضيح أو نقاش. لذلك نان الائبات والنفي لا یدورر بالضرورة 
حول معنى واحدء بل يرتبط معان متغايرة. وفد لاحظ الامام الشهرستاني 
إمكان صدق قضيتين متقابلتين» فقال: "لعمري قد يختلف المحتلفان ف 
حكم عقلي في مسألة. ويكون مغل الاحتلاف مشت ركأء وشرط تقايل القضيئين 
نافذا. فحینقذ عکن آن یصوب التنازعان؛ ويرتفع النزاع بينهما برفع الاشتراك 
أو يعود النزاع إلى أحد الطرفين. مثال ذلكء المختلفان في مسألة الكلام ليسا 
يتراردان على معنى واحد بالنفي والاثبات» فان قال هو (أي القرآن) مخلرق» 
أراد به أن الكلام هو الحروف والأصوات في اللسانء والرقوم والكلمات في 
الكتابة» والذي قال ليس مخلوق لم يرد به الحروف والرقوم» وإنما أراد به معنى 
آحره فلم یتواردا بالتنازع في الخلق على معنى واحد"”' . 

لكن جز١ًا‏ هاما آحر من الفروقات العقدية بین الفرق یمود في تقدیرناء ال 
احتلاف الوقف السياسي. لذلك بلحظ احلل آن ادعاء الضوارج أن الولاء 
لامامهم من أ ركان عقيدتهم» وإصرارهم على هجرة أتباعهم إليهم» وتکفیر من 
خالفهم أو من قعد عن القتال من أنصارهم؛ يرتبط مباشرة بعهمة التعبشة 
السياسية والعسكرية» وتجنيد الأنصار والأعران. فتکفیر الحالف من السلمین 





۳ للسدر تقسه: 4۹-4۱/۱. 
* للسدر نفسه: ۰۷/۲ 


شرط ضروري لاستباحة دمائهم وتبریر فتاهم. وبالثل فإن تكفير القاعدين مسن 
اتباعهم وسيلة فعالة لتجنید احارین وتحفيز الأتباع للقتالء أو ترويعهم 
والتدكيل بهم إذا هم رفضوا المشاركة في القتال. وبالتالي فإننا نجد أن أهم 
المعتقدات الي تميز الخنوارج عن الفرق الإسلامية الأخمرى تخدة هدفا سياسيا 
أساسياًء وهو توظيف الإيمان والعقيدة في الصراع السلطوي مع الجماعات 
الإسلامية الأحرى» وإضفاء صبغة الشرعية على أفعال وقرارات قياداتهم 
وزعاماتهم السياسية. 

اا ع ل O O‏ 
سياسية. فاستخخدم الشيعة الوصية والنص کمبدا لتعیین القيادة السياسية» بدلا 
من الاخختيار» يعود إلى رفض الإجماع السی الذي بارك اختيار أبي بكر الصديق 
خليفة لرسول الله. وقولحم بعصمة الأئمة نابع من الحاحة إلى إضفاء الشرعية 
المطلقة على أقوال الأئمة الي تشكل العصب الرئيسي الذي يقوم عليه البناء 
التصرري الشيعي. 

ولا يتوقف التوظيف السياسي للعقيدة تاريخيا عند النوارج والشيعة» بل 
يشمل أيضا الأغلبية المسلمة أو جمهور الممسلمين؛ المتمشل بالإتحاه السئي. ققد 
عمد علماء السنة إلى تببرير الخضوع للحاكم الجائر والفاسق وإطاعته منعاً 
للشغب والاقتتال على السلطة. كما عمدوا إلى إضفاء الشرعية على الممارسات 
الفعلية للقيادة السياسية المتمثلة في البيست الأموي والعباسي. فجوز الماوردي 
ولاية الاستيلاء. ثم جوز ابن جماعة من بعده إمامة الاستيلاء. كما غض كثير 
من فقهاء ابمهور الطرف عن عهد الفليفة لابنه وأخحیه. وکتب الامام الغزالي 
الرسالة الستنصرية ليضفي الشرعية على حكم الستنصر بالله» الخليفة العباسي» 
ويصحح ولايته» رغم فقدان المستنصر لشروط الخلافة الي وضعها متقدمو 
الغزالي من الفقهاء متذرعا بالوظيفة الي يؤديها الخليفة» من حفظ الأمسن 
وتطبيق الشرع. 

باحتصارء فإن العقائد الإسلامية الي أشرنا إلى ظروف وحيثيات تطور 
بعضها في الصفحات السابقة بجحمت نتيجة للعلاقة التضايفية بون التصور الكلي 
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الاسلامي الثاوي في التنریل والظروف الوجودية للجماعة الاسلامية. ٍن العلاقة 
الحدلية بين النص والواقع علاقة لازمة لا مفر منها في تطور العقيدة» أي عقيدة. 
فالنص يوجه الفعل الفردي والجماعي للمسلم مسن خلال الفهم والتفسير 
المستنبط من النص. ولكن هذا الفهم والتفسير غير مستقل عن طبيعة المشكلات 
العملية القائمة» وطبيعة الظروف المعرفية والسياسية السائدة. ونتيجة لحدلية 
النص والواقع فإن العقيدة المتولدة عن هذه ابحدلية لا عکن آن ترتقي ای درحة 
ااطلاق الفكري بل تتصف بالانتقالية. فالطبيعة الانتقالية للعقيدة متأتية من 
کونها منظومة من التصورات والفاهيم الناجمهة عن تفسیر نصوص الوحي ضمن 
ظرف تاريخي مدد. 

یعضح من النقاش السابق آن تطویر وتبني منظومة عقدية آمر لازم لا بد 
منه لبروز الوعي وقیام الفعل الاسلامیین علی صعید الفرد واحماعة. فبروز 
العقيدة يمكن الفرد من ربط تصورات الوحي بعضها ببعض, وربطها أيضا 
بالواقع العیش, ویساعده بالتالي, على شحزذ الفهم وتحضيز الفعل. كما 
يؤدي بروز العقيدة إلى تهيئة الأجواء لتکرین الجماعة السياسسية التماسکة 
وذلك من خلال توحید الأهداف والقاصد. وتعمیم ضوابط ومعايسير 
السلوك. ولان تکوین جماعة سياسية متحدة ی آهدانها وسلوکها وحطط 
عملها غير ممكن إلا عند اشتراك الأفراد في المفاهيم والقيم والتصورات» فان 
العقيدة عنصر هام في حياة الجماعة. ولقد عبر الشهرستاني عن الالتحام الحميم 
بين العقيدة والجماعة بدقة وإحكام فقال: "ولما كان نوع الإنسان محتاجا إلى 
اجتماع مع 8 من بي جنسه في اقامة معاشه والاستعداد لعاده وذلك 
الاجتماع يجب أن أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحفظ 
ب أهله؛ ويحصل بالتعاون ما ليس له؛ فصورة الاجتماع على هذه 

هينة هي اللة والطريق الناص الذي يوصل إلى هذه الحيئة هر المنهاج؛ 
e‏ والسنة. والإتفاق على تلك السنة هي الجماعة. قال الله تعالى: 
الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاحاي""'. فالعقيدة ركن أساسي في قيام 
الجماعة» وهي ركن الأركان في قيام الأمة الإسلامية. 





3 الصدر نفسه: ۳۸/۱ 


1۷ 


لکن العقيدة عکن آن تکون مصدرا للانقسام ولتنازع والتناح كما هي 
مصدر للوحدة والتعاون والتناغم. فقد آدی الاختلاف العقدي في التاريخ 
الإسلاميء إلى حدوث انقسامات سياسية مزقت وحدة المسلمين وأضعفت 
شوكتهم. فالانقسام الخارجي الشيعي 3 أواخخر خحلافة علي بن ابي طالب» 
والانقسام السي الفاطمي ق العهد العباسي» وما تبعه من انقسامات ستية 
شيعية؛ ثم الانقسام السئ الشيعي الإئ عشري الذي حط الحدود الفاصلة بين 
الدولتین العثمانية والصفويت وغيرها من الانقسامات الي عرفها تاريخ الإسلام 
السياسي آدت ال اضعاف الأمة وتبدید طاقاتها. بل ن الانقسامات العقدية 
السياسية ۸ تقف عند حدود الفرق الکبری» کالشيعة والسنة» بل استمر داحل 
هذه الفرق. فانقسمت الشيعة ال فرق متصارعة کالاساعيلية والزيدية والاشین 
عشرية والوسوي وغیرها. بینما انقسم امبلناح السی ال العترلة والاً شعرية 
وأهل الحديث. وقامت صراعات سياسية بين هذه الفرق استخدمت فیها 
اسلحة مختلفة» بدءًا بسلاح التشكيك والاتهام في الدين والألاق» كما حدث 
الصراع بین العتزلة والاشعرية. وانتهاءا بالبطش وسفك واستباحة الدماء 
والأموال» كما حدث في الصراع بين السنة والخنوارج؛ أو السنة والشيعة 
الكيسانية . ۱ 

لا شك آن الانقسامات السياسية لا ترجع جميعا إلى اختلانات عقدية 
حضة. فالانقسام الأموي العباسي لم يكن قائما على أساس عقدي» وإن لعبست 
العقيدة دورا هاما في بداية الصراع بين البيت الأموي من جهة والبیت احاشمي» 
بفرعيه العلوي والعباسي من جهة آحری. بید آن حطورة الانقسام العقدي 
تمئلت تاريخيا في تكريس التقسيم وصعوبة تحاوزه. 

إن الطرح السابق لمشكة الاختلاف العقدي وأثره على الوحدة والاستقرار 
السياسي يقودنا إلى السؤال التالي: هل تنطلب الوحدة السياسية وحدة العقيدة؟ 
أو بتعبير آحر» هل عکن (قامة وحدة سياسية عند تعدد العقائد؟ الإحابة على 
هذا السژال هي موضوع البحت التالي. 


ء - الاختلاف العقدي بين اخوار الفكري والصدام السلح 

الاحتلاف العقدي ظاهرة انسانية عامة عرفتها احتمعات الانسانية علبی 
احتلافها وتنوعهاء .عا فیها اجتمعات السلمة. ویعود هذا الاعتلاف إلى أسباب 
عديدة أشرنا إلى بعضها فیما خلاء يمكن تلخيصها بالأسباب التالية: 
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CF‏ الاحتلاف لي تعيين مصادر المرجعية المعيارية. ومن هنا انقسم الناس 
إلى أديان TE‏ ظا لاحتلاف ار ار ر و 
المعتمدة عند أتباع هذه الديانات. كما انقسم المسلمونٍ إلى فرق بناعا على 
المصادر المرجعية الثانوية. فاختلاف الشيعة والمسنة) مشلا یعود؛ حزئيا إلى 
اعتماد الشيعة أقوال الأئمة المعتمدين عندهم مرا ی ماو للكتاب 
والسنة النبوية» ورفض الاغلبية السنية لرحعية آقراشم والا کتفاء بنصوص 
الحديث النبوي إضافة إلى القرآن الکریم. 

ان الاحتلاف في منهج استنباط المبادئ والقواعد من مصادرها. لذلك 
انقسم أهل السنة إلى معتزلة وأشعرية وماتريدية وحنابلة بناءًا على اختلاف 
مناهجهم في استنباط الأحكام والتصورات من كتاب الله وسنئة رسوله 
المصطفى. 

ثالشاء الاختلاف ف المعطيات المعرفية المتوفرة. ویتعلق هذا الاعتلاف 
بدرجة اکتساب العارف والقدرات العلمية اللازمة لفهمها وتفسيرها وتحليلها 
لاستنباط القواعد والمبادئ منهسا. كما يتعلق بالتراكم المعرفي السابق لجهود 
المفكرين. ويتعلق أيضاً بالظرف الزماني التاريخي والمكاني الحغراقي الذي يخضع 
له المفكر والمنظر العاكف على فهم وتفسير النصوص والاحداث؛ وتطوير 
العقائد والنظريات. 

رابعاء الاختتلاف في المصالم والامتيازات المرتيطة بالموقف العقدي. 
فالمسلمون الذين نشأوا في أوساط احتماعية تنتمي إلى فرق عقدية معينة تأثروا 
وتکیفوا؛ دون ریب عحیطهم الثقائي والسياسي المحدود. وبالتالي فان إمكانية 
تجاوز الطوق العقدي اغيط بهم مرتهسة بتعرضهسم إلى آراء وتصورات 
وتفسيرات مغايرة: ععنی آن إمكانية إعادة النظر في موقفهم العقدي تتعلق 
باحتمالات إطلاعهم على وجهات نظر أ خرى أكثر تماسكا وإقناعا. إن إمكانية 
تبديل الموقف عند الاطلاع على حقائق ومعارف كانت خافية محجوبة من قبل 
هي المسوّغ لإنزال الكتب وإرسال الرسل» وهي المبرر لكل النشاطات الدعوية 
والدعائية الي تمارسها الحركات الدينية والسياسية. بيد أن هذه الإمكانات 
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تنعدم في أحواء الاقتتال والتصارع والتصادم. فالمجموعة السكانية الى تحجد 
نفسها في موضع الاضطهاد والعدوان الصادر من مجموعة مغايرة» تتخذ عادة 
موقفا دفاعيا من الآخرء يحول بينها وبين تمييز الحق والصواب ف قول النصم أو 
فعله. 

خامساء التعتيم والتضليل الفكري الهادف إلى تبرير السلوك والفعل دون 
الاكتراث بانضباطه .معايير الحق والصواب. ولعل أبرز الأمثلة على العقائد الي 
استخدمت أداة لتحقيق مآرب شخصية وغطاءًا لإخفاء البراعث الحقيقية 
.. الميارسة :العمل السياسي السلطوي هي العقيدة الكيسانية الي دعا إليها المحتار 

بن آبي عبید الثقفي. فقد دعا الختار إلى إمامة محمد بن الحنفية عقب مقكل 
الحسين في كربلاء؛ واستطاع بتأیید من شيعة الکوفة بسط سلطانه علی 
العراق. فلما علم عمد بن علي بن أبي طالب» ا ملقب بابن الحنفية» خبر دعوة 
المختار أر اد "قدوم العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته. وسمع المختار ذلك 
فحاف من قدومه العراق ذهاب رياسته وولايته فقال لجنده: أنا على بيعة 
ي علامة وهو آن یضرب بالسیف ضربة فان یقطع جلده 

فهر المهدي. وانتهى قرله هذا إلى ابن الحنفية فأقام عة حرفا من أن يقتله 
المحتار بالكوفة"' '. فالعقيدة الكيسانية الي انتحلها ودعا الیها الختار الثقفي لم 
تقم على ضلال ناحم عن سوء فهم بل على انحراف أخلاقي نفسي دفع 
الختار لاستخدام العقيدة وسيلة لتحقيق أغراض ومنافع شخصية محضة. 

يظهر من التحليل السابق لحيثيات الاختلاف العقدي أن ظاهرة التعدد 
العقدي معقدة» تعود إلى أسباب وعوامل متعددة ومتداخلة. وبالتالي فإن من 
الخطل إرحاع الاحتلاف العقدي دائماً إلى الصراع بين الحق والباطل» أو بين 
الخير والشر. إن وصف الموقف العقدي المخالف بالكذب والخيانة لبادی الحق 
وصف غير دقيق» لأنه يتجاهل الأسباب المعرفية والظروف التاريخية الى تستند 
إليها العقيدة المخالفة» ويحصر أسباب الاختلاف في الانحراف النفسي 
والروحي. فوصم المخالف ف العقيدة بالكذب والانمحراف الخلقي لايؤدي إلا 


البندادي, الفرق بين الفرق: 71. 


ٍل تکریس سوء الظن والاتهام بين الأطراف الختلفة» وقطع باب الحوار 
والنقاش الحر. ويبررء بالتالي» الصدام والاقتتال بین الفریفین تحت شعار محاربة 
الشر والباطل. 

إن التمييز بين الاختلافات العقدية الناجمة عن أسباب معرفية واجتماعية» 
وتلك المنبئقة عن أسباب نفسية أخلاقية عامل حاسم في اتخاذ الموقف الصحيح 
والصائب من التعدد العقدي داحل الأمة الإسلامية وخارجها. وتظهر أهمية 
هذا العامل عند تحليل موقف القرآن الكريم وموقف الرعيل الأول مسن 
الجماعات المخالفة عقديا. فقد نزلت رسالة الإسلام لإعادة صياغة الحياة 
الإنسانية تبعاً للمبادئ الإلهية السامية» وإصلاح الممارسات الفردية واللجماعية 
وضبطها وفق معايير الحق والصواب. ولأن الفعل والسلوك الإنساني يتبعان 
الوعي والتصور السائدين في امجتمع» فقد عمد رسول الى وت 
من قبله» إلى بناء تصور كلي مرتكز على مبدأ التوحياز ر ا 

وم أَرَسَلْسَا من ملكت من رسو لا نوی هآ لا له 

(الأنبیاء: ۲۵). 

وألزم الله تعالى رسوله استخدام الحكمة والموعظلة الحسنة» والحوار الهادئ 
البناء وسيلة للقيام بمهمته الإصلاحية: 

آدع لک سل ریک با کمة والموعطة لس ور لَهُر لَه أَحْسَن. 4 
(لتحل: ۱۲۰). 

وامر السلمین باتباع النهج ذاته لدعوة آصحاب الرسالات السماوية 
السابقة للإسلام: . 

ولج یلکلا بایان (العنكبوت: ۹1 

ونهى الله تعال رسوله عن الدحول في حدل عقیم يرمي ای الاستفزاز 
ا ر ا رر ور د ار مس من گر مر 

«وادعلل رفک م‌هدی مستقیم ر ندرک تفر متشه 

الل مس عون مره شک 4 (الیج: ۰۱۹-۱۷ 


موو کے 
آنا ق عدوت 


۷۱ 


كما نهى عز وجل المسلمين عن الدحول لي مهاترات تؤدي إلى تبادل 


الشتائم والسباب: 
ا وۋ م مسر ہت کے م ۶ 2 سورش مر مرن من سو 
© ولاشَنیوا ارت یدعونٌ من دون الو فيسب واه عدوا برو لر ..... % 


(الانعام: ۱۰۸). 

ووجه القرآن الکریم السلمین ای الم والصفح والترفع عن سفاسف 
الأمور: ۴ 

ل واد الکن ایت بشو عل الرس موا ولا الم الصوزری 
ال سلما # (الفرقان: ۲۳). 

وأعلن آن الاعان بالرسالة اللجديدة خیار بشري» لا الزام فیه ولا اکراه: 

واه لام من یلار ضکلهم جیماآقنت تکره لاس عون 
میت 4 (یرنس: .)٩٩‏ 

“ل وا ف لدی ودن ارد نَل .... 4 «لبقرة: ۲۵۲). 

لکن الجاهلية الوثنية» متمثلة بقيادات قريش الطاغية الباغية» استشعرت 
حطر الدين والتصور الجديدين على مصالحها وامتيازاتهاء فلجأت إلى القهر 
والتدكيل وتكميم الأفواه» وأساليب التضليل والتعتيم الإعلامي لتحول دون 
انتشار الدين الحديد, وتمنع وصول رسالة الحق والعدل إلى آذان الناس وقلوبهم. 
واستمر اضطهاد قريش لرسالة الإسلام وحملتها إلى أن من الله على المسلمين 
ممعقل منيع في المدينة. ودخلت الدينة الإسلامية في صراع مسلح مع قريش 
وحلفائها الوثنيين. 

بيد أنه من الخطل رد الصراع العسكري بين الكيان الإسلامي الناشى 
والكيان الوثني المهيمن إلى محض الاخختلاف العقدي, دون النظر إلى المخسوى 
الثقافي والقيمي والقانرني للعقيدة الوثنية. ذلك أن الصراع الدموي الناشب 
بین الاسلام والوئنية یعود بالدرجة الأولى إلى الطبيعة العدوانية للثقافة الوثنية. 
ونظهر الجذور الثقافية والقيمية للصراع بين المدينة وقريش عندما يلحظ الدارس 
للتجربة الإسلامية الأولى أن الكيان الإسلامي السياسي في المدينة قدتم 
تأسيسه على قاعدة التعايش السلمي والتعاون بين المسلمين واليهود, 
واحتزام مبدأ التعدد العقدي الذي آسسه القرآن الكريم وأمر به. فدحل 
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المسلمون في ميثاق مع القبائل اليهودية المقيمة هناك. وألزمت صحيفة المدينة 
الى حددت بنود الميثاق وأسس النظام السياسي اللحديد» أعضاء المجتمع السياسي 
المتشكل» مسلمين أكانوا أم غير مسلمين؛ التعاون فيما بينهم على إقامة العدل» 
والحفاظ على الأمن» وحماية الدولة الدديدة من أي عدوان حارجي"". وم 
يتحول التعايش السلمي بين المسلمين واليهود إلى صراع مسلح إلا بعد أن غدر 
البهرد بالسلمین وتعاونوا مع آعدائهم» وتآمروا على أمن المدينة وسلامتهاء 
ناقضین بذلك العهرد ال قطعوها. 

ولسنا هنا في مقام تطوير نظرية تؤصل لأحكام الحرب والقتال» فهذا حهد 
يخرج عن حدود البحث الحالى' '. فغايتنا من سّوق الأمثلة الب عرضنا التأكيد 
على أن مبدأ حرية الاعتقاد هو الأساس الذي يرتكز عليه موقف القرآن الكريه 
من العقائد المغايرة» وأن الحوار والحجة هما الوسيلة الي اختارها الوحي لدعرة 
أصحاب العقائد غير الإسلامية إلى الإسلام. فالسلاح الإسلامي ليس موحها 
إلى الفكر العقدي المغاير» بل إلى العدوان الفعلي الذي يمارسه البعض ضد مبداً 
حرية العقيدة» وحرية الدعرة إليها. فمن خلال هذا الفهم تتضح العلاقة 
التكاملية بين آيات السيف في مطلع سورة بسراءة الي تأمر المسلمين بقتال 
الشر کین آینما تقفوا» وقتاهم كافة» من حهة» وآيات السلم وحسن المعاملة 
لغير المسلمين. فآيات القتال موجهة إلى الثقافة الوثنية الي صبغت القبلية العربية 
قبل الإسلام (واستمرت آثارها إلى ما بعد الإسلام» كما سنوضح لاحقا) بنزعة 
عدوانية» وبررت الحرب والقتال لتحقيق مكاسب مادية. فقتال المش ركين كافة 
يعرد في الاعتبار الأول إلى اضطهاد الوثنية للدين الإسلامي واعتدائها على مبدأ 
حرية العقيدة» وإلى مبادأتها للمسلمين بالقتال: 

وریا آل رڪ کڪ ابوک ڪا (التربة: 11). 


انظر ابن هشام» السيرة اللبویة: 1-0۰۱/۱. 

فرید من اتفصیل, انظر جشنا: 

"War and Peace in Islam," The American Journal of Islamic Social Sciences (1988), 
Vol. 5, No. 1, pp. 29-57. 
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فقتال المشركين يهدف»ء من وجهة النظر القرآنية» إلى وضع حد للقهر 
والظلم الموحه إلى أصحاب العقيدة المخالفة:؛ وإنهاء اضطهاد المشركين 
للمسلمين: 

ل ریو شم ی اکر توه ويڪو اَن ڪه ر رالانفال: ۳۹). 

لقد حرص القرآن او 42 النلاف العقدي لا يوجسب 
الاقتتال ولا یبیح العدوان» بل شدد علی آهمية الإحسان إلى غير المسلمين عند 
انتفاء الظلم والعدوان في موقفهم من السلمین: 

ل کیال قول رکف الت رظي نومر آنه قيار . 
ّدح ثالْمْقَسِطِينَ # (الممتحنة: ۸). 

فالقسط والإحسان مندوبين حتى عندما يختلف الإطار العقدي كلية 
وتتغاير الملل والأديان. 

لقد تبنى الإسلام مبدأ التعدد العقدي ضمن المجتمع الإسلامي من خلال 
(عطاء هل الکتاب حق الاحتفاظ بعقائدهم رغم تقريره التحريف والتبديل 
فيها. فأمر بحسن جوارهم» والعدل معهم والاحسان إليهم. وتوعد رسول الله 

بن رتم بسوء أو أذى الخصام والمناوأة: 

امن آذی ذميا فقد آذاني"''. 
"من آذی ا فأنا حجيجه يوم القيا . 

وأجاز القرآن الكريم معاملتهم والزواج منهم» مذلا بذلك العقبات اليّ 
ال م ا ا ا دم 

وا المت ت تامار راکو يوالم 
والحصکت من ینت e‏ منلْدنَ أونوا لكب تب منک دا٤‏ اندم وه 

اجره 4 (المائدة: ©). 

إن موقف الإسلام المتسامح من الأديان السماور الغا قدیا زت اوک 

إلى ميدأ حرية العقيدة الأساسي في تصور الإسلام وشريعتة» ورفضه استخدام 


5 رواه الطبراني اي الأوسط بسند حسن. 
'' رواه النطيب بسند حسن؛ کما رواه آبر داود بلفظ مغایر. 
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القهر والإكراه وسيلة لتصحيح الانحرافات التصورية والفكرية؛ ويعود. بعد 
ذلكء ال اقيقة اشامت الى أشرنا إليها آنفاء وهي أن الاختلاف العقدي بين 
الناس لا يرجع إلى عوامل نفسية وخلقية فحسبء بل أيضاً إلى عوامل معرفية 
واحتماعية. لذلك هيأ الإسلام الأسباب لتجاوز المعوقات المعرفية والاجتماعية 
الى تحول دون الاطلاع على الحقيقة» وذلك باتاحة احال لأصحاب العقائد 
المغايرة بالعيش ضمن الجتمع الإسلامي والاحتكاك بحملة رسالة السماء. 

ولقد كان لهذه الروح السمحة أثر كبير في انتشار الإسلام بين غير 
السلمین الذین آتاحت هم الظروف الاختلاط بالسلمین والتعایش معهم» سواء 
في المناطق الب فتحتها الجيوش الإسلامية» مثل الشام وفارس ومصال إفريقياء أو 
في المناطق الي لم تدخحلها جيوش المسلمين ولكن وصلها تحارهم ودعاتهم؛ مشل 
وسط إفريقيا وحنوب شرق آسيا. 

المشكلة في جوهرهاء كما نعتقد» مشكلة التوظيف السياسي للعقيدة 
باستخدام سلاح التکفیر و التبدیع. ٍذ یلحظ الدارس للصراع السياسي 
العقدي بين الفرق أن حكم التكفير استخدم من قبل الجماعات المناوئة 
للسلطة لسبرير الخروج عليهاء كما استخدم من قبل السلطة الحاكمة 
لاضفاء الشرعية على ملاحقة قيادات المعارضة وإسكاتها. فقد استخدمت 
قيادات الخوارج» كما أشرنا سابقاء سلاح التکفیر لتبریر حروجها علی القيادة 
السياسية للأمة وخاربتهاء كما استخحدم زعماء البيت الأموي والعباسي نفس 
السلاح للطعن في يهان صومهم السياسيين» ومن ثم تصفيتهم والقضاء 
عليهم. فقتل غيلان الدمشقي بعد تكفيره بتهمة الإرجاء في عهد عبد الملك بسن 
مروان؛ وقتل أحمد بن نصر في زمن الواثق بالله بعد أن كفره ثمامة بسن أشرس» 
أحد كبار علماء المعتزلة المقربين إلى الواثق» لامتناعه عن القول بخلق القرآن” '. 
وتكررت عملية قتل النصوم السياسيين تحت غطاء الانخراف العقدي. 

إن استخدام السلطة السياسية لتحقيق وحدة عقدية وتصفية المغايرين في 
العقيدة لا يدسجم مع مقاصد الشريعة ومبادئها الكلية. ذلك أن النهج 


" البغدادي, الفرق ین الفرق: )۰۱۰ 


الإسلامي الأصيل في التعامل مع التعددية العقدية نهج يقوم على التسامح 
وينزع إلى تصحيح العقائد والأديان المنحرفة عبر الحوار والدعوة بالكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنة» لا بالتصفية اللمسدية أو الاضطهاد السياسي. فالحوار الجر 
والكلمة الطيبة كفيلان بإظهار الحقائق ودحض الأباطيل» وإتاحة: الفرصة لأبناء 
الأمة لاتباع الطرف ذي الحجة القوية» والمقولة المطردة المتماسكة. فالحق يعلو 
ولا یعلی علیه» والطرف المتجرد عن المصالح الشخصة الضيقة. الملتزم بقواعد 
الوحي الكلية ومبادئه العامة هوالقادر» في المدى الطويل» على اكتساب تأبيد 
الجماهير؛ لأن موقفه أكثر انسجاماً مع المصالح العامة للأمة. فالمبرر الوحيد 
لاستخدام القَوة لواحهة الفرق المخالفة عقديا هو لحوء الأخيرة إلى العندف 
لتحقيق أغراضهاء وفرض آرائها على جمهور المسلمين. 

إن الموقف الذي ينسجم مع مقاصد الشريعة وأحكامها هو الموقف الذي 
اتخذه علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» من المخوارج. فرغم تكفير النوارج 
لمخالفيهم من المسلمين» لم يتورط الخليفة الراشدي الرابع ها تورطوا به و ۸ 
يرمهم بالكفر كما رموه؛ ولكنه اعتبرهم جزءاً من الأمة لهم من الحقوق ما 
لغيرهم من المسلمين. ا 
موجهاً لهم المخطاب: "لكم علينا ثلاثء لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها 
اسم الله ولا نبدؤكم بقتال» ولا تمنعكم الفئ مادامت أيديكم معنا" '. وبناءًا 
على الفهم نفسه لم يجز الماوردي للإمام استخدام العنف والقهر ضد ابماعات 
العقدية الناوئة مام یتحیزوا محاربة السلمین. بل أوجب استخدام الحجة والبيان 
لإظهار فساد أقوالحم» والا کتفاء بالتعزیر عند ظهور الفساد منهم دون القسل أو 
الحد. يقرل الماوردي: "فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل 
العدل» أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى 
اعتقاد احق وموافقة الجماعة . وحاز للامام آن يعزر منهم من تظاهر بالفساد 
أديا وزجرا وم یتجاوزه ٍل قتل ولا حد""". 





٠. ۳۳ 1 

انظر علي بن محمد الارردي» الأحكام السلطانية: 01 القاهرة: دار الفكرء ٠١ ٤‏ ١ه‏ /٣۹۸١م؛‏ انظر أيشًا اليفدادي, 
مصدر سابق: £ ۱. 
0 الماوردي» المصدر نقسه, 
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ه - الإطار العقدي ووحدة الفعل السياسي 

بدأنا حديثنا بالتأكيد على أن العقيدة هي القاعدة الصلبة اليّ تتأسس عليها 
الوحدة السياسية للأمة. ثم انتقلنا إلى مناقشة موقف الإسلام من التعددية 
العقدية. وانتهينا إلى أن التعدد العقدي والتسامح الديئ والمذهي مبدأن أصيلان 
في التصور الإسلامي والخبرة التاريخية للأمة. وقد يتبادر للبعضء للوهلة الأولى» 
أن ثمة تعارضا بين المقدمة الي انطلقنا منها والتتيجة الق وصلنا إليها. والحقيقة 
هي أن لا تعارض ولا تشاقض بين تأكيدنا على ضرورة تأسيس الوحدة 
السياسية علی قاعدة العقيدة الذي بدأنا به بحثناء ومبداً التعدد العقدي الذي 
حلصنا إليه. فالوحدة العقدية التي يشترطها تشكيل مجتمنع سياسي تتعلق 
بالحد الأدنى من التجانس العقدي لتحقيق وحدة الفعل السياسي, أي 
بالإطار العقدي العام الذي يجمع ختلف التقسیمات العقديسة الثانوية. بینما 
يتعلق التعدد العقدي بالاختلافات في فهم وتفسير الأسس العامة ال يقوم عليها 
البناء الاجتماعي والسياسي للأمة. 

إن النظر إلى الانقسام العقدي أو ما نطلق عليه هنا مصطلح التعددية 
العقدية» على أنه انقسام نانوي ضمن الإطار العقدي العام للإسلام حقيقة 
أدركها فقهاء السياسة المسلمون منذ القديم» واعتيروها في دراسة الملل والننحل 
وتحديد الفرق بين الفرق» رغم توقفهم دون تحديد أسبابها و سبر آلياتهاء 
ورغم عدم التوظيف المطرد ها في أبحائهم ودراساتهم. فالبغدادي» مثلاء یتبع 
نهجا قریبا ما نقترح هنا فيعرف أمة الإسلام وفق معايير تسمح یادحال فرق 
مبتدعة ضمن الاطار الاسلامي العام فیقول: "وآما قول من قال إن اسم ملة 
الإسلام أمر واقع على كل من یری وجوب الصلاة ال الکعبة التصوبة عک: 
فقد رضي بعض فقهاء الحجاز هذا القول» وأنكره أصحاب الرأي لما روي عن 
أبي حنيفة أنه صحح إعان من أقر بوجوب الصلاة إلى الكعبة» وشك في 
موضعها. وأصحاب الحديث لا يصححون إيعان من شك قي موضع الکعبت 
كما لا يصححون يمان من شك في وحوب الصلاة إلى الكعبة. والصحيح 
عندنا أن أمة الاسلام بجمع القرین بحدوث العام وتوحيد صانعه وقدمه 
وصفاته وعدله وحکمته» وتنفي التشبيه عنه؛ وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 


۷۷ 


ورسالته إلى الكافة» وبتأبيد شريعته» وبأن كل ما جاء به حق» وبأن القرآن 
متيع أحكام الشريعة» وأن الكعبة هي القبلة الي يجب الصلاة إليها. فكل من أقر 
بذلك كله ولم يشبّه ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو السي الموحد. وإن ضم إلى 
الاقوال عا ذکرناه بدعة شنعاء نظر؛ فان کان علی بدعة الباطنية أو البيانية و 
المغيرية الذين يعتقدون إهية الأئمة أو إهية بعض الأثئمة. فليس هو من أمة 
الإسلام ولا كرامة له. وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو المنوارج أو 
الرافضة الامامية آو الزيدية آو بدع النجارية و ابگهمية أو الضرارية آو احسمة 
فهو من الأمة في بعض الأحكام» وهو جراز دفنه في مقابر المسلمين؛ وفي أن لا 
يمنع من الصلاة في المساجد. وليس من الأمة في أحكام سواها وذلك أن لا تجوز 
الصلاة عليه ولا خلفهء ولا تحل ذبیحته ولا نکاحه لامرأة سنية» ولا یجل لسي 
أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهه"*". 

ونحن إذ نسوق تنظير البغدادي لموقع الفرق المختلفة من الأمة لا نبغي اتضاذ 
احتهاده قاعدة لتحدید أسس العضرية في الأمة» بل نفعل ذلك للتدليل على أن 
التقسيم العقدي للمسلمين ضمن إطار عقدي عام أمر تنبه له علماء المسلمين 
الأوائل. فنحن نرى أن موقف البغدادي من الفرق الإسلامية المغايرة يميل إلى 
الغلو والاعتساف. فتحريم البغدادي طعام المسلمين» من أتباع العقائد الإسلامية 
المغايرة» ونكاحهم تطرف وغلو یتعارض مم القاصد الكلية والقواعد العامة 
الاسلامية. فکیف بحل طعام هل الکتاب والزواج منهم رغم خالفتهم 
السلمین في الشريعة والأساس الاعتقادي» ویحرم طعام السلمین الغایرین عقدیا 
ونکاحهم» مع التزامهم بأحكا م الشريعة وأسسها الاعتقادية العامة؟ . 

اذن لا ۲ ار عقدي عام یشکل الاعدة الی تقرم عليها 
الوحدة السياسية للأمة. ولأن الغاية الرئيسية من تحديد الإطار العام هو تمكين 


الجماعة المسلمة من إقامة تمع يسمح لأفراده تطبيسق مبادئ الشريعة 
وأحکامها» وتطوير الحياة الإنسانية وفق مقاصد الوحي وغاياته» فإن محدداته 
يب أن تقتصر فقعط على الأسنسن الي یتحقق عبرها وخلاها الانتقال إلى حيز 
الإسلام. ويتحدد الإطار العام للعقيدة الإسلامية بالأسس الثلاثة التالية: )١(‏ 
توحيد الألوهية وتنزيه الله عن الشرك أو النقص؛ )١(‏ الإيمان بالبعث بعد 


*" البخدادي» الفرق بين الفرق: 1١4-18‏ 
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الوت والسوولية الکاملة للانسان آمام ال تعالی یوم القيامة؛ (۳) الاعان تم 
التنزیل برسالة الاسلام واعتماد التنزيل الخاتم مه للاحکام الشسرعية 
والمعارف الغيبية. إن الأسس الثلاثة هذه هي فحوى كلمة التوحيد "آشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله" الي اعتمدها رسول الله حدا بين 
السلم وغير المسلم. وباعتماد إطار العقيدة الإإسلامية العام تصبح النلانات 3 
در جة الالترام والفهم خلافات تنظيري يجب حلها بالبحث العلمي واطوار 
الفكري» وفق مبادئ الاحسان والعدل والتسامح ال یقوم علیها التماسك 
الداحلي للجماعة. 
إن اعتماد إطار عام لتحدید اهوية الاسلامية هر حطوة ضرورية لتحقیق 

الانسجام بين الفعل السياسي ومقاصد الوحي وأغراضه. ذلك أن القرآن 
الكريم يعتبر مسألة الالتزام الكامل بأحكام الشريعة مسألة شخصية» تعتمد على 
شیارات الفرد ور ا ل ل ل التالية: 


ay e عرو‎ 


$ لَامَسْتّوِى آلْمعِدُونَ مس الان غير نك الضرر اهدو 4 
حول تلهم رواشم فصل ! 1 َه لهي تلهم وا نفسهم ع 


_ القییت درج رکا وعد اه لس وشل اه پر 2 َ د 
آجراعظیما 4 (لساء ۰ 


ولي الضراب تما لم نیوا وککن نوا اسکمتا ولا ینخل‌آلایشن 
ف فلویخ وين بغ آله وشو بتک ن آعسيكم سيا إن الله 


عار نیم 6 سرام .)١15‏ 

"الؤمن القوي حير وأحب عهد الله من اومن الضعيف» وفي کل خی" : 

فالآية الأول تيز بين القاعد وااهد, وتيود الجاهد في سبيل لله ۳ 
عظيماً وفضلاً يفوق كثيراً أجر القاعد. لكنهاء مع اعتبار الفارق بين الفتين» 
تعد اللدميع أجراً حسنا؛ وهذا هو المعنى عينه الذي يؤكده الحديث عندما يشيد 
بفضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف» ليقرر بعد ذلك الخير في كليهما. أ 
الآية الثانية فإنها تظهر غلظة قلرب وعقول الأعراب» وقصور 9 
عن الستوی الذي یتطلبه حسن الاعان؛ لکنها تعدهم» رغم ذلكء الأحر إذا 
هم صدقوا العمل. 





5 رواه مسلم. 
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وبناءًا على ماسبق فإن مهمة الجماعة السياسية تتمثل في توفير المناخ 
الصحي الذي يمكن أبناء الأمة على اختلاف درجات التزامهم الخلقي وتقدمهم 
الفكري من تطوير حاهم» كما تتمثل في دعم وتقوية الموسسات التربوية 
والثقافية» وإيجاد جو من الحرية الفكرية والعلمية لتبادل الآراء وتصحيح 
المفاهيم. أما القوة والقهر فلا يصح استخدامهما حاکمة الضمیر أو فرض رأي 
أو اجتهاد خاص على آبناء الأمة» ولكن لردع الفئات الي تلجأ إلى استخخدام 
العنف والقهر لتحقيق أهدافها. 


الفصل الثالث 
الأمة: المفهرم والتكوين 


الأمة هي القاعدة الي یقوم علیها البناء السياسي الاسلامي» وهي احصلة 
محمل التفاعلات الي تحري بين الأفراد والجماعات الإسلامية. لقد كانت فكرة 
الأمة» ولم تزل فكرة متميزة وفريدة في تاريخ الوعي الإنساني» استطاعت عت أن 
yS‏ 
بعد. فقد استطاعت الرسالة الإسلامية الخائمة من حلال مفهوم الأمة أن تنجاوز 
أواصر الدم والعرق إلى آصرة الأمة المتحدة على أساس العقيدة والفكرة والمبداً. 
نعم عرفت الجتمعات البشرية في الشرق والغرب أشكالاً من الوحدة الدينية. 
فوحدت الديانة اليهودية القبائل العبرية في فلسطين» كما وحدت الديانة 
النصرانية الشعوب والقوميات المكونة للممالك الأوربية. بيد أن الوحدة الدينية 
في هذه التجارب لم تتمكن من السمر والارتفاع على الرابطة العرقية القومية) 
بل بقیت ذلیلة وحاضعة فا. فلم بکیز كيز اليهود العبريون بين الرابطة ا 
والرابطة العبرية القرمية» بينما وظف قياصرة الروم الدين النصراني» بدءا من 
قسطنطين» لتوحيد سلطتهم السياسية وتوسيع هيمنتهم وتوحيد ثقافتهم. 0 
تلبث الديانة النصرانية أن استخدمت من قبل السلطة الناكمة ذريعة لإضطهاد 


۱ 


الأقليات الدينية والعرقية الي لم تخلص ولاءها للسلطة السياسية» "وتطهير" 
البلاد الرومية والبيزنطينية منها'. 

لا بد لنا كي نفهم أبعاد ودلالات مفهوم الأمة من دراسة الأوضاع 
الاحتماعية الي واكبت تكوين الأمة؛ والروابط السياسية الي شبقت بروزها 
کا ساس للوحدة السياسية بين الشعوب المسلمة. وبالإضافة إلى فهم أبعاد 
الرابطة السياسية الفائمة علی آساس الأمة نستطيع؛ من خلال دراسة الخلفية 
التاريخية لتشكل الأمة الإسلامية؛ إلقاء مزید من الضوء على طبيعة الروابط 
السياسية المرتكزة على وحدة قومية وعرقية. فالحياة السياسية في الجزيرة العربية 
وماحوها قبيل ظهور الإسلام غنية بأشكال متعددة من العلاقات السياسيةء 
نستطيع من خلال دراستها وتحليلها تحديد المذور النفسية والمهموم السياسية 
الكامنة وراءها. 


۱ - اطياة السياسية في الجزيرة العربية قبيل الإسلام 

تألف المجتمع العربي في الجزيرة العربية قبل الإسلام من العديسد من القبائل 
الي تعرد حذورها إل اليمن. ويقسم المؤرحون هذه القبائل إلى مجموعتين 
كبيرتين: القحطانيرن؛ أو العرب العاربة» والعدنانيون» أو العرب المستعربة. 
تتألف المجموعة الأولى؛ القحطانيون» من القبائل الي اتتقلت من اليمن إلى وسط 
وشمال الحزيرة العربية عبر هجرات متتالية. ويبدو أن هذه الهجرات نحمت عن 
عدد من الكوارث الطبيعية أو السياسية ال أصابت الممالك العربية في اليممن» 
بدعا بانهيار سد مأرب وانتهاءًا بالغزو الحبشي لليمن في مطلع القرن السادس 
اليلادي" . آما امجموعة الثانية من القبائل الي سكنت الحزيرة العربية عشية 
نزول الرسالة اللنائمة, العدنانیون فتعود جذورها إلى أبناء إسماعيل بن إبراهيم 





انظر : 

John A. Garraty and Peter Gay (eds.), The Columbia History of the world (New York: 
Harper & Row, Pubhishers, 1972}, PP. 230-2. 

انظر آیشا علي بن السین السعردي مروج الاهب: ۰۳۸۱/۱ تحقیق حي الدین؛ پررت: دار العرفت ۱۸۰۲ ۱۹۸۲/۵ م. 

5 انظر ابن كثير البداية والهایة: ۱۰7/۲ فیق هد أبو ملحم وجماعته؛ بيروت: دار الکتب العلمية 4۰۵ ۱ه/۱۹۸۵م. 
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علیهما السلام. وعکن القرل» بناءا علی العطیات التاريخية» آن القبائل النسوبة 
إلى العرب المستعربة قد تكونت عبر علاقات التزاوج بين العرب العاربة وأبناء 
|سماعیل. فهم إذن» ثمرة زواج إسماعيل من حرهم» وهي قبيلة عنية سكنت 
مكة المكرمة بعد انتقال إسماعيل وأمه هاحر إليها. 

ورغم ضآلة الفروقات بين القحطانيين والعدنانيين من الناحية التنسيبة» 
نظرا لاتحاد الدم القحطاني والعدناني في جرهم. فقد كانت هذه الفروقات 
علی غابة الأهمية من وجهة النظر القبلية. ٍذ تذ کر الروایات التاريخية آن 
الصراع القبلي كان على أشده بين القبائل الي تنتمي إلى الفرع القحطاني 
وتلك الي تنتسب إلى الفرع العدناني» رغم قيام مناوشات متفرقة؛ تفاقمت 
أحيانا إلى حروب مدمرة؛ بين القبائل المنتمية إلى فرع واحد. كما يلحظ المتتببع 
للروايات التاريخية أن قضية الانتماء إلى فرع من هذين الفرعين لم تكن قضية 
محسومة» بل حضعت إلى اعتبارات سياسية أمنية» واستخدمت كذريعة لانشاء 
تحالفات أمنية بين الأطراف القبلية التصارعة؛ کما حدث» مغلا لقبيلة قضاعة 
ال صنفت حينا ضمن الفرع القحطاني» وحينا آخر ضمن الفرع العدناني؛ 
تبعا لاحتياحات تشكيل أو إعادة تشكيل التحالفات الأمنية'. 

لكن الانقسام القحطاني العدناني لم يؤد إلى اتحاد أي من الفرعين ضمن 
جماغة سياسية خاضمة لسلطة مر کزية. بل انقسم کل فرع ال عدد من 
الرحدات و التجمعات) القبلية الولفة من العدید من البطون والأفعاذ . 
فانقسم الفر ع القحطاني» علی سبیل الشال» ال بحمعین رئیسیین: کهلان 
وحیّر. وتفرعت من کهلان قبائل طی ونان وخذام والاژد. بینسا تفرعت 
من حمير قضاعة وتنوّخ وكلب وجهينة. ثم تفرعت الأزد إلى الغساسنة وخزاعة 
والأوس والخزرج» في حين أنتجت جذام قبيلتا لحم الي أسست ملکة احیرة؛ 
وكندة الي آسست ملکة آحری ی حضرموت وجنوب ابلزيرة العربیة 
عرفت باسم ملكة كندة» واتسعت رقعتها قشمل منطقة ند ووسط ابفزيرة, 





" انتسبت قبيلة قضاعة إلى قضاعة بن عدنان وإلى قضاعة بن مالك بن حمير. انظر علي بن امد ین حزم؛ مهرة نساب 
العرب: ۰ القاهرة: دار العارف؛ وانظر آیضا السید عبد العزیز سال تاريخ المرب في عصر اطاهلیة: ۰۱۲-۰۰۱ 
مومسة شیاپ اجنامعة؛ ۸۸( 

' التقسيم اقبلي العتمد يتألف من ستة مستویات هي: الشمب ثم الفبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة؛ انظطر علي 
بن محمد الارردي» الاسکام السلطانية والولایات الدینیة: ۰۱۷۷ القاهرة: دار القكرء 4.4 1ه/141ام. 
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وبالمئل انقسم الفرع العدناني إلى تجمعين كبيرين» مُضر وربيصة. وتفرعت 
من ربيعة قبائل أسد ووائل» بينما حرحت من مضر قبائل قيس وتميم وهلريل 
و کنانة. وحرحت من کنانة قببلة قريش» كما حرحت قبائل بکر وبنو حنيفة 
من وائل. في حين أنتجت قيس عسددا من القبائل القوية مشل هوازن وسلیم 
وغطفان وذییان . 

ويحب التأكيد هناء بعد استعراض طرف من التقسيمات والتفريعات 
المتشعبة للقبائل العربية» أن التقسيم والتفريع القبلي» الذي حرص النسابون 
العرب على حفظه وصيانته» كان يخدم وظيفة عملية وحيسدة؛ وهي تمكين 
القبائل العربية المختلفة من تشكيل تحالفات وائتلافات أمنية فيما بينهاء 
للمحافظة على توازن القوى بين القبائل والخيلولة بين أي منها والمهيمنة على 
القبائل آو التجمعات القبلية الغايرة. فلم تتحول أي من هذه التحالفات 
والائتلاقات إلى جماعة سياسية موحدة» بل بقيت القبيلة هي الوحصدة السياسية 
المركزية الوحيدة في الجزيرة العربية حتى ظهور الإسلام. 

رنجن لا نستغرب عجز القبائل العربية عن بحاوز وضعية التجزئة السياسية 
نظراً لغياب الأساس العقدي الفكري اللازم لتحقيق تحانس مقصدي وتعاون 
سياسي طوعي. ذلك أن الديانة الوثئية والثقافة القبلية اللتان سادتا الحياة 
الاجتماعية والسياسية في المنطقة العربية ساهمتا في تكريس التجزئة والتفرق 
والتصارع بدلا من تقريب وتوحيد القبائل العربية. يذكر المورخمون أن الديانة 
الوثنية القائمة على عبادة الأصنام دلت إلى الجزيرة العربية بعد أن تمكنت قبيلة 
خزاعة؛ الي هاجرت من اليمن عقب حادثة سيل العرم من الميمنة على مكة 
المكرمة وطرد قبيلة جرهم منها. فقام عمرو بن لحي زعیم خزاعة باستبدال 
الديانة الحنيفية؛ الي مارستها حرهم اتباعا لاماعیل علیه السلام» بالديانة الوثنية 
بعد أن أحضر صنما من البلقاء» إحدى المدن التجارية النبطية؛ إلى مكة. ولم 
تلبث عبادة الأوثان أن اتتشرت بين قبائل العرب؛ وازداد عدد الأصنام ي 


: انظر ابن هشام» السيرة النبوية: ۰۱۲-۱ عفیق مصطفی السقا وجماعته؛ دار الكسرز الأدبية درن تاریخ؟ آیضٌا امد 
مين فجر الإسلام: ۸-۷ القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدق ۱۹۷۹م. 


At 


الكعبة إلى عدة مفات بعد أن أصبح لكل قبيلة صنمها المعبود'. ورغم أن 
المصادر التاريخية لا تتحفنا بتفاصيل عن طبيعة الحياة الدينية عند القبائل قبل 
تحولها إلى الوثنية؛ فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن إنتقال القبائل العربية الطرعي من 
الحنيفية» الي دعا إليها إماعيل عليه السلام؛ إلى الوثنية يشير إلى تراجع الحنيفية 
في الجزيرة العربية عشية إعلان خزاعة الوثنية دينا جديدا لها. ولم يحفظ العسرب 
الجماهليون من شعائر الدين الحنيف سوى شعيرة احج بعد إدحال بعض 
التغييرات عليها. 

لقد عرف احتمع العربي ابلساهلي دیانات أخحرى إلى جانب الوثنية» من 
أهمها اليهودية والنصرانية والصابئية. بيد أن أصحاب هذه الديانات بقوا 
أقليات منعزلة غير قادرة على التأثير في الثقافة السائدة. فاليهودية الي تركزت 

في اليمن ويشثرب لم تكن قادرة على الانتشار والتأثير في الوسط العربي الوثيي 
بعد آن اختارث الوقف الستعلي» » المرتكز على فكرة "شعب الله ا الي 
كرست العزلة اليهودية في الجزيرة العربية. ولعل في تحربة يهود يثرب مثالا 
مفيداً لتوضیح نتائج عقلية "الشعب الختار" علی علاقة الیهود بمیرانهم العرب. 
فقد دفعت 0 البهود وخارفهم من غدر القبائل العربية بهم وهیمنتهم 
على مقادير يثربء إلى اتباعهم سياسة "فرق تسد" مع قبيلي الأوس 
والفزرج. فعمد اليهود إلى إشعال نار الفرقة والعداوة بين الفريقين ودعم 
أحدهما ضد الآخر» للمحافظة على ترازن القرى قي يشرب» ومنع أي من 
فريقين من الطيمنة, 

ولم تكن النصرانية أكثر جاذبية في عيون العرب من اليهودية. فقد 
ارتبطت النصرانية في أذهانهم بالقيصرية الرومية؛ والنزعة التوسعية الي ميزت 
الإدارة البيزنطينية في الشام والإدارة النجاشية في الحبشة. لذلك بقيت النصرانية 
محصورة في منطقة بحران وفي همال الجزيرة العربية". وهكذا أدى نفور القبائل 
العربية من السلطة المركزية اليّ تمثلها القيصريات والكسراويات النحيطة بها إلى 
٠‏ ابن هشا السيرة النبوية: ۷/۱ 


شهدت بحران بحزرة مريعة على يد يهرد اليمن تحت تيادة ذو نواس؛ أشسار إليها القرآن في سورة الأخسدود. انظر الصدر 
نفسه: ۳۹-۳۵/۱. 


نفورها من الدين الرسمي لتلك القيصريات» وربط التنصر بالخضوع إلى سلطة 


ومع غياب المبدأ الأخلاقي والقانوني العام» تشكلت الثقافة القبلية العربية 
تحت تأثير المادية الوثنية. فقد عاشت معظم القبائل العربية-حياة كفاف. 
واعتمدت تربية الماشية وسيلة لتوفير احتياجاتها المعيشية. وأقامت هذه القبائل 
في أقاليم محددة أو أحياء متعارف عليها من قبل الجميع. بيد أن استقلال القبيلة 
بإقليم أو حي م يكن حقا مطلقاء بل حضع لاعتبارات أحرىء في مقدمتها 
التغيرات المناحية» وتوفر الژن الغذائية. فکانت مواسم القحط ال تصيب بعض 
الأحياء تدفع بسكانه إلى الانتقال إلى مناطق أخمرى نخاضعة لسلطة قبائل 
مغايرة» لتضرم بذلك حدة التوترات القائمة بين مختلف القسائل» أو تؤجج نار 
حرب طاحنة» تحترق في أتونها القبيلتان المتصارعتان وحلفاؤهما”. 

لقد آدت حياة البادية القاسية؛ في غياب المبدأ الإعاني الذي يسمح ويحرض 
على التعاون بين الجميع؛ إلى استباحة العدوان على الآخرين لتحصيل المونة. 
فکانت القبائل ال تتعرض إلى ضيق في الغذاء والثروة تغیر علی قبائل خارحة 
عن داثرة حلفها الأمن لسلب وانتهاب ما بأيدي الآخرين من المزن والثروات» 
بل من النساء والذرية . وهکذا آدت هذه المارسات ال نشوء لقافة تقوم على 
مبدأ البقاء للاقری. ویستطیع الدارس آن یلمس تحليات هذه الثقافة في الشعر 
العربي الجاهلي» الذي حفظ لنا طرفا من أحلاقيات وتقاليد عرب الجاهلية. 
فتتجلى النزعة العدوانية في الثقافة الوثنية العربية في شعر عمرو بن كلفوم؛ إذ 


يقول: 
لنا الدنیا ومن آمسی علیها ونبطش حین نبطش قادرینا 
بغاة ظالینا وما ظلمنا ولكنا ستبدأً ظالمينا 


ويتكرر المعنى نفسة في شعر زهير بن أبي سلمى؛ الذي عرف ‏ التاریخ 
العربي بأنه حكيم العرب قبل الإسلام. يقرل زهير مدللا على غياب العدل 
وسيادة العدوان الظلم: 

ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظللم 


۱ على بن محمد بن الأثي, الكامل في التاريخ: 74/١‏ 0975-7 بروت: دار الکتاب العربي» 1۰5 ۱هد/۱۹۸۵ع. 
: امد انین؛ مصدر سابق: £ و 3 
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ومکذا رسخت مارسات السلب والعدوان الادية الفردية للعريي ابلساهلي؛ 
وکرست الثقافة الادية الفردية بدورها حالة التجزئة والتمزق السياسي. فبقيت 
القبيلة هي الوحدة السياسية الرئيسية الي يلوذ بحماها الفرد» یدافع عنها وتدافع 
عنه في الصراع الستمر بین القبائل. نعم» قامت في التاریخ العربي ابصاهلي 
بعض احاولات لانشاء وحدة مركزية تضم عددا من القبائل لعل أهمها 
الوحدة ال قامت لفترة وجيزة بين قبائل مجدء عرفت في التاریخ العربي .عملکة 
كندة. لقد كانت مملكة كندة محاولة لم يكتب لها النجاح لإقامة وحدة سياسية 
طوعية بين القبائل العربية المتمركزة في شرق ووسط الحزيرة العربية. تذكر 
المصادر التاريخية أن فكرة إقامة سلطة مركزية لمجموعة قبائل بكر برزت في 
احتماع "لعقلاء" هذه القبائل بعد أن تمكن "سفهاؤها" من السيطرة على 
مقدراتها. فبعد مداولة استقر قرارهم علی الطلب من ملك حمير تعيبين أمير 
عليهم؛ فاختار الملك الحميري حجر بن عمرو من قبيلة كندة. وتمكنت بكر 
تحت قيادة حجر بن عمر من السيطرة على مناطق واسعة من القسم الشرقي من 
جزيرة العرب خلال بضع سنوات. وامتد سلطان المملكة الحديدة» الي عرفت 
باسم ملكة كندة» من حنوب العراق ال بحد في وسط الحزيرة حتی حضرموت 
في الجنوب» وبلغت أوج قوتها في عهد الحارث بن عمرو حفيد حجر بن عمر 
حين تمكنت من إخمضاع دولة المناذرة الأزدية لهيمنتها واستولت على عاصمتها 
الجيرة' '. 
لكن مملكة كندة لم تستمر طويلاً بعد وفاة الحارث» فلم تلبث أن تمزقت 
إلى قبائل متناحرة فيما بينها. ذلك أن الحارث اعتمد القوة العارية وسيلة 
لتوسيع رقعة مملكته إلى بحد والعراق. فكان حضوع القبائل النجدية والازدية 
نتيجة للبطش والقهر الكندي؛ ولم يعكس رغبة ذاتية لقيادات القبائل. لذلك 
اغتنمت القبائل موت الحارث وتفرق ملكه بين آبنائه للشورة علیهم وانتزاع 
اللك من أيديهم. 


3 السید عبد العزیز سال تاريخ العرب لي عصور احاهلیة: ۱۳۱۸-۳۱6 موسسة شباب ابتامعت ۰۱۹۸۸ 


AY 


۲ - اطياة السياسية داخل القبیلة 

كانت القبيلة» كما نوهنا آنفاء الوحدة السياسية والاحتماعية الأساسية ی 
النظام القبلي الجاهلي. 

وتكونت القبيلة حينذاك من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة 
الصرحاء وتتألف من الأفراد المنتسبين إلى مؤسس القبيلة؛ ويشكل هؤلاء 
عصب القبيلة» ويسيطرون على كافة الوظائف الحيوية فيها؛ كما يتمتعون 
بکافة حقوق المواطنة وامتيازاتهاء مثل حق الاشرراك في مداولات القبيلة» واتخاذ 
الرقيق» وحماية الموالي» والاشتراك في الغنیمة» والتزشح طلنصب عضوية جلس 
القبيلة أو لمشيخخة القبيلة. الطبقة الثانية هي طبقة الموالي» وتتكون من الأفراد 
الذين لا ينحدرون من سلالة القبيلة» ولكنهم أنوا إليها من قبائل و شعوب 
محاورة بقصد التجارة أو الاحتراف. ويتمتع هؤلاء بحماية القبيلة ورعايتها طالما 
بقوا تحت حماية أعيان القبيلة» مقابل حدماتهم ومساهمتهم ف إنعاش حياتها 
الاقتصادية. الطبقة الفالشةء والأحيرة هي طبقة الرقيق» وهؤلاء لا يعتبرون 
أعضاء في القبيلة» بل في بيوتات زعمائها وأعيانها وأغنيائها. ولم يكن الرقيق 
يتمتع وفق التقالید القبلية بأي حقوق» بل اعتبروا متلکات لسادتهم يتصرفون 
بهم كيف شاوژوا!". 

وتتألف القيادة السياسية للقبيلة عادة من جلس شيوخ القبيلة يرأسه شيخ 
القبيلة» ويعرف بلقب الرئيس أو الشيخ أو الأمير أو السيد. ويشزط في رئيس 
القبيلة أن يكون في أعلى القبيلة نسباء أي من أشراف الصرحاء؛ كما يشترط 
فيه التقدم في العمر والتمتع بالثروة والنشوذ' ' ويلعب مجلس شيوخ القبيلة 
الدور الرئيسي في اتخاذ القرارات في شؤون القبيلة العاسة» وی مقدمتها: )١(‏ 
قرار انتقال القبيلة من موقع إلى آخر بدواعي التحط آو لاسباب أمنیة؛ (۲) 
نزع العضوية من آفراد معینین من القبيلة لخالفتهم التکررة تقالیدها؛ ویلشب 
لفرد الذي م طرده من عضوية القبيلة بالصعلوك؛ (۲) اعلان الحرب على 





'' الصدر نفسه: ۳۹-۸۳۷ 
ِ الصدر نقسه: ۰4۱۶ 
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قبائل أخرى؛ (4) احتيار شيخ القبيلة .أما مهام رئيس القبيلة فتتحدد )١(‏ بإدارة 
مداولات بجلس الشیوخ واعلان القرارت الي اتخذها احلس لافراد القبیلة؛ (۲) 
تولي الحكم في النزاعات بين أفراد القبيلة؛ (؟) استقبال ضيوف القبيلة 
وإكرامهم؛ (4) قيادة جحيش القبيلة؛ (ه) دفع الدية عن أفراد القبيلة المعسرين. 

وقي مقابل الالتزامات المالية لشيخ القبيلة منح القانون القبلي مخصصات 
إضافية للرئيس. فكان شيخ القبيلة يتلقى نصيب الأسد من غنائم الحسرب؛ إذ 
یشمل سهم الرئیس الرباع ويقدر بربع الغنيمة» والصفاياء وهي فقرات 
تاره الشیخ من الغنائم قبل الشروع بتقسيمهاء والفضولء ویتألف من 
الغنيمة الي لا يعكن تقسيمها بين الحارين"'. 


۳ - جدلية الوحدة العفدية والوحدة القومية 

إن التجربة السياسية لعرب الجاهلية تجربة هامة لأنها تمكننا من فهم أسباب 
الو حدة والانقسام السياسي» وإدراك العلاقة بين نشوء العقيدة وتكون الجماعة 
السياسية. فقد رأينا أن تكريس وضعية التجزئة السياسية في الجزيرة العربية 
يرجع إلى عدد من العرامل؛ في مقدمتها سيادة النزعة المادية الفردية وغياب 
العفيدة السامقة الي توحد القلوب حسول مبادئ علوية راسخةء تبث الأمل 
والثقة في الإنسان» وتوجب التعاون والتآخي بين المؤمنين. 

عکننا عبر دراسة التجربة السياسية لعرب الجاهلية إرجاع الرحدة السياسية 
ف تلك الأونة إلى أسباب ثلاثة: )١(‏ النسب أو الأصل الشترك وهي الوحدة 
الي تمثلت في القبيلة» واعتمدت علی احدار آبنائها من أصل واحد؛ ۷) 
المصلحة المشستركة, والي تمثلت في الأحلان الأمنية؛ (7) القوة واطيمنة, 
وتمئلت في الممالك الي أنشأتها قبائل قرية» كمملكة كندة. 

ومن ابتدیر بالملاحظة عند دراسة التجربة العربية الجاهلية أن حياة التجزرئة 
السياسية المتمثلة بالنظام القبلي لم تكن تعكس حياة بدائية تقف علی الدرجات 
الازل من سلم التطور الاحتماعي لسياسي بل کانت تمشل حالة تراجع من 
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الحضر إلى البدوء ومن الوحدة إلى التجزئة السياسية. فالقبائل الي استوطنت 
المجزيرة العربية تشكلت نتيجة هجرات متعاقبة مجموعات سكانية» نزحت عن 
الممالك اليمنية لأسباب اقتصادية وسياسية. فحالة التجزئة السياسية القبلية في 
المنطقة العربية حالة ناجمة عن انهيار حضارات سبأ وحمير. 

إن ملاحفلتنا بأن حالة التجزئة السياسية الي سادت الحزيرة العربية قبيل 
ظهور الإسلام هي حالة لاحقة لوضعية احتماعية وسياسية تتصف بالتقدم 
الادي والو حدة السياسية ملاحظة على غاية الأهمية لأنها تدعم أطروحتنا الي 
حاولنا إظهارها في المبحث السابق وهي أن حالة التجزئة تنتج عادة عن غياب 
آصرة العقيدة وتلب النزعة الادية علي آفراد اجتمع. ومن هذا النظور 
يمكن فهم بروز نظام الدول القومية في أوربا على أنقاض الوحدة الدينية 
المرتكزة على آصرة العقيدة النصرانية؛ کما عکن فهم انقسام الاتحاد السوفيي 
في وقتنا الراهن إلى دول قومية إثر تراحع العقيدة الشيوعية هناك. 

لقد لاحظ ابن خلدون أهمية الالتزام القيمي الأخلاقي لقيام وحدة بين 
مجموعات سكانية متعددة فأثبت في مقدمته هذه الحقيقة تحت عنوان "فصل في 
أن الدو ل العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة 
حق" يقول ابن خلدون معللاً هذا المبدأ الهام الذي اخشاره عنواناً لأحد فصول 
كتابه: "وذلك أن الملك إنما يحصل بالتغلب؛ والتغلب إنما يكورن بالعصبية 
واتفاق الأهواء على المطالبة. وجمع القلرب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في 
إقامة دينه. قال تعالى: ٠...‏ لاقت مَافى الْأَرضٍ جَقِيسًا مَآأَلْنَتَ بيت 
مُنُوبِهم 4 (الأنفال: 1) وميره أن القلوب إذا تداعت ال آهواء الباطل والیل 
إلى الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف. وإذا إنصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا 
والباطل» وأقبلت على الله» اتحدت وجهتهاء فذهب التنافس وقل اضلاف؛ 
وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلك» فعظمت الدولة"" . 

إن قيام وحدة على أساس الأصل المشترك عند غياب الرابطة العقدية ظاهرة 
طبيعية. فالتضامن السياسي بين أفراد الجماعة ضرورة تفرضها الحاجة إلى 
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التعاون والتناصر والمدافعة. ولأن التقارب والاشتراك ف السب والأصل يؤدي 
إلى التآلف والتشابه في الخصال والعادات» كان الاشتراك في الأصل شاب 
یی اه السياسية. يعلل ابن ل دون اعتماد التضامن السياسيء أو ما 
یسمیه بالعصبيت على وحدة الأصل أو "التحام النسب' أ فيقول: "وذلك أن 
صلة الرحم طبيعي في البشرء إلا في الأقل؛ ومن صلتها النعرة علی ذوي القربی 
وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة؛ فإن القريب يجد فْ نفسه 
غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه» ويرد لو يحول بينه وبين ما يصله من 
المعاطب والمهالك نزعة طبيعية في البشر من كانوا. فإن كان النسب متواصلا 
بين المتناصرين قريبا حدا بحیث حصل به الاتحاد والالتحام کانت الوصلة 
ظاهرق فاستدعت ذلك عجردها ووضوحها و|ذا بعد اسب بعض الشیم فرعا 
ناوسى بعت ها وى ها شهرة فتحثل على اللصرة دنر ي الستپ بالآمر 
المشهور منه فرارا من الغضاضة"* . ويلاحظ ابن حلدون أن الرابطة النسبية 
ی ی ی زب العصبية» فيقول: 
"ان کل حي اط سان دخ اوس ره 
أيضا عصبيات أخرى لأنساب خخاصة هي أشد التحاماً من النسب العام لهم .. 
فهزلاء آقصد بنسبهم الحصوص, ويشاركون من سواهم من العصائب في 
النسب العام؛ والنعرة من أهل نسبهم الحصوص, ومن أهل النسب العام إلا 
أنها في النسب الخاص أشد» لقرب اللحمة والرياسة فيه" '. 

ويمكننا القول بأن نظرية ابن حلدون تستمد مصداقيتها من كونها حالة 
حاصة من قاعدة عامة تأسس التضامن e‏ العصبية» للجماعة علي 
اتحاد مقاصد آفرادها وتطابق مصالحهم: .معنى أن تضامن الجماعة يزداد طردا 
مع تقارب مقاصد أفرادها وتلاقي مصالحهم. وهكذا يمكننا فهم اعتماد التقسيم 
السياسي على أساس قومي» وبروز تقسيمات طبقيق أو دينية» أو عرقية ضمن 
الدولة القومية؛ بالاحتکام ال قاعدة الصلحة الشترکة الي تسس آولویات 


"' المصدر نفسه: ۱-۰ 
3 الصدر نفسه: .,٠١4‏ 
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وغايات التضامن السياسي ضمن كل دائرة من دوائر الاشتراك المصلحي. 
فالتضامن الحزبي أر ا والتضامن 
القومي يأعحذ أولوية على التضامن ضمن المجموعة الثقافية أو الاقتصادية الي تميز 
(قلیما معینا. 

ومن هنا نستطیع استخدام عوامل الوحدة والتفرق ال حددناها عند 
دراسة الحياة السياسية في الجزيرة العربية» لفهم الحياة السياسية الي تسود نظام 
الدولة القومية منذ ظهوره في بداية القرن التاسع عشر الميلادي في غرب أوربا. 
فكما اعتمدت القبيلة وحدة الأصل ذريعة لاستقلاها السياسي» كذلك 
اعتمدت الدولة القومية الأساس نفسه لإعلان استقلالها وسيادتها. وكما 
استخدمت القبائل العربية المتنافسة على مصادر الثروة نظام الأحلاف الأمنية 
للحفاظ على وضعية توازن القوى» لجأت الدول الأوربية إلى استخدام المبدأ 
نفسه للحيلولة دون هيمنة أي منها هيمنة كاملة. و کما استخدمت بعض 
القبائل العربية القوة احردة للهيمنة علی قب‌ائل آحری» وحقیق وحدة آوسع» 
استحدمت الدول الأوربية البداً نفسه لد سلطانها علی قومیات آحری ی آسیا 
وافریقیا. و کما استخدمت القبائل العربية الوحدة الدينية لتوطید و حدتها 
الثقافية وتحقيق مكاسب اقتصادية» يوظف الدين من قبل الدول الغرربية: العلمانية 
لتحقيق الغرض نفسه"'. 

ونحن إذ نشير إلى أوجه التشابه في قواعد العمل السياسي ومحفزاته بين 
النظام القبلي الجاهلي والنظام القرمي المعاصر لا يغيب عنا التفاوت بين طبيعة 
الحياة القبلية الساذجة الرعناء وطبيعة الحياة الدنية احديشة التطورة بوسائلها 
وأساليب عملهاء وأثر ذلك على شكل ومحتوى العلاقات بين الوحدات 
السياسية. فهذه فروقات يجب أن تؤخحذ بعين الاعتبار عند المقارنة. وتبقى 
الحقيقة القائمة» رغم ذلك» هي أن كلا المنظومتين القبلية والقومية تقومان في 
التحلیل النهائي على توظيف التشابه في الأصل والنسب والعرق لتحقيق 


"" وهي القاعدة نفسها الي تدنع اليوم الدول الأوربية إلى التقارب السياسي والأقتصادي ضمن مشروع ابلساعة الاوريية 
لمراحهة الميمنة الأمريكية. 


۹۲ 


مكاسب مادية» وعلی غیاب منظومة عقدية وقانونية عامت مخضع ها الجميع» 
وتتوجحه باهتماماتها إلى الجميع. فالتشابه بين المنظومتين ليس تثسابها في 
الوسائل والأساليب» بل في الدوافع النفسية والمقاصد الاجتماعية السياسية. 

إذن ارتكاز التضامن السياسي بين أبناء الجماعة السياسية على أساس 
الأصل المشترك أو التقارب القومي هو حالة خحاصة تنتج عند غياب الوحدة 
الفكرية والالتزام البدئي عنظومة من البادی والقيم الي تسمح بقيام علاقات 
قويمة عادلة بين امجموعات السكانية على اختلاف انتماءاتها القومية والعرقية. 
هذا يعن أن هناك جدلية بين سيادة الأساس العقدي أو الأساس الديئ للوحدة 
من جهة» وبروز أو غياب العقيدة الشاملة في حياة الجماعة من جهة أخسرى. 
هذا الفهم للعلاقة الحدلية بين الوحدة القومية والوحدة العقدية أو الدينية نجده 
أوضح ما يكون في الفكر الإسلامي المعاصر في مقال كتبه جمال الدين الأفغاني 
في حريدة العروة الوثقى بعنوان "اللجنسية والديانة الإسلامية" يقول فيه: "ولهذا 
لا نذهب إلى أنه [التعصب القومي] طبيعي» ولكن قد يكون 0 3 
العارضة على النفس ترسمها على ألواحها الضرورات. فإن الإنسان في أي أرض 
له حاحات جمة, وفي أفراده ميل إلى الاختصاص والاستكثار 00 إذا م 
يصبغوا بتربية زكية. وسعة المطمع إذا 57 ار تدعو بطبعها إلى العدوان؛ 
فلهذا صار بعض الناس عرضة لاعتداء بعض أخر؛ فاضطروا بعد منازلة الشرور 
أحقابا طوالاً إلى الاعتصاب بلحمة النسب على درجات متفاوتة حتى وصلوا 
إلى الاحناس؛ فتوزعوا ما کافندي والانكليزي والروسي والتركماني ونحو 
ذلك لیکون کل قبیل منهم بقوة آفراده التلاحمة قادرّا علی صيانة منافعه وحفظ 
حقرقه من تعدي القبیل الع ۳ . 

بعد أن يحلل الأفغاني الجذور النفسية والاحتماعية للروابط القومية» أو 
رابطة الجنس كما يسميهاء ينتقل لإظهار دور المبدأ العلوي في نحقيق شكل 
أسعى وأنحع من أشكال الوحدة. ويتابع الأفغاني فيقول: "وتبطل الضرورة [إلى 
العصبية ابلنسية أو القومية] بالاعتماد على حاكم تتصاغر لديه القوى؛ 


*' جمال الدین الأنفاني, الاعمال الکاملة: ۰۳۸/۲ تحتیق محمد عمارة. 
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وتتضاءل لعظمته القدرة» وتخضم لسلطته النفوس بالطبع» وتکون بالنسبة الیه 
متساوية الاقدام؛ وهو مبدأ الكل» وقهار السموات والأرض. ثم یکون القائم 
من قبله عقيل اكات اها للكافة في الاستكانة والرضوخ لأحكام أحكم 
الحاكمين. فإذا أذعنت الأنفس پو جود الحاكم الأعلى» وأيقنت تمشاركة القيم 
على أحكامه لعامتهم في التطامن لما أمر به» اطمأنت في حفظ الحق ودفع الشر 
إليهاء فمحي أثرها من النفوسء والحكم لله العلي الكبير. هذا هو السر في 
[عراض السلمین» على اختلاف أقطارهم عن اعتبار الجنسيات"'. 


- مفهوم الأمة في نصوص الوحي 

الرابطة العقدية ال تجمع بين آفراد الجماعة هي الأساس الذي يقوم عليه 
مفهرم الأمة قي نصوص الوحي. فالأمة تجمع بشري ناجم عن التشاعل بين 
الإنسان والرسالة المنرلة» وهو لذلك تجمع عقدي فكري يتميز عن أي بجمع 
طبيعي عضوي يقوم على آصرة الدم والنسسبء كالأسرة أو القبيلة أو القوم. 
فبينما تتحدد الرابطة الأسرية والقبلية والقومية بالتماثل الشكلي أو العرقي أو 
اللساني» یتمیز الانتماء الأمي بوحدة القصد والفكرة والتوجه. نعم يمكن 
للمدقق في الاستخدام القرآني للفظ "أمة" أن هيز مواضع استخدم فيها لفظ 
الأمة للدلالة على مطلق الجماعة البشرية دون أي تحديد عقدي أو فكري» أو 
مطلق ابماعة دون (عطاء آأي حتوی بشري» کماعکن الاشارة ال مواضع 
استخدم فیها القرآن الکریم لفظ الامة للدلالة على جيل أو طريقة أو زمان. 
لکن هذه ااا ات غر ارو لا تمارض مع جر أن استخدام القسرآن 
للفظ الأمة منسوباً إلى جماعة بشرية أريد به التأكيد على الأساس القصدي 
والعقدي لوحدة الأمة. 

فقد استخدم القرآن لفظ "أمة" للدلالة على الاأحناس الختلفة من الکائنات 
الحية» بشرا أكانوا أم غير بشرء كما في قوله تعالى: 


۳ الصدر نفسه: ۳۵-۳/۲. 
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لإ ما من الازض ولاطت بط یر اجه وا امم اسان 0 
النعام: ۳۸). 

كما استخدم القرآن لفظ "أمة" للدلالة على الجماعة البشرية» أي جماعة 
بشرية. يقول الله تعالى مخاطباً رسوله المصطفى: 

و تس مد لت یتلام ...۰ 4 (الرعد: ۳۰). 

وبالمثل يستخحدم القرآن لفظ "أمة" إشارة إلى جماعات إنسانية تتميز عن 
غيرها من الجماعات في زمان أو مكان تواحدها. فمن الأمثلة الي يسوقها 
الكتاب على | 0 0 أو الجيل المتحيز في الزمان» قوله تعالى: 

ظ تلك أمَذ دحت ليا کھا مایت ولک اکب ولا وااو ینمو 4 


(البقرة: ۶ ۱۳). 
ومن الأمثلة على الجماعة المكانية أو الجحغرافية المتحيزة في إقليم معين» قوله 
عز وحل: ۱ 
مر وم 2 ۳ ور م 
« رتم فلز اسر ينكد اديحو ومن دود درک . ۰« 
(الأعراف: 0۱۸ 


رتمک نی ره سبط سم ...6 (الأعراف: .)15٠١‏ . 

بل بحد بعض الاستتخدامات القر آنية الي قد تبدو للوهلة الاولى بعيدة في 
معناها عن مفهوم الحماعة» كما في قوله تعالى: 

بل ال لادا ٤بتا‏ امَو تاع ٤‏ اترهم مهدو 4 
(الزرحرف: ؟١١).‏ 

وکین ا اماه ماب ل مد . ار ۰ 46 (هود: ۸ 

اد ای کاس امه اتا ب یما يفا وار بك من الْمتْرِكِنَ 4 
(النحل: .)١١ ١‏ 

فلفظ أمة في الآية الأولى من الآيات الثلاث الأخيرة تفيد معنى "الطريقة"؛ 
وتفيد في الآية الثانية معنى "الوقت"؛ بينما استخحدمت كلمة أمة في الآية الثالثة 


لوصف رحل فرد. 


3. 


لكننا نلاحظ» عند تأملنا للاستخدامات السابقة لكلمة أمة» قاس مش كا 
ومعناً مطرداً في جميع هذه الاستخدامات؛ هو المعنى اللغوي الرئيسي لمصدر 
كلمة الأمة. فمصدر الأمة هو الأمٌ؛ والأمٌ كما تخبرنا مغاجم اللغة العربية 
الرئيسية تعيي القصد' '. فالقصد, أو الغاية» هو المعسى المشترك في كل المعاني 
والظلال اللغوية المعهودة في استحدام كلمة أمة» مثل الشرعة والدین والطريقة 
اليل والحنس والنماعة والرجل المتفرد بدين والمعلم والوجه؛ وغيرها من 
المعاني اللغوية المرتبطة بلفظ الأمة. لذلك فإن القرآن الكريم ربط کلمة الامة 
بالجماعة المقصدية؛ أو الجماعة المتحدة بالقصد والهدفء لا بالدم والنسب. 
والأمثلة القرآنية أكثر من أن تحصى في هذا البحت, لذلك نكتفي هنا بالایات 
التالية: 

کاس مه ود مت له ین مقر ت وزرب وار معهم الدب 
لح نتاس ناه 4 رلبقرة: ۲۱۳). 
وين فوم موسۍ اَم دوت با و بد يعي لون ¢ (الأعراف: 5۹ کر 

« وک ودک آم دعوت إل لير وَيَأمروت بالْعرُوف ويَْهوْدَعَن الْمدكر وَأْوْلَيِكَ 
شمالمفلحوت # (آل عمران: 4 .)٠١‏ 

« کم کیام أرجت لاس اون امرون وَتَنْهَو ع نالک ر 
تون مه # (آل عمران: ۱۱۰). 

نفي جمیع الامثلة السابقة بنحد آن وحدة القصد الب على وحدة الفكرة 
والمبدأ هي العنی الرتبط مباشرة بلفظ امة. لذلك لا یستخدم القرآن کلمة آمة 
للدلالة على الجماعة المرتبطة بآصرة الدم والنسبء بل يخصص كلمة "قوم" لهذا 
الغرض. وهکذا یتحدث القرآن عن القوم والأقوام دلالة على الجماعات 
لسكانية الى انتسب إليها الرسل, واحصرت مهمتهم الدعرية فیها. کقوله 
تعالى: 5 

و و روا جک نی قوش ودک ف الْحلْقِيَضْطة.... » 
(الأعراف: 1۹). 





3 انظر لسان العرب لابن منظورء أو ختار الصحاح لأبي بكر الرازي تحت مادة "آمم". 
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و ویر لا رمک د تاکز ساب و رم ات هر انم 
صل 7 (هود: .)۸٩‏ 

إذن الأمة في المنظور القرآني تجمّع عقدي قيمي ناجم عن تفاعل أفراد 
من البشر مع مبادئ كلية وقيم عامة تتجاوز الخصوصيات الطبيعية التي قايز 
بين الناس من لون أو عرق أو لغة أو إقليم. لذلك فإن وبحود الأمة وغيابها 
يرتبطء کما آشرنا تکرارا؛ بوجود أو غياب الالتزام المبدئي والقيمي بتعاليم 
الوحي. ومن هنا ارتبط وجود الأمة الإسلامية تاريخيا بقيام امجتمع السياسي في 
المدينة عقب هجرة طلائع الصحابة تحت قيادة رسول الله من مكة المكرمة إلى 
المدينة المنورة. فما هي حصائص ومواصفات الأمة الوليدة؟ وما هي الأشكال 
العملية ال یتجلی من خلاها مفهوم الأمة القرآني؟ الإحابة عن هذين السؤالين 
هي ال موضوع الذي سيشغل اهتمامنا في المبحث التالي. 


ه - الأمة والتجربة السياسية الإسلامية الأولى 

الأمق» كما آوضحنا قٍ البحث السابق, تحمّع قائم على رابطة العقيدة 
والالتزام عبادی) الوحي وقیمه» فهي تشکل بهذا العنی؛ احیط الاحتماعي 
الانساني الذي یسمح للفرد مارسة الفعل الاعاني وتحقیق الغاية من وحوده؛ 
كما أرادها الله تعال وحددتها نصوص الوحي ومقاصده. ذلك أن الفكرة 
والقيمة لا عکن آن تتحولا إلى فعل وعمل إلا من خلال التفاعل والتعامل بين 
أفراد يتمائلون في تصورهم لمعنى الحياة وغاية الوجود» ويلترمون منظومة 
مشتركة من القيم والمبادئ السلوكية. فبدون التماثل والانسجام في إطار عقدي 
وقيمي مشترك تصببح الحياة الاحتماعية صعبة؛ إن لم تكن مستحيلة. 

نعم تتجلى الحياة الاجتماعية للجماعة السياسية على مستوى الفعل عادة 
من غصلال تفاعل الأفراد وتعاونهم لترفیر شروط بقائهم واستمرارهم أو 
تطورهم» ودفع الْذی والعدوان, داخلیا آکان مصدره آم حارجیا. لکن التعاون 
والاحتماع الانساني لایتم الا من خلال افرار نام أحلاقي وقانرني معين» 
وفق منظومة محددة من البادی والقیم اللبتفة عن تصور مشترك لأهداف 


۹۷ 


وغايات الوجود الإنساني والتعاون الاجتماعي. وبالتالي فإن الحياة الإسلامية 
ابي يتوافق فيها الفكر والفعل» أو النظرية والتطبيق؛ تتطلب قيام بجتمع سياسي 
يحتكم في أقراله وأفعاله إلى منظومة المبادئ والقيم الي أقرها الوحي الاشي. 
فغياب الوجود الفعلي للأمة يؤدي إلى اختزال الحياة الإسلامية إلى مجموعة من 
الأفكار ابحردة النفصلة عن واقع السلم الفعلي» وهذا يودي بدوره إلى قيام 
کت وتأزم وحداني له ينجلي إلا من خلال أحد موقفین: انکا ر الفکرة 

من أساسهاء أو التحرك لتحقيقها على أرض الواقع. ومن هنا كانت أهمية 
ل من مکة الگرمة ال الدین: اسورة اا أو ج ا 
إسلامي. فقد حدد هذا الحدث الحاسم في مسيرة الحركة الإسلامية الأولى 
بداية الوجود الفعلي للأمة الإسلامية» كما حدد بداية التاريخ العملي للاسلام. 
فتاريخ الإسلام قبل الهجرة هر تاريخ الفكرة الملتصقة في النفس والوحدان» 
والي لم تتمكن بعد من التحول إلى ممارسات فعلية وموسسات اجتماعية 
وسياسية. 


بيد أن فهم أبعاد ودلالات حادثة الهجرة يتطلب مناء بدواء إلقاء الضوء 
على حادثة سبقتها بأمد قصير؛ ومهدت لها الطريق» بالتحديد بيعة العقبة الي 
حرت بين رسول الله والأنصار. روى الطيري بسنده عن كعب بن مالك» 
قال: "فاحتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله» صلى الله عليه وسلم» حتى : 
جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه. ا 
أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول من تكلم العباس بن 
عبد المطلب» فقال: يا معشر المتررج - وكانت العرب إنما يسمون هذا الي 

من الأنصار الخزرج» خزرحها وأوسها - إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد 
0 رأينا؛ وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. 
وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم. فلان كتتم ترون أنكم مسلموه 
GS EON mE)‏ وريه 
وبلده. قال فقلنا له قد معنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله وحذ لنفسك وربك 
ما أحببت. قال فتكلم رسول الله» صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن» ودعا 
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إلى الله ورغب في الإسلام» ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعرن منه 
نساء کم وأبناء کم. و والذي بعئك بالق 
لنمنعنك مما تمنع منهٍ اژرّناه فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب وأهل 
الحلقة» ورثناها كابراً عن كابر. قال فاعترض القول؛ والبراء يكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» أبو الهيثم بن النبهان» حليف بني عبد الله بن الأشهلء 
فقال: ا وولا إن بيننا وبين القوم حبالاء وإنا لقاطعوها - يعن اليهود - 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترحع eT‏ قال 
ال بل الدم الدم والهدم 
افدم"۲, 

لقد كانت بيعة العقبة» كما يظهر جليا عند التأمل في أبعاد الحوار السابق» 
الحفلة حاسمة لا في تاريخ الجزيرة العربية وحسب بل في تاريخ الحياة السياسسية 
للمجتمعات الانسانية قاطبة .عا مثلته من انقطاع في تقاليد الولاء المطلق للأسرة 
أو القبيلة أو القوم. لقد كانت بيعة العقبة لحظة ولادة جماعة إنسانية تنوق إلى 
تأسيس وحدتها الاجتماعية والسياسية على أساس من الالتزام ببادئ علوية 
كلية. فبيعة العقبة كانت O ET‏ 
القومية ويرفض التفوق العرقي» ليستند إلى إعان عمیق عبدا الترحيد الذي 
يوكد وحدة المعبود كما يؤكد وحدة العباد. لقد كانت بيعة العقبة حدثا فذا 
فيد تعهد فیه آفراد یتمون ال قبیلتین متصارعتین بالتصاون سویا علی هماية 
مهاجر ينتمي إلى قبيلة مغايرة» والافاع عنه حتی الوت ضد عدوان قبائل 
العرب» بل ضد العام قاطبة. إن يوم العقبة هو دون شك» يوم متميز لي تاريخ 
الإنسان» علت فيه آصرة العقيدة على آصرة الدم والنسب» وتغلب فيه مفهوم 
وحدة الأمة على مفهوم وحدة القوم. 

لكن أهمية بيعة العقبة لا تفقتصر على تأكيد أولوية الوحدة العقدية على أي 
وحدة آو انتماء آخر» بل نتد لتشمل التحول والانتلاب ابلسذري ‏ الوقف 
والفعل السياسي. ذلك أن ميثاق العقبة أثبت حقيقة کادت تغيب عن الأذهان 


"۳ الطبري» تاريخ الطبري: ۲۳۹-۲۳۸/۱ ایض ابن الأثير: ؟/15-74. 


۹۹ 


وهي أن الرابطة السياسية والاجتماعية بين الأفراد لا تخضع حتمية تاريخية 
حارحة عن اختيار أعضاء الجماعة وإرادتهم؛ بل تعتمد على قرارهسم 
واختیارهم. فالانتماء e‏ والخضوع لنظام سياسي حدد 
ليس قدراً مرتبطاً بلون أو عرق أو لسان و ی 
وخعلاله أفراد على أساس من قناعاتهم الذاتية وإرادتهم الحرة. لك اشن 
الأنصار يوم العقبة ميثاقاً وجماعة سياسية تضم أفرادا لا يربطهم سوى رابطة 
الإيمان وآصرة العقيدة» وآلو على أنفسهم حماية رجحل غريسب عن ختمعهم 
القبلي؛ لا تربطهم به صدفة الانتماء إلى أب أو أم؛ بل خيار الاعتصام بحبل 
العقيدة» واعتناق مبادئ وقيم مشتركة 

لقد أسس ميفاق العقبة نظاماً سياسياً سامقاً ومتعالياً في طبيعة روابطه 
وأسس بنائه على النظام القبلي الذي ساد في جزيرة العرب قبل محيء الرسالة» 
وعلی النظامین الكسروي والقيصري اللذین سادا فارس وبیزنطا قبل انتشار 
الاسلام. بل إن النظام السياسي الذي أسسه الإسلام يتعالى ويتطاول في بنائه 
وأهدافه على النظام القومي والقطري الذي يسود عالنا اليوم. فاتتماء المرء إلى 
جماعة اقليمية بناءًا على خخصائصه الطبيعية قد يليق بأحياء دون الإنسان مكانة 
و کرامقء ولكنه لا يليق أبدا بكائن راشد عاقل. فالانتماء الوحيد الذي يليق 
بالکرامة الانسانية هو الانتماء الرتکز علی رابطة الفكرة والعقيدة وطريقة 
الحياة: 

إذن حدد ميثاق العقبة لحظة ولادة الأمة ورسخ أولوية الرابطة العقدية. 
لكن عملية التأطير السياسي للرابطة العقدية» وتحديد أسس التعامل بين ففات 
اجتمع الوليد وفق العقيدة والمبدأ ترتبط عيفاق آحر لاحق لهء تم إعلانه بعد 
فر الرسول الكريم وصحبه إلى المدينة المنورة» في شكل وثيقة اكتتبها رسول 
الله وحدد فيها أسس الحياة السياسية في المجتمع الجديد» واشتهرت باسم 
صحيفة المدينة. 

روى ابن هشام في سيرته نقلاً عن ابن إسحاق أن "رسول الله صلى الله 

عليه وسلم (كتب) كتاباً بين المهاحرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهمء 


۱۰۰ 


وآقرهم علی دینهم وأمواهم» وشرط هم واشتزط علیهم ۱۳ . وحاء ف كتاب 
رسول الله المعروف بصحيفة المدينة» ما يلي: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذا 
كتاب من محمد البي» صلى الله عليه وسلم» بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وحاهد معهم» إنهم أمة واحدة من دون الناس. 
المهاحرون من قريش على ربعتهم [حاهم المعتادة] يتعاقلرن بينهم؛ وهم يفدون 
عانيهم بالمعروف والقسط بين المومنين .... [تعيد الوثيقة بند تعاقل أفراد القبيلة 
ر ی لکل قبلة من قبائل الانسار علی حدی] وان لا حالف موسر 
مولى مومن دونه. وان المنین المتقين على من بغى منهم, أو و ابتغی دسيعة ظلم 
أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد 
أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر؛ ولا ينصر كافر على مؤمن. وإن ذمة 
اله واحدة يجير عليهم أدناهم. وإن المؤمنين بعضهم مولى بعض دون الناس. 
وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين 
عليهم. وإن سلم المؤمنين واحدة» لا يسا م مؤمن دون مؤمن لي قتال في سبيل 
NS‏ ونه کل ات ا ی 
OG‏ . وإن 
لمؤمنين التقین على أحسن هدى وأقرمه» وإنه لا جير مشرك مالا لقريش ولا 
نفسأء ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط [بادر] مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه 
قود به إلا إن يرضى ولي المقتول؛ وإن المؤمنين عليه e‏ 
عليه. وإنه لا يحل لمؤمن أقر ما في هذه الصحيفة؛ وآمن بالله واليوم الآحرء أن 
ینصر محدئا ولا یوویه. وانه من نصره أو yT‏ 
القيامة» ولا يوذ منه صرف ولا عدل. إنكم مهما احتلفتم فیه من شيء فان 
مرده إلى الله عز وجل؛ وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اليهود ينفقون 
مع المؤمنين ما داموا حاربين. وإن يهود بي عوف أمة مع المؤمنين» لليهود 
سا الح ار ب ل ا ا 
[يهلك] إلا نفسه وأهل بيته .... [تعيد الوثيقة بند حماية اليهرد في دينهم ومالهم 


'' ابن هشام: ۵/۱. 


وأنفسهم بذكر كل قبيلة من قبائل اليهود على انفراد] وإن بطانة يهود 
كأنفسهم. وإنه لا بخرج أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لا 
ينحجز على ثأر جرح. وانه من فتك فبنفسه فتك وأهل بیته» الا من ظلم. وان 
الله على أبر هذا. وإن على اليهرد نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. . وإن بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. وإن بينهم النصح والنصيحة والبر 
دون الا نم. وانه م یائم امرژ بحلیفه. وان النصر للمظلوم. وإن اليهود ينفقون 

مع المؤمنين ما داموا محاربين. وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وإن 
ال شر عار رز آثم. وإنه لا تحار حرمة إلا بإذن أهلها. وإنه ما 
كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده؛ فإن مره إلى 
الله عز وحل» وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله على أتقى 
ما في هذه الصحيفة وأبره. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وإن بينهم النصر 
علی من دهم یثرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه» فإنهم يصالحونه 
ويلبسونه. وإنهم إن دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين؛ إلا من حارب 
iT‏ الذي قبلهم. وإن يهود الأوس 
ومواليهم وأنفسهم علی مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع البر امحض من أهل 
هذه الصحيفة""'. 

لقد اسست يشة الدینه نله عددا من البادی السیاسیا اطاتة» ال 
شکلت عجملها الدستور السياسي للمدينة الذي حدد حقوق وواجبات أعضاء 
امجتمع السياسي ل وصاغ البنية السياسية للنظام 
الناشئ. وفيما يلي أهم المبادئ الى أثبتتها الوثيقة. 

ولگ أعلنت 00 أن الأمة الاسلامية المتشكلة مجتمع سياسي منفتسح 
جميع الراغبين في الالتزام بمبادئه وقيمه؛ والتهوض بتبعاته, وليس مجتمعا 
منغلقا تقصر عضويعه والتممع بعقوقه وضماناته على فئة #تارة. فحق 
العضوية في الأمة الإسلامية يتحدد» كما تشير الوثيقة» في أمرين: )١(‏ قبول 
مبادئ النظام الإسلامي» وهو قبول يتحلى في قرار "اتباع" الأحکام الا حلاقية 


'' الصدر نفسه: ۵۰۲-۵۰۱ 


والقانونية للشريعة الاسلامية؛ (۲) "الالتحاق" بالتظام وذلك عبر الساهمة 
العملية وابلعهاد لتحقیق القاصد والأهداف الاسلامية. فالاتبا ع واللحاق 
والجهاد هي الضوابط التي تحدد العضوية في الأمة كما تبين الفقرة الأول من 
الصحيفة: "هذا كتاب من محمد النبي» صلى الله عليه وسلم» بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وحاهد معهم". 


ثانياء أدى انضراء الأفراد وابمحماعات في نطاق النظام السياسي الجديد إلى 
اعتماد الأمة» والرابطة الأمتية» إطارا عاماء بحدد سلوك الأفراد وإتحاهات الفعل 
السياسي ط ضمن احتمع ابحدید» چ الاحتفاظ» 3 الوقست تنفسهة) بالبنى 
الاجتماعية والسياسية السابقة. فقد جم عن بروز الأمة الإسلامية ف المدينة 
اختزال القيمة السياسية للرابطة القبلية دون إلغائهاء فتحولت الرابطة القبلية 
من رابطة سياسية رئيسية وآصرة عليا لا ينازعها أي نوع من الروابط الأخرى؛ 
ٍل رابطة ثانوية حاضعة ی القيمة والاعتبار لرابطة رئيسية علیا هي رابطة 
العقيدة المحددة لإطار الأمة. فكما أعلنت الوثيقة أن المجتمع السياسي الناشئ 
"أمة واحدة من دون الناس" 2 آقرت التقسیمات القبلية» بعد أن فرغتها من 
الروح الف السا بغار اتر ااك ااا قفرت ایا 
لمبادئٌ الحق والعدل العليا. لذلك أعلنت الصحيفة أن المهاجرين من قريش» 
وبي ساعدة وبي الحارث وبي الأوس» وبقية القبائل المقيمة في المدينة "على 
ربعتهم يتعاقلرن بينهم وهم یفدون عانیهم . 

ویعود احتناب الاسلام الغاء التفسیم القبلي من آساسه ال عدد من 
العرامل» بحملها في الثلاثة التالية: )١(‏ لم تكن التقسيمات القبلية تقسیمات 
سياسية حضة» بل كانت امنا ماف اتا توك اف اخشا نات 
تكافليا؛ ومن هنا فان لغاء الدعم الاحتماعي والاقتصادي الذي توفره القبيلة 
قبل تطوير بدیل آحرء خسارة كبيرة لأفراد امجتمع؛ )١(‏ بالإضافة إلى كونها 
تقسيما اجتماعياء كانت القبيلة تقسيما اقتصاديا ينسجم مع الحياة الاقتصادية 
الرعوية الي سادت الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده. فالتقسيم القبلي هر 
التقسيم الأمثل للإنتاج الرعوي بما يوفره من حرية الحركة والانتقال طلبا 


۱۰۳ 


للمرعى؛ وتغييره يستدعي المبادرة أولاً إلى تغيير وسائل وأساليب الإنتاج. () 
ولعل أهم العوامل الي بررت استمرار التقسيم القبلي ضمن إطار الأمة» بعد أن 
حرصت الرسالة الخائمة على تفريغ الوجود القبللي من محتواه العدواني 
الاستكباري» هو صيانة المجتمع الوليد وحمايته من خخطر الاستبداد المركزي 
الذي يمكن أن ينشأ عند غياب البنى الاجتماعية والسياسية الثانرية» وتر كيز 
القوة السياسية في يد سلطة مر كزية . 

إذن اعتمد الإسلام لتظام السياسي الرتکز علی مفهوم الأمة الواحدة بديلاً 
عن النظام القبلي التجزيني» وآبقی علی التقسيم القبلي» بعد تفريغه من محتواه 
الفردي العدواني؛ لأسباب حكيمة ووجيهة» تا رکا مسألة تعدیل البنية السياسية 
ال خیارات آفراد احتمع» وال التطور التدريجي للبنی الافتصادية والانتاحية. 
ورغم تجنب الرسالة الخاتمة أي قرار تعسفي يهدف إلى الالغاء الفوري للتقسیم 
القبلي» فقد آدانت بوضوح الحياة البدوية الرعوية» الى تحول بين أبناء اجتمسع 
والتطور الفكري والأخلاقي إلى المستوى الذي يستدعيه التصور الإسلامي» 
كما يظهر ذلك ف قوله تعالى: 

ل ا ناکرا نتا وب ایکا مدرد مار سول )۹ 
(التوبة: .)٩۷‏ 0 

مل دل »تال ی نواوتیکن فولرا متاو ادحل الاين ف فلوم 
وان تیوه ورسو اکن آعم لیخ سينا .... 4 (الحجرات: .)١4‏ 

ثالثاء تبنى النظام السياسي الإسلامي مبدأ التسامح الدین الب على حرية 
اعتقاد آفراد ابحتمع» فأعطى اليهرد الحق في اتباع أحكام دينهم؛ موکدا حق 
الجميع» مسلمین وغیر مسلمین» في العمل بالمبادئ والأحكام الي آمنوا بها: 
"وان يهرد بني عوف أمة مع الومنین, للیهود دینهم وللمسلمین دینهم" 
وأكدت الوثيقة مبدئية التعاون بين المسلمين واليهود في إقامة العدل والدناع 
عن المدينة ضد العدوان الخارجي: "وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 
نفقتهم. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. وإن بينهم 
النصح والنصيحة» والبر دون الإثم" وحرمت على المسلمين ظلم اليهود أو 


الاتتصار لاخوانهم السلمین ضد اتباع الديانة اليهودية دون الاحتکام ال 
مبادئ الق والثیر: "وان من تبعنا من یهود فان له النصسر والاأسوق غير 
مظلرین ولا متتاصرین علیهم". 


رابعاء أكدت الصحيفة أن السلوك الاجتماعي والسياسي في النظام الجديد 
يجب أن يخضع إلى منظومة من القيم الكلية والمبادئ المعيارية؛ التي يتساوى 
آمامها الجميع. فالسيادة في امجتمع ليست لإرادة أفراد وجماعات نخاصة؛ ولکن 
للشريعة والقانون القائمين على أساس القسط والخير» الكفيلين بحفظ كرامة 
جميع أفراد الجماعة السياسية. والحقيقة البادية للعيان في بنود الصحيفة هي 
تأكيد الصحيفة المتتابع والمتكرر لمبدئية الععدل والقسط والمعروف والخير» 
وإنكارهاء بعبارات شتی» الظلم والعدوان؛ منها: "وهم يفلون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين"» ومنها آیضا: "وان الومنین التقین على من 
بغى منهم أو ابتغی د سسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وإن 
أيديهم عليه جميعاء ولو كان ولد أحدهم". 


خامساًء أكدت الصحيفة أن المرجعية العليا في النظام الإسلامي لحكم 
الوحي الإهيء متمثلاً في نصوص القرآن الكريم؛ أو حكم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. وتستند هذه المرجعية» عند ظهور الخلاف والشقاق بين 
مختلف الأطراف» مسلمین آکانوا آم بهوده إلى قراعد العدل الي أسستها 
الرسالة الإسلامية؛ كما يظهر ذلك في الفقرتين التاليتين: "وإنكم مهما احتلفتم 
في شى فمرده إلى الله عز وحل» وإلى محمد صلى الله عليه وسلم". "وإنه ما 
كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى 
الله عز وجلء وإلى محمد صلى الله عليه وسلم". نعم يحق لأصحاب الديانات 
الأحرى» وفق القانون الإسلامي» أن ينظموا شؤونهم تبعا لأحكابهم 
وشرائعهم الخاصة. لكنهم ملزمون بالخضوع إلى المرجعية السياسية الإسلامية 
العليا لحل المشكلات المتولدة بينهم وبين الجماعة الإسلامية» أو بين جماعات 
دينية منتلفة. 


ساسا أعلنت الوثيقة عدداً من الحقوق السياسية الي يتمتع بها أفراد 
اجحتمع السياسي الاسلامي» المسلمين منهم وغير السلمین» مثشل حق الظلوم 
على الجتمع بالتصرة واسترداد مظلمته: "آن النصرة للمظلسوم" والسوولية 
الشخصية للأفراد» وعدم جواز أعذ البريء بذنب المنهم: "لا يأثم امرؤ 
بحليفه"؛ وحرية الاعتقاد: "إن لليهود دينهم وللمسلمين دينهه"؛ وحرية 
الانتقال من وإلى المدينة دون التعرض لموانع وعقبات: "وإنه من حرج آمن ومن 
قعد آمنٌ بالمدينة إلا من ظلم أو أثم". 

وكما أدى بروز الأمة الإسلامية في الدينة ال اعترال الدور السياسي 
للرابطة القبلية وتحجيمه دون إلغائه» أدى إندياح المد الإسلامي من حزیره 
العرب ال أصفاع نائية ی الفارات الشلاث ال احستزال الرابطة القوميسة 
وتحجيمها دون القضاء عليها. ذلك أن الإسلام لم يكن يهدف إلى إلغاء 
البنى الاجتماعية والسياسية الرسيطة والثانوية» بل إلى تفريغها من محتواها 
التسلطي العدواني: وتطويعها إلى مبادئ الرابطة الأمتية التي تتسامى عليها 
وتشملهاء دون أن تلغيهاء وذلك بغية توسيع دائرة التعاون من القبيلة 
الواحدة آوالشعب الواحد ای الأمة قاطب. وفق البدا القرآني العظيم: 

8 کا اش القت کین گر وان وج شم رو اسک رمک 

ار ...4 (خجرات: ۲" 

إن فهم طبيعة العلاقة بين الرابطة القومية والرابطة الأمتية هام لاتخاذ موقيف 
صحيح متوسط بين التطرف القرمي الذي يعمل حاهدا لتقليص الرابطة الأمتية 
إلى الحدود القومية) داعیا إلى وحدة قومية محضة من ناحية» والتطرف الأممي 
الذي يتجاهل وجود الرابطة القومية ولدلالاتها على التنظيم الاحتماعي 
والسياسي. إن الموقف السليم الذي يتفق مع الأحكام والتصورات الإسلامية» 
في تقدیرنا؛ موقف يعترف بأهمية الروابط الإقليمية والقرمية وتأثيرها على 
تکوین اهوية الفردية والتعاون الاحتماعي؛ لکنه یعتبرها روابط وسيطة لاترقى 
في أهميتها وقيمتها إلى مستوی الرابطة العلیا القائمة علی وحدة القصد 
والمعتقد, والمتمثلة في الوحدة الإسلامية الي بحمع كافة الشعوب اللترمة بالبدا 


١٠١5 


الإسلامي. فالولاء النهائي للمسلم هو ولاء للأمة الإسلامية؛ لكنه ولاء لا ينفي 
قيام ولاءات ثانوية ترتبط على أساس قومي أو قطري. 


؟ - خلافة الأمة 

ارتبط تطور الفکر السياسي الا سلامي ببروز مفهوم اخلافة» أو الإمامة. 
وارتبط هذا المفهوم, تاريخياء بالقيادة السياسية للجماعة المسلمة؛ فوضعت لما 
شروط وأحكام وفصلت لما حقوق وواجبات» مشوره في كتب الفقه 
والأحكام السلطانية. ولأن دراسة الشروط والاحكام المرتبطة بالقيادة السياسية 
العليا للأمة مسألة بالغة الأهمية» فقد خصصنا ها فصلا مستقلاً. ما نود التنبيه 
إليه هنا هو أن القرآن الكريم يربط مفهوم الخلافة ومهمة الاستحلاف باه 
والجماعة قبل ربطها بالفرد. فبينما يستخدم القرآن لفظ "حليفة" في مو 
واحد للإشارة إلى الدور المعهود إلى داود عليه السلام - و بنداود e‏ 
خَلِيفَة 4 (ص: ۲۳)» یستخدم الصطلح نفسه في موضعین آخرین للدلالة 
على مهمة الجماعة أو الأمة بكاملها. ففي سورة البقرة يستحدم القرآن الكريم 
لفظ خحليفة إشارة إلى مهمة الإنسان» نوع الإنسان» المتمثلة بخلافة الله عر وجل 
في الأرض» والتصرف في مقدراتها وفق هدي الرسالة وتوجيهاتها: 

ل« وال رک (ساتبکه ان باعل ال غیت (البقرة: .)١‏ 

وق سورة اللور یستخدم القرآن الکریم لفظ الاستحلاف, الشتق من 
الخلافة والمفيد لمعنى منح المخلافة وإعطائهاء: في سياق حديثه عن دور الجماعة لا 
الفرد. فيعد الله تعال المؤمنين بالاستخلاف والتمكين في الأرض إذا هم 
أحلصرا العبادة وصدقرا العهد: 

وت سروک ویو الم ترذ کاس تخت 
لح قله وس کف بيرع ات م وب بت خونیم ام کی 
وق و سيا .. # (النور: 55). 

ان ربط القرآن الكريم لمهمة الخلافة بالجماعة والأمة له دلالات بالغة على 
طبيعة الدور السياسي والتاريخي ال وکول بالأمت لأنه يعي حلاف للنظرية 


۱۰۷ 


الاتباعية الي تربط الخلافة بالقيادة التنفيدية للأمة“"» أن الخلافة هي مهمة الأمة 
الإسلامية أصالة: ومهمة القيادة المنتخبة: أو الإمامة المختارة» نيابة. وتتأكد 
مسألة ارتباط مهمة الخلافة بالأمة الإسلامية من خلال استعراض النصوص 
القرآنية التكليفية الي تشير إلى حقيقتين. أو إن الأمة هي -حل التكليف 
الشرعي. فحطاب التكليف القرآني موجه» في جلته»ء إلى الحماعة أو الأمة 
الاسلامية لا إلى فرد معبن من أفرادهاء تستوي في ذلك الأحكام التعبدية أو 
التعاملية أو الجزائية أو الجهادية. ففي تقرير الأحكام التعبدية» يخاطب الله 
المؤمتين يصفتهم الجماعة المومنة» ۳ 

دبا ی منوا یت یوار و © (البقرة: 7 .)١‏ 
یت ماک کب کم لیام 4 رلبقرة: ۱۸۳). 
من من بان متسشن «لبقرة: ۲۱۷). 

وی تقریر قواعد التعامل بین بين الژمنین یستخدم القرآن الکریم اخطاب 
چ نفسه فیقول: 

ی تيه درت اموا اقرا أله روما ناريا 0 (البقرة: ۲۷۸). 

م ها تام دا دایم دیا آصلشکمی ماصتنبوه 4 
(البقرة: ۲۸۲). 

وتتأكد أهمية الجماعة أو الأمة بوصفها محل التكليف في المسائل ال تتعلق 
وی العامة للأمة» كقضايا اللحزاء والتعليم والجهاد والإدارة» كما يتضح من 


2 


عاد 


و 


وب منوا اجنوا أ هن دوک لیا وت ال 4 


کاب انی موی یزود لوول ال ینک © (النساء 09). 
ف یز یمان ام کی وما e‏ 1). 
١‏ بان A‏ منوا کیب مک تاضق 1۳ من 4 (البقرة: ۱۷۸ 


1 انظر الاوردي؛ الاحکام السلطانیة: ۵. 





7 7 مس مد رهم جوم مر مر ممه‎ oi 
.)٠١١ ل و لامرن كل فرق ينمط ية هوان ارين 4 (التوبة:‎ 
بل إن هناك كثيراً من التوجيهات القرآنية الي لايمكن تنفيذها وتحقيقها‎ 
دون تنسيق وتخطيط من قبل الجماعة؛ كقضايا تقسيم العمل وتحقيق الكفاية‎ 
للأمة» وهي السائل ال اطلق عليها الفقهاء المسلمون اسم فروض الكفاية.‎ 
وتشمل هذه المسائل» إلى حانب قضايا التعليم والخدمات العامة الي ذكرناها‎ 
آنفا قضمايا التنظیم السياسي والعسکر ي» وفضایا الاصلاح الا حتماعي؛ كما‎ 
ل رلک دکهأد و ات راون یهن انشکر وآوکیک‎ 
.)۱۰ 6 هم المنلخورک ه (آل عمران:‎ 
ره ع ممم وور ي شوم مر نف و‎ 
1۰ ويدوا لهم ما اسْتَطعت من قوَوَوْمِن رَبَاطٍ الخيلٍ» (الأنفال:‎ 
الخطاب التكليفي موجه إذن إلى الأمة جميعاًء بوصفها جماعة متعاضدة‎ 
ومتعاونة. فالأمة هي المؤتمنة على حمل الشريعة» وهي المكلفة بتحقيقها والعمل‎ 
عقتضاهاء» وهي المطالبة بفهم الرسالة وفقههاء ثم تنزيلها على الواقع المعيش.‎ 
ثانياء إن ارتباط مهمة الخلافة بالأمة الإسلامية تظهر عند التأمل في الآببات‎ 
القرآنية التي تحمل الأمة الإسلامية عامة مسؤوية متابعة المهمة التي هلها‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» منذ البعثة حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛‎ 
مهمة الشهود وإقامة النموذج الإنساني الرفيع المتسامي. يقول الله تعالى:‎ 
ر س سر ع« صرق لجس كد سن سر صر اص ت رصم عرص مامد م ری مل ع 3 رم سر‎ 
ودرك جاک اة وما ودا شآ ل الاس ويكوت ارول عم‎ 
.)١ ٤١ سَهِيِدَأَكَمَا (البقرة:‎ 
فمهمة الشهود على الناس وإقامة الحجة عليهم من لال الالتزام الكامل‎ 
بتعالیم السمای هي مهمة الأمة الإسلامية بعد رحيل الرسول الكريم؛ ع‎ 
صلرات الله وسلامه» ولیست مهمة فرد فذ. فالأمة هي الخليفة لرسول الله في‎ 
"حفظ الدين وسياسة الدنيا". والقائد الذي تختاره الأمة لتولي السلطة‎ 
السياسية هو نائب عن الأمة في تدبير شؤونها السياسية.‎ 


۱۰۹ 


ويجب التأكيد هنا على أن ربط الخلافة بالأمة» بدلاً من إضافتها إلى القيادة 
التنفيذية» ليست مسألة اصطلاح لفظي» بل هي مسألة تحديد مفهومي» له أثره 
الهام في تصور طبيعة السلطة السياسية وحدودهاء وبالتالي في تطوير النظام 
السياسي الاسلامي وفق منهج متسق مطرد. ذلك أن اعتبار رئيس الدولة خحليفة 
لرسول اللهء بالعنی الذي حددته النظرية الاتباعية والتعلق "بحفظ الدیسن 
و سياسية الدنیا" » يؤدي إلى إعطاء منصب الخلافة مهمات وصلاحيات فوق 
ما يحتمل» نظراً للدلالات اخطيرة ة الى یولدها هذا الاعتبارء والمتمثلة في النظر 
إلى مهام الخلافة ومقاصدها على أنها امتداد لمهام النبوة ومقاصدها. 
نخلص من النقاش السابق إلى أن الأمة تمثل الإطار السياسي الرئيسي الذي 
يكن الشعوب الإسلامية» علی احتلاف حصوصیاتها اللسانية و الثقافية 
والقومية» من الاتحاد والتعاون لتحقیق غایات الوجود الانساني كما حددها 
الشرع الحنيف. وهذا ما يجعل الانتماء السياسي الأمي المتعين في شبکات 
العلاقات بين مختلف فئات المسلمين على امتداد البسيطة من علماء وتحار 
ورفن و ساني الأنناين التين اللي حا تا ريا على وتحيدة الاح 
الثقافية والاقتصادية والعلمية» رغم تباين القوميات والشعوب الإسلامية» بل 
رغم قیام تقسیمات سياسية» ودويلات مستقلة؛ بدءًا بالانقسام العباسي 
الأموي. فقد تمكنت الأمة» بوعيها الإسلامي» من الحفاظ على الوحدة الثقافية 
والإقتصادية في شتى بقاع الأرض الإسلامية» على الرغم من تعدد الحكام 
والسلاطين. واضطر الأخيرون» رغم خلافاتهم؛ إلى إبقاء أقنية التبادل الثقافي 
والتجاري والعلمي مفتوحة طوال الشاريخ الإسلامي الطويلء إلى أن تمكن 
المستعمر الغربي من الميمنة على المناطق الإسلامية» ووضع العراقيل أمام عملية 
التبادل الثقافي والتجاري. 


- الأمة بين الوحدة والتعدد 


لا يكتمل حديثنا عن مفهوم الأمة وتكوينها دون التعرض لمسألة إمكانية 
اتحاد البلاد الإسلامية تحت سلطة سياسية واحدة. يركز التحدي الذي يواجه 


مفهوم الأمة الإسلامية الواحدة في مشكلتين: أولأء حالة التمزق والتبعشر الي 
تسود حياة المسلمين بجوانبها السياسية والثقافية والاقتصادية؛ ثانياء التجربة 
السياسية التاريخية للأمة الإسلامية» .مما تعكسه من صور الانقسامات السياسية 
المتكررة في فترات مختلفة من التاريخ الإسلامي. السؤال الذي يواجهنا في هذا 
الصدد يمكن أن يصاغ على النحو التالي: هل يمكن» في ضوء التجربة السياسية 
التاريخية للمسلمين» إخخضاع الولاء القومي والحلي للانتماء الأمي؟ 

لا شك في أن التاريخ الإسلامي قد شهد انقسامات سياسية متعددة أدت 
في كثير من الأحیان إلى صراعات دموية. بيد أن التقريم الصحيح لطبيعة هذه 
الانقسامات ودلالاتها على إمكانيات الوحلة المستقبلية للأمة يجب أن ينبئ 
على تحليل متأن للبنى السياسية القطرية والقومية في الفزة التاريخية المدروسة. 
فالانقسامات الى شهدها التاريخ الإسلامي اقتصرت في محملها على بنية الدولة 
ولم يتعداها إلى بنية الأمة. ذلك أن الأمة الإسلامية حافظت على وحدتها 
الثقافية والاجتماعية رغم انقسام السلطة السياسية بین دویلات متعددة بدءا 
بالانقسام العباسي الأموي في منتصف القرن المجري الثاني. فانقسام الخلافة 
العباسية إلى عدد من الدول القطرية» كالدولة البويهية والحمدانية والفاطمية 
والغزنوية» وغيرها من الدول القطرية؛ لم يتجاوز البنية السلطوية» بينما 
استمرت الوحدة الثقافية والتجارية للأمة على حالها. فلم يودي ظهور الدولة 
القطرية قديما إلى تعطيل التواصل بين مختلف الشعوب والقومیات الإسلامية أو 
لحل منه. 

إن الخنطأ الذي يقع فيه البعض عند دراسة الحياة السياسية التاريخية 
للمسلمين هو تنزيل مفهوم الدولة القومية أو القطرية المعاصرة على التجربة 
السياسية التاريخية للمسلمين. فمثل هذا التتزيل يؤدي إلى سوء فهم وتضخيم 

جم الانقسامات السياسية» و تجاهل دور الأمة بوصفها كيانا سياسيا اجتماعيا 

متميزا عن كيان الدولة القطرية. 

بيد أن تمييزنا بين البنية السياسية للأمة والبنية السياسية للدولة يجب أن لا 
يفهم) بأي حال» على أنه قبول لوضعية الانقسام في البنية السلطوية للأمة. 
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فالانقسام السلطوي في التاريخ السياسي للوجود الإسلامي يجب أن يفهم من 
حلال تحلیل الاطار النخبوي للفعل السياسي. فقد انتهمی الصنراغ السياسي 
القطري خلال أحداث الفتنة الأولى والثانية إلى سيطرة البيت الأموي على 
مقدرات السلطة. ولم تلبث المشاركة السياسية أن انحصرت في نخبة قليلة من 
رجال الدولة وزعماء بعض البيوتات القوية؛ وأدى ذلك إلى تغريب الجماهير 
عن النشاط السياسي وإبعادهم عن مراكز صنع القرار. وبذلك تحولت العملية 
السياسية إلى سياسة نخبوية ضيقة. 

التجربة التاريخية للامة الإسلامية إذن لا تنفي إمكانية قيام وحدة سياسية» 
لكنها تشير إلى أهمية قيام الوحدة إنطلاقا من وعي جماهيري شعبي» عبر عملية 
بناء ثقافي أحلاقي تعمل على بناء الوعي الإسلامي ضمن القاعدة الشعبية» 
والانطلاق منها نحو بناء المؤسسات السياسية على المستوى المحلى والاقليمسي 
والأمي. بتعبير آخخر نقول: إن الوحدة المستقبلية يجب أن لا تتبع نسق الانتشار 
أحادي المركز الذي حكم انتشار الحركة الإسلامية الأولى. فالمد الإسلامي 
لول انطلق من الدينة اللنورة عبر موحات متتالية من الانتشار الضارحي بابحاه 
الأطراف. فالنسق الذي اتخذه الد الاسلامي الأول كان النسق الوحيد الممكن 
ضمن الظرف التاريخي المساوق لنزول الرسالة المخاتمة. 

أما اليوم فإن نسق الانتشار الأفضل لإعادة الروح الإسلامية للأمة هو نسق 
متعدد المراكز» يتكافئ فيه» بشئ من التفاوت» الاتساع الافقي للرقعة الإسلامية 
مع تأصيل الوعي الإسلامي في نفوس الجماهير المسلمة. وبالتالي فإن الوحدة 
المستقبلية للأمة لن تتأتى» في تقديرنا» من انتشار مركز واحد» بل من انتشار 


متساوق لمراكز متعددة» نما يسمح بالتوازي في النضج الفكري والفعلي بين 
مختلف المناطق الإسلامية. 


الفصل الرابع 
الدولة والشرعية السياسية 


۱ - الدولة: اللشاً والفهوم 

قد يشير استخدامنا لمصطلح الدولة للإشارة إلى البنية السلطوية للنظام 
السياسي الإسلامي ففظات البعسض, لسببين. أولاء لأن فقهاء السياسة 
المتقدمين قد استخدموا مصطلحي "الإمامة" و "الخلافة" للإشارة إلى السلطة 
السياسية» وتكاد كتاباتهم تخلوا من ذكر مصطلح الدولة. وبالتالي فإن 
الاعتراض الذي يمكن أن يثار في هذا الصدد هو أن استخدام مصطلح الدولة 
يؤدي إلى تفاوت في المصطلحات المستخخحدمة ف التنظير السياسي الإسلامي عند 
القدماء وامحدثين» ورا أدى إلى خلافات تصورية ومفهومية. ثانياء قد يتحتفظ 
البعض على استخدام كلمة "دو له اه مات او "خلافة" نظرا لأن 
مصطلح "در لة" برز إلى حيز الاستخدام عقب انقسام الأمة الإسلامية إلى 
وحدات سياسية مستقلة أو شبه مستقلة نتيجة لضعف سلطةالخلافة المركزية 
للنظام السياسي الإسلامي. 

لا شك أنه لا مشاحة في الألفاظ إذا تطابقت المفاهيم. ولا شك أيضاً أن 
الاعنراض السابق يستند إلى حقيقتين هامتين في تاريخ تطور النظام السياسي 
الإسلامي. لكننا نعتقد مع ذلك أن استخدام مصطلح الدولة يفضل استخدام 
مصطلحي الخلافة والإمامة اعتبارا لماتين الحقيقتين عينهما. فاعتبار التطور 
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التاريخني للمصطلح السياسي في الفكر الإسلامي يحدونا إلى تمييز أسباب ثلاثة 
ترجح اعتیار مصطلح الدولة للاشارة ال الژسسات السلطوية العلیا للمجتمع 
السياسي الإسلامي. السبب الأول أن لفظي الخلافة والإمامة الشائعين في 
كتابات المتقدمين من الفقهاء الأصوليين قد اكتسبا خلال تطورهما الشاريخي 
بعض المعاني والظلال ال يمكن أن تحعل الباحث في النظارية العامة نظام 
الإسلام السياسي يبتعد عن الدراسة العمومية ويستغرق في تحليلات تنبثق أساسا 
من النصوصيات التاريخية للمؤسسات المذكورة. السبب الثاني أن لفظ الدولة 
بحكم منشكه يدعرنا إلى اعتبار بنية الواقع السياسي والاجتماعي الذي يشكل 
الأر ضية التاريخية ال حکم تطبیق البادی الكلية والاطر العامة للحياة السياسية. 
في حين أن لفظي الخلافة والإمامة» رغم تأثرهما بالتغیرات السياسية يتجاهلان 
العلاقة الحدلية بين المثال والواقع» أو بين المبدأ العام وتطبيقاته التاريخية. السبب 
الثالت. والاهم أن مصطلحي الخلافة والإمامة يتعلقان يموسسة واحدة من 
مؤسسات الدولة الإسلامية» هي مؤسسة الرئاسة» أو القيادة التنفيذية. لذلك 
فإن استخدام لفظ الخلافة للدلالة على الجهاز السلطوي للأمة يؤدي إلى 
إشكاليات في التصور والمفهوم. فاستخدام لفظ دولة للإشارة إلى المرجعية 
السياسية العليا في الأمة بدلا من لفظي خلافة أو أمامة ليس مسألة شكلية تتعلق 
بخيارات لفظية بحتة» بل مسألة حيوية ترتبط بتحديد مفاهيم سياسية أساسية. 

لعل الخطوة الطبيعية الأولى في بحثنا هي تقصي تطور مفهوم الدولة في 
تاريخ الفکر السياسي الاسلامي. فقد وردت كلمة "دولة" في مرضع وحيد من 
الكتاب المبين» في مطلع سورة الحشر. يقول الله تعالى معللا حکم الفی التعلق 
بالأموال ال غنمها المسلمون عقب إبجلاء بن النضير. 
ماع رشوا منم لاد ولزی یرسکی والسكر وان 
کین 4 «خضر: ۷). 

فقد أسست آية الفيء المذكورة أعلاه حکما مغايراً لأحكام الغنيمة المتبعة 
قبل نزوطها. ذلك أن تقسيم الغنيمة المتبع قبل نزول سورة الحشر يعتمد تخميس 
الغنيمة محيث يذهب حمسها إلى بيت المال لينفق في مصارفه؛ يينما توزع أربع 


١١+ 


الأخماس المتبقية على المقاتلين. بيد أن آية الفيء قضت بتخصيص كامل الغنيمة 
الى حصل عليها المسلمون دون قتال لييت المال» معللة هذا الحكم بالإرادة 
الإلمية في عدم تركيز الثروة بين فئة الجنرد» وجعلهاء بالتالي» متداولة أو "ذولة" 
بين كافة فئات الأمة على احتلافها 


لکن مصطلح الدولة م یأحذ مفهومه السياسي امحدد في الأدبيات 
السياسية الاسلامية الا بعد مرور قرون عديدة علی قیام اجتمع الاسلامي 
الاول. فقد استحدم علماء السلمین الأوائل مصطلح دار الاسلام أو الأمصار 
للإشارة إلى الأقاليم التابعة للسلطة الإسلامية؛ كما استخدموا مصطلحات 
الخلافة أو الإمامة أو الولاية للدلالة على الحيئات السياسية المركزية للأمة. وكان 
أول من أدخل مصطلح الدولة إلى الكتابات الفكرية المورخون المسلمون الذين 
وظفوا مصطلح الدولة لتمييز السلطة السياسية للتنظيمات القبلية القوية الي 
استطاعت السيطرة على مؤسسات السلطة (وفي مقدمتها منصب الخلافة 
وابلیش) بدءًا بالبيت الأموي ثم العباسي. ولم يلبث مصطلح الدولة أن أصبح 
كر للتقسيمات السياسية الخاضعة لبيوتات قوية عقب تراجع سلطة الخلفاء 
العباسيين» كالدولة الإحشيدية والفاطمية والحمدانية والبويهية وغيرها. 


ومع دخول القرن السابع الحجري أصبح مصطلح الدولة ذا مفهوم محدد؛ 
وشاع استخدامه في الكتابات السياسية والتاريخية. فابن منظور (۱0۷۱۱-۲۳۰ 
مثلاء یز نی معجمه الوسوعي لسات العسرب بين استخدامين لكلمة دولة؛ 
فیکتب تحت مادة " دول" "الدولة والئولت العقبة ق الال واسرب سواء. 
وقبل الدُولة» بالضمء في المال» والدّولة بالفتح في الحرب؛ وقيل هما سواء 
فيهماء يضمان ويفتحان؛ وقيل بالضم في الآحرة والفقح في الدنيا؛ وقيل هما 
لغتان فيهما. والجمع دُوَّل ودِوّل". فالمفاضلة بين الدّولة» بفتح الدال» والولة» 
بضمهاء يتعلق حسب التعريف الذي آورده ابن منظور عاهية الأمر التداول. 
فإذا كانت الثروة هي الأمر المتداول» استخحدم لفظ الذولة» بضم الندال؛ وهذا 
هو الاستخدام القرآني لمادة "دول" کما یخبرنا ابن منظور نقلا عن الفراء: 
"قال الفراء في قوله تعالى كي لا يكرن دولة بين الأغنيناء منكم قرأها 
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الناس برفع الدال الا لسلمي فيما أعلم أنه قرأها بنصب الدال؛ قال وليس 
هذا للدّولة.موضع؛ إنما الدّولة للجيشين يهزم هذا هذا ثم يُهزم المهازمء فتقول: 
قد ر.ععت الدولة على هؤلاء كأنها المرة؛ قال: والدّولة» برفع الدال» في املك 
والسنن الي تغبر وتبدل عن الدهر» فتلك الدٌؤلة والدُوّلة". ثم يتابع ابن منظور 
شوج فیطل 2 ناقلاً عن الاح ویونس وآخرین» فیکتسب: "وقال 
الزحاج: الدولة اسم الشوم الدي یتداول والدولة الفعل والانتفال من حال إلى 
حال» فمن قراً: كي لا یکرن دُولة) فعلی أن یکون على مذهب الال کانه 
0 الفی دولت آي متداولا. وقال ابن السّكيت: قال يونس في هذه 
الآية: قال أبو عمرو بن العلاء: الدولة بالضم قي المال» والدولة بالفتح في 1 
الحرب؛ قال: وقال عيسى بن عمر: كلتاهما في الحرب والمال سواء؛ وقال 
يونس: أما أنا فوالله ما أدري ما بينهما". 

يمكننا الخلوص من النقاش السابق إلى أن كلمة "دولة" قد اكتسبت 
بداية القرن السابع الحجري معنيين مترابطين. المعنى الأول مرتبط بالاستخدام 
الذي ورد في القرآن الكريم» حيث استخدمت كلمة ذولة (بضم الدال) 
للاشارة إلى الطيمنة الاقتصادية لفعة على فئات آحری» بینما یر تبط العنی الشاني 
بالاستخدام الذي أصبح شائعاً في فترة لاحقة عندما استخدمت كلمة دولة 
(بفتح الدال) للإشارة إلى الميمنة السياسية والعسكرية لففة من شات الجتمع 
على الفعات الأحرى. ويتضح الترابط بين المعنيين عند ملاحظة عدم انفكاك 
اطيمنة الاقتصادية عن افيمنة السياسية في الغالب. 

لکن مفهوم الدولة ۶ ينضبط انضباطا دقيقًا حتى منتصف القرن الشامن 
الهجري عندما استطاع عبد الرحمن بن حلدون أن يطِوّر مفهوم الدولة من 
خلال دراسة القاعدة الاحتماعية اليّ ترتكز عليها السلطة في امجتمعسات 
السياسية المعاصرة له والمتقدمة عليه. ويعود الفضل في اكتشاف الأسساس 
الا حتماعي للسلطة ال النهج التحليلي الذي وظفه این خلدون في دراسته» 
الهادف إلى تحديد الأنساق العامة للفعل الاحتماعي والسياسي؛ انطلاقاً من 





این منظررء لسات العرب: ۱۰۰ 
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المعطيات التاريخية التوفرة. وخلص ابن خلدون بعد دراسته التجارب السياسية 
التاريخية إلى أن ظهور الدولة وتلاشيها متوقفان على بروز واحتفاء عصبة 
منظمة متضامنة فيما بينها وفق رابطة اطلق عليها ابن خلدون اسم "العصبية"؛ 
وأرجعها إلى وحدة الأصل والنسب. ونحن إذ نتفق مع ابن خلدون في أن بسروز 
منظمة مابطة داخلیا ومنسجمة في آهدافها وأفعاها شرط ضروري لقیام الدولة 
واستمرارها؛ نختلف معه في تحدید الآصرة الي تربط بين أفراد الجماعة النظمة. 
فآصرة النسب الي اعتمدها ابن خلدون كأساس للعصبية؛ أو التضامن 
الجماعي» هي في تقديرنا حالة حاصة من حالات متنوعة تشمل أيضا وحدة 
العقيدة» والإرادة» والمصلحة؛ وغيرها. 

بيد أن تخصيص ابن خلدون للأساس الذي يقوم عليه تضامن الجماعة 
السياسية بالنسب لا یغیر شيئا من فحوى القاعدة العامة الي تتفتق عنها 
أطروحته الرئيسية» واليّ تقول بأن الدولة تتحدد في البنية السلطوية التي 
تؤسسها جماعة سياسية منظمة في مجتمع يدألف من العديد من الجماعات 
السكانية. إن المفهوم الذي تقدم به ابن حلدون للدولة هو في تقديرنا الملدحل 
الصحيح لتعريف الدولة الإسلامية. 


؟ - تعريف الدولة الإسلامية 

لعل أبرز الصعوبات ال یراجهها لباحث التلمس للأسس ال تقوم عليها 
الدولة الاسلامية وحود رکام هائل من الأفکار والتصورات والنظریات الي 
انتجتها الثقافة الغربية» وتلقفتها النطقة الاسلامیت حلال القرنين الماضيين. 
ویبدو التأثیر الثقان الغربي في الفکر الاسلامي الساصر واضضاً بشکل حاص 
من حلال هيمنة قوالب التفکیر الغربية علی التاج الثافي والسياسي للمفکر 
السلم. ففي نطاق تحدید العناصر الميزة للدولة الذي هر موضوع اهتمامنا 
الحالي» يلاحظ ميل العدید من الباحثین والنظرین ال تعریف الدولة من حلال 
المركبات الثلاثة للدولة القطرية» الى تشكل حجر الزاوية في المنظومة الدولية 
الراهنة: الشعب والإقليم والسيادة (أو الحاكمية). 


۱۱۷ 


يؤدي تبي هذا التعريفء المنبئي علی التصور والتحربة السیاسیین الغربیین» 
إلى نتيجتين حطررتين. الأولى» التسليم بشرعية التقسيم السياسي الحالي للمناطق 
الإسلامية» وبالتاليي قبول الخريطة السياسية ال تكرس مركزية الغرب وتبعية 
المناطق الإسلامية. فالخريطة السياسية الحمالية للأمة الإسلامية هي إرث 
استعماري» وضع خطوطها الرئيسية الحاكم المستعور بناءًا على مصالحه الذائية 
وأطماعه اخاصة ودون النظر إلى إرادة ومقاصد ومصالح الشعوب المستعمرة. 
الثانية؛ إن تعريف الدولة الإسلامية من خلال المركبات الفلاث للدولة القطرية» 
المذكورة آنفاء لا يمكننا من تشوف العناصر الرئيسية الي تفاضل بين الدولة 
الإسلامية وغيرها من الدول» نظرا لأن المبادئ الإسلامية تحظر عمليات 
الاصطفاء القومي والعرقي الیي تؤدي إلى هيمنة واستبداد جماعة قومية أو عرقية 
على الجماعات الآخر ى؛ كما تحظر عمليات "التنقية" العقدية الى تؤدي إلى 
إكراه أتباع الديانات الأحرى للدحول في دين الجماعة المهيمنة أو طردهم 
وإحلائهم عن ديارهم إذا ما أصروا على الاحتفاظ بعقيدتهم. 

لذلك رکز الفکرون الاسلامیون العاصرون؛ وفي مقدمتهم أبو الأعلى 
الودودي» علی م رکب السيادة آو امحاكمية لتمییز الدولة الاسلامية. ٍذ ری 
الودودي آن الدولة الاسلامية هي الدولة الین تتعلق الحاكمية فيها بالله عز 
وجل» فیقرر آن "الحاكمية بكل معنى من معانيها لله تعالى وحده فانه هر 
الحاكم الحقيقي في واقع الأمر" . يميز المردودي بين نوعين من الحاكمية: 
الحاكمية القانونية والحاكمية السياسية. فالحاكمية القانرنية تتعلق بحق الله فى 
التشريع للناس» بيئما تتعلق الخاكمة السياسية بتنفيذ الأحكام الإلهية. ويخلص 
المودودي إلى أن الحاكمية القانونية خارجة عن نطاق الفعل الإنساني؛ في حين 
بارس البشر الحاكمة التنفيذية نيابة عن الله عز وحل". 

ونحن نتفق مع المودودي بأن شرع الله الذي أنزله على رسوله هو الأساس 
الذي يقوم عليه البناء الإسلامي على كافة المستويات الفردية والجماعية» يما في 





' أبر الأعلى الردودي؛ نظربة الإسلام وهديه في السياسة والقسانون والاس‌تور: ۲۱۱ جدة: الدار السعردية 
18 زهمة4وام. 
" المصدر تفسه, 


ذلك الستوی السياسي. لکننا نعتقد آن الانطلاق من مفهوم الحاكمية لتحديد 
الشکل وانحتوی السياسي للدولة الا.سلامية يودي ال تلبيس الأمور وتخليط 
الفاهيم. لأن مفهوم الحاكمية نفسه ناشئ عن تصور نابع من تحربة سياسية 
مغايرة لتجربة الأمة. لذلك فإن تعريف الدولة يجب أن يتم من خلال مركبتين: 
(۱) البادی السياسية النظمة للعلاقات السلطوية ضمن بجتمع سياسي و 
(؟) الأجهزة والهيئات المخولة مهمة تنظيم الحياة السياسية ضمن هذا امجتمع. 
وبالتالي عکن تعریف الدولة بأنها البنية السلطوية ال توحه لفعل السياسي 
وتحدده وفق منظومة من البادی السياسية العتمدة. إن التعريف السایق عکنا 
من تمييز الدول انطلاقاً من عناصر جوهرية في تركيب الدولة تلعب دوراً حاسماً 
0 الحياة السياسية» بدلاً من التعويل على عناصر عرضية كالتقسيم 
ابحغراني و التزکیب القومي والعرقي. وهكذا يمكنناء انطلاقا من التعریف 
القتر ح التمییز بین الدول اعتمادا علی طبيعة امحياة السياسية ونوعية الالتزاسات 
العقدية والقيمية السائدة» فنقسم الدول ال إسلامية أو أو اشتراكية أو ليبرالية 
أو شمولية أو غیر ذلك من التقسیمات. وانطلاقا من التعريف العام السابق 
للدولة يمكننا تعريف الدولة الإسلامية بأنها الببية السلطوية للأمة الستي توجه 
الفعل السياسي وتحدده وفق منظومة المبادئ السياسية الإسلامية. 

وبناءًا على ما تقدم يظهر لنا أن التنظير للدولة الإسلامية يتعلق أساسا 
بتحديد المبادئ اللازمة لإخراحها إلى حيز الوحود والمارسة الفعلیین» وهي 
المهمة الى يضطلع بها ما تبقى من هذا الفصل. وقبل الشرو ع بتحدید البادی 
وتعيين الأجهزة» لا بد لنا من وقفة لتقصي مصدر الشرعية السياسية في التصور 
الاسلامي. 


۳ - الشرعية السياسية بين اللص والاختیار 


تمثل آول عحلاف عرفه التنظیر السياسي في التاريخ الاسلامي بانقسام 
علماء السلمین حول مصدر الشرعية السياسية. فرد علماء الشيعة شرعية نصب 
الامام ٍل تتصیص الکتاب والسنة علی أئمة معینین ینتسون ای البست اشاشمي 


۱۱۹ 


العلوي؛ بینما اتفق علماء السنة علی آن الشرعية السياسية للامام تنبشق من 
اجماع الأمة» أو مثايها من أهل العقد والحل» على رجل من یحقق شروط 
الامامة. ودارت مناظرات ومساحلات بین الفریقین» وعمد كل منهما إلى 
التأصيل لموقفه بالاحتکام ی نصوص الکتاب حینا» وحشد الدلائل التاريخية 
والنطقية آحیانا. ولان معظم الکتابات السنية الي وصلتناء والي بنتمي مولفوها 
ٍل التیار الاشعري الذي ساد الفکر الس منذ القرن الرابع اهجري» دونت 
كما يظهر كرد فعل لدعرى النص الشيعية» فإننا نر الشيعية 
أولاء لنتقل بعد ذلك لاستعراض الرد السئ. 

تعتمدالمصادر الشيعية لإثبات دعواها في تنصيص الشرع على القيادة 
السياسية لعلي بن أبي طالب وأبنائه من بعده على نصوص قرآنية ونبوية» كما 
تعتمد علی بعض امحاکمات العقلية. لعل أهم النصرص القرآنية الي يسوقها 
فقهاء الشيعة للتدليل على صحة موقفهم هي التالية: 
ماو انه ورس ولوا دين ءامو اال يمون الصا ويون 2 كر كز وهم وکمون 4 
(المائدة: ه6). 
7 ورعش رتك الا 4 (الشعراء: 4 ۲۱). 
یارس ازل لک من ديك ورن لتقمل ابت رسال وا تیش دک 
ناگ (المائدة: /51). 

ورغم آن هذه» وغیرها من التصوص ال آوردها فقهاء الشيعة» لا تتضمن 
أي إشارة صريحة أو ضمنية إلى إمامة علي وأبنائه» فان بعض علماء الشيعة أولوا 
هذه الآيات استناداً إلى روايات آحاد تحدد أسباب نروها للإحتجاج, بها. فأبو 

حعفر الطرسي» مثلاء يذكر أن الآية الثالئة نرلت تلبیتا لرسول الله وحفا له 

و ابلاغ الوصية الالية القاضية باستحلاف علي بن آبي طالب“ . 

إذن يؤول اعتماد القرآن في الاحتجاج لإمامة البيت العلوي لا على النص 
الصريح أو التأويل الذي تسمح به أساليب اللغة» بل على أحاديث سيقت 
لتحديد أسباب النزول أو تأويل النص تأويلاً توقيفياً. لذلك فإن حديث الآحاد 


1 انظر أبو حعفر الطوسي» تفس التبيان؛ أيضًا إبراهيم المرسري الزنحاني؛ عقائد الإمامية الإلني عشرية ثلالة أحراء. 
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هو السند الأقوى لدعوة النص على الإمامة. بالإضافة إل أحاديث أسباب 
النزول الي أوردها مفسرو الشيعة ومؤرخحوهم» كالطوسي والكليي والطبرسي 
وايعري؛ کر رو الشبعة أحادها عن رسول اله صلى ل عابه وسلم» 
تتأیید دعوی النص» من من أهمها حديث غدير خخم» وحديث راية خيس ؛ وحديث 
استحلاف علي على المدينة. 

۱) حدیث غدیر حم: روی سلیم بن قیس (ت ٩۰‏ هم قال: "سمعت آبا 
سعيد الخندري يقبول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم» دعا الناس بغدیر 
حرا ا اس اصن راف ار كاذ الك يبوم امهس م 
دعا الناس إليه» وأحذ بضبع على بن أبي طالب حتى نظرت إلى بياض إبطيهء 
فقال: من کنت مولاه فعلي مولاه. وت 
وانصر من نصره واخذل من ععذله. فقال أبو سعيد فلم ينزل حتى نزلت هذه 
الآية: الوم أكملت لكم دینکم» وأقمت عليكم نعمئ» ورضيت لكم 
لاسام دا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر على كمال 
الدین واغام النعمة ورضا الرب بالرسالة» وبولاية علي بعدي . 

۲ حدیث الوصية: أورد علي بن الحسين بن بابويه القمي» لي كتابه 
الإمامة والتبصرة؛ عن سعد بن عبد الله بسنده عن أبي عبد الله (هو عمر بن 
علي بن أبي طالب) قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن 
يحبى حياتي وعوت ميتي ويدخحل جنة عدن غرسها ربي بيده فليتول علياً عليه 
السلام» ولیعاد عدوه» وليأتم بالأوصياء من بعده. ی 
وهم ا إلى الله أشكو مسن أ مي المنكرين لتضائهم 
القاطعين فيهم صلي. . وأيم الله ليقتلن اب بعدي الحسين عليه السلام. لا أنالهم 
الله شفاعق" . ۱ ۱ 5 

۳) حدیث الاستتحلاف: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا 
على المدينة حين حرج إلى تبوك» فقال علي للرسول صلى الله عليه وسلم: 


" الحديث مذكور لي كتاب سليم بن قيس» السقيفة. 
' علي بن الحسين بن بابرية القمي» الإهامة والتبصرة: 67. 


۱۲۱ 


تفن النساء والصبیان؟ فرد التي : إن ترضي أن تکون من عنزلة هارون 
من موسى. . إلا إنه لا نبي بعدي"" ۱ 

)٤‏ حديث خیبر: روى عن عبد الله بن بريدة قال معت أبي يقول: 
"حاصرنا خیبر. وأخحذ اللواء أبو بكر فانصرف ول يفتح له؛ ثم أحذ عمر من 
الغدء فرحع وم یفتح له. وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد؛ فقال رسول الله: 
لأدفعن الراية غدً إلى رجحل يحبه الله ورسوله؛ ويحب الله ورسوله» ليسس يحبان 
ولا فرار» يفتحها الله على يديه"* : 

وباسضناء حديث الوصية والعبارة الأعصيرة من حديث الغديرء فان 
الأحاديث الي يسوقها علماء الشيعة لإثبات إمامة علي وأبنائه من بعده مثبتة في 
كتب الحديث السنية. فالخلاف بين علماء السنة والشيعة لا يرتكز على مسألة 
ورود الأحاديث؛ بل على تفسيرها وصحة الاحتجاج بها. 

يتحدد الموقف السين الرسمي من دعوة الإمامة الشيعية في رد القاضي أبسو 
بكر الباقلاني في كتابه التمهيسد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة. إذ يشكل رد الباقلاني الأساس الذي اعتمده علمساء 
الأشاعرة الذين أتوا بعده. ويعتمد رد البساقلاني بالدرجة الأولى على إظهار 
الطبيعة الظنية للمصادر الي اعتمدها الشيعة لإثبات النص كأساس للشرعية 
السياسية u‏ ین وبيان عدم اقتضاء النصوص لإمامة البييت 
العلوي من جهة جهة آخحری. فتحت عنوان "باب الکلام ی ابطال الشص وتصحیح 
الاعتیار" یحدد الباقلاني آساس الاختلاف السی الشيعي حول مسألة الإمامة» 
ثم ينتقل ليفند الزعم الشيعي» فيكتب: "إن سأل سائل فقال: ما الدليل على ما 
تذهبرن إليه من الاحتيار للأمة وإبطال النص على إمام الدلییل 
على هذا أنه إذا فسد النص صح الاختيار؛ لأن الأمة متفقة على أ نه ليس طريق 
بات الامامة الا هذين الطريقين؛ ومتى فسد أحدهما صح الآخر. والذي يدل 


على إبطال النص أنه لو نص النبي؛ صلى الله علیه» على إمام بعينه وفرض 


" رواه اليخاري ومسلم. 
4 
روى البخاري ومسلم أصل الحديث. ولا تذكر الرواية الموحودة ني صحيحي البختاري ومسلم أبو بكر وعمر. 


۱۳ 


طاعته على الأمة دون غيره؛ لكان لا يخلر أن يكون قال ذلك وفرضه .بمحضر 

من الصحابة أو الجمهور منهسم أو بحضرة الواحد والإثنين» ومن لا وجب 
ا فإن كان قد أعلن ذلك وأظهره وقاله قرلا ذائعساً فيهم؛ وحب أن 
ينقل ذلك نقل مثله ما شاع وذاع من نحو الصلرات وفرض الحج والصيام 
وغيرها من العبادات الب لا اختلاف بين الأمة في أنها مشروعة مفروضة في 
دين النبي صلى الله عليه» لا سيما أن كان فرض الإمامة من الفرائض العامة 
اللازمة لكل أحد في عينه» وكان النص من البي» صلى الله عليه آمرا عظیما 
وخطراً حسيماً لا ينكتم مثله ولا يستار عن الناس علمه؛ مع العلم بأن الأمة قد 
فلك بأسرها تولية الب صصلى اله لي؛ ااسرة لزيد بسن حارئنة ولأسامة يبن 
زيد وعبد الله بن رواحة وعمرو بن العاص» ولابي موسی الأشعري وعمرو بن 
حزم وغير هؤلاء من أمرائه وقضاته» حتى لم يذهب علمه على أحد أهل العلم 
والأخبار. والنص منه على إمام على صفة ما تدعيه الشيعة من التصريح 
والإظهار أعظم وأحطر من تولية الأمراء والقضاة» وتوفر ادراعي للنقل أكثر. 
وإذا كان ذلك كذلك وجب لو كان الأمر على ما قالوه أن يغلب نقل ال 
من الكافة على كتمانه» وأن يظهرء وینقله حلف عن سلف إلى وقتنا هذا نقلا 
شائعاً ذائعا یکون أول نقلته ووسطهم وآخرهم سواء في أنهم جميعاً حجة يجب 
العلم عند نقلهم" . 

إن اعراض الباقلاتي يتركر في ی بر 
أن ينحصر نقلها في أحاديث آحاد بل يحب ا ی 
تعيون رسول الله لأمراء الحيش وقضاة المسلمين في عصره؛ بل يحب أ ن تذيع 
كما ذاع أمر شعائر الصلاة والصيام والحج. فالأحاديث الي تستند إليها 
دعوى النص على الإمامة لعلي وبنيه أحاديث أحاد تخالف ما اعتمده المسلمون 
واتفقوا عليه منذ تولي أبو بكر الصديق مقاليد الخلافة على مسمع ومشهد من 
الصحابة جميعاء وفيهم أهل البيت أنفسهم. بل عكننا أن نذهب إلى أبعد مما 
ذهب إليه الباقلاني فنقول بأنه لو صحت دعوى الوصية لكان إصرار أبو بكر 


" آبر بکر الباقلاني؛ التمهيد: ۰۱۹۵-۱16 
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على تولي الخلافة دون اعتبار وصية رسول الله قميناً بإشعال نار فتنة أشد هيبا 
من تلك الى اندلعت في أواخر خلافة عثمان. وأيًا كان الأمر فإن أحاديث 
الآحاد الظنية الثبوت لا يصح اعتبارها عندما تنعارض مح الحقائق التاريخية 
الثابتة النبنية علی |جماع حیل الصحابة برمته. لذلك فإن الباقلاني لا يتردد في 
زه الزوايات الي اعتمدها علماء الشيعة في الاحتحاج على موقفهم مبينا هم أن 
"هذه الأخخبار الي هي أخبار الآحاد ال تدعونها في النص على علي أخبار قد 
عارضها إجماع المسلمين في الصدر الأول على إبطالها وترك العمل بها؛ لأن 
الأمة كلها انقادت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ودانت بواحوب 
طاعتهما والسكون تحت رايتهماء وهو e‏ وأبو ذر 
والزبير بن العوام» وكل من اذعي له النص وروي له" 

إن القضية الي يثيرها الباقلاني هنا على غاية الأهنية؛ فتحديد الأسس الي 
يقوم عليها النظام السياسي الإسلامي ومصدر شرعيته لا يجوز أن يستند على 
الظن والتخمین» بل لا بد من الاحتکام ٍل أساس قطعي يقيی. البدیل القطعي 
الذي اختاره الباقلاني» واحتاره من بعده أقطاب التنظير a‏ الاسلامي من 
أمثال أبي المعالي الجويي» وأبي حامد الغزاللي» وعلي بن محمد الماوردي» هو 
مبداً الإجماع. فقد اعتبر فقهاء السياسية إجماع الصحابة المصدر الوحيد 
للشرعية السياسية. واستبعدوا وجود أي نص على الإطلاق من كتاب أو سنة 
oy‏ معالم البنية السلطوية للدولة الإسلامية» كما يوضح 

بو المعالي الجويين في كتابه المام غياث الأمم في التيماث الظلم: "والقواطع 
00 كلانة: : نص من کتاب الله لا يتطرق إليه تأويل. وخبر متواتر عن 
الرسول لا یعارض مکان الزلل روایته ونقله ولا يقبل الاحتمالات متنه 
واصله. وإجماع منعقد. فإذاً لا ينبغي أن يطلب مسائل الامامة من أدلة العقل» 
بل یعرض علی القواطع السمعية. ولا مطمح في وجدان نص من كتاب الله 
تعالى في تفاصيل الإمامة. والخبر المتواتر معوز أيضا. فآل مآل الطلب في 
تصحيح المذهب إلى الإجماع. فكل مقتضى ألفيناه معتضد بإجماع السابقين فهو 


3 المصدر نفسه: 5/8 !؟ والإضافة بين المعترضتين من عندناء وهي لازمة لاستقامة المعني. 
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مقعلوع به. وكل ما ل نصادف فيه إجماع ١١‏ اعتمدناه واقعة من أحكام الشرع 

۰ ۲ ۱۳۰ 
وعرضناه على مسالك الظنون : 

إن حفظنا على الصيغة اليّ تقدم بها الحويئ» وتابعه عليها فقهاء السياسة 
يتحدد ف نقطتين: 

أولاء الإجماع الذي يدعو إليه البو يني ليس إجماع الأمة على أسس النظام 
السياسي» بل هو إجماع الصحابة على طريقة اختيار الإمام. فالإجماع الذي 
اعتماد القواعد الكلية ال تحلت في فعل الصحابق بل إلى تكريس ممارساتهم 
العامة الي أدت إلى ظهور هذه الممارسات» كما سنوضح لاحقا, 

انیا يؤدي حصر الشرعية السياسية في الإجماع إلى استبعاد نصوص 
تقديرناء إلى الخلط بين ربط النص بدعوى تعيين الوحي الإلهي لخليفة رسول 
الي عکن» بل يجبء اعتمادها قاعدة لأي نظام إسلامي. 

إذن اعتمدت الأغلبية السنية مبدأ الإجماع كقاعدة وحيدة للشرعية 
السياسية» ورفضت دعسوى الرصية إلى فرد أو بيت مخصوص الى اعتمدتها 
ا لحر كة الشيعية. وانبنى الرفض السي أساسا على ارتكاز دعوى أحقية علي بن 
أبي طالب وأبنائه بالخلافة إلى أخبار أحاد لا يمكن القطع في ثبرتهاء ولا 
توحب» بالتالي» العلم اليقيي. كما انبنی رذ فضهم على معارضة هذه الأخبار 
أخبار آحاد أخرى تنص على أحقية أبي بكر أو العباس» کتلك ال تبنتها 
البكرية والراوندية "۲ . وانبنی الاعتراض السین أيضا على تأويل علماء الشيعة 
النصوص القرآنية تأويلا غير منضبط بقواعد النحو واللغة. فاستنتاج إمامة علي 





'' في الأصل “يصادف فيه إجمامً" وهر تصحيف ظاهر؛ فالفعل مينئ للمعلرم بدلييل نصب لمفعوله "إجامًا"؛ ولو كان نيا 
للمجهرل لرفع المفعرل على أنه نائب فاعل. 

آبو للمالي اللمربين غياث الأمم: .٤۷‏ 

1 الباقلاتي مصدر سابق: ۱۱1٩‏ أبضًا عبد القاهر البغداديء المعتمد في آصول الدین: ۰۲۸۱-۲۷۹ 
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خب ی وی ریا مات ور ی 
اللغوية العتمدة. لذلك بیین البافلاني آن عبارة "من کنت مولاه فعلي مولاه" لا 

تقتضي إمامة علي. يقول الباقلاني: "فإن قالوا فما معنى مولى عندكم؟ وما 
لدي لبي صلی اه علیهبها الکلام علي وقصد ب؟ قیل طم: أما معنبى 
المولى فإنه يتصرف على وجوه: فمنها الولل .ععنی الناصر؛ ومتها او .ععنی 
ابن العم» منها المولى بمعنى المحب» ومنها الول ععنی الکان والقرار: ومنها 
المولى ععنی العتق الالك للولاء ومنها الول .ععنی العتق الذي مُلك ولاءه» 
ومنها لول .ععنی ابحاره ومنها الول .ععنی الصهرء ومنها الول .ععنی الحلف. 
فهذه جميع ما يحتمله قوله مولى. وليس من معنى هذه اللفظة أن المولى إمام 


وبالمثل يبين الباقلاني أن قول رسول الله لعلي "أنت مين بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنه لا نبي بعدي"”' لا يقتضي المعنى الذي اعشاره علماء الشيعة 
تأويلا لحديث الاستخلاف. فاستخلاف علي رضي الله عنه على المدينة بان 
خروج الرسول وصحبه إلى تبوك استخلاف مقيد يمكان وزمان حدوثه. ولا 
يمكن تعميمه بناءًا علی نص احدیث الذکور. فاستخلاف موسی فارون احصر 
ف فترة غياب موسى أربعين ليلة للقاء ربه» ولم یستمر بعد وفاة موسى. ذلك 
أن هارون توفي قبل وفاة موسى عليه السلام» فكان خليفة موسى بعد موته 
یوشع بن نود. 

إن الاعتراض الرئيسي على نظرية الإمامة الشيعية التقليدية يعود إلى 
استخدام قرائن ظنية وتخمينية لإثبات عقيدة ذات تأثير بالغ على تصور ا 
وفعله. نعم تبدو عقيدة الإمامة للناظر إليها من داخل الوسط الشيعي أكثر ثباتا 
من أي مبدأ إسلامي آخيرء إذ تستند إلى إجماع علماء الشيعة عبر قرون طويلة» 
کما تستند ال تضامن وحداني وسياسي لجماعة عقدية تعد بالملايين. لكن 
الرؤية تبدو مغايرة تماما لمن يريد أن يؤسس موقفه بناءًا على نظرة متکاملة تأحذ 





5 الباقلاني؛ مصدر سابق: ۰۱۷۱ 
*' المصدر نفسه: 19/4. 
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بعين الاعتبار المبادئ العامة والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية» کما تعتبر 
نصوص الوحي القطعية ومعطيات التطور التاريخي للشرخ السين الشيعي. 
فالنصوص القرآنية لا تبرر عقيدة الإمامة» بل تؤكد مبدأ الشورى كأساس للبت 
في الشؤون العامة للأمة» وتحث على اكتساب المعارف والاجتهاد لاستنباط 
الأحكام والقضاء في الحوادث. والتجربة التاريخية السياسية للأمة في صدر 
الخلافة توید النظرة القرآنية العامة وتوکد آن الأمة هي محل السوولية السياسيت 
وآن (جماعها واتفاقها هو الطريق الشرعي إلى اختيار القيادة السياسية العلیا. 
كما يُظهر التاریخ الاسلامي اضطراب البادی الکلية اللي قامت علیها عقيدة 
الامامة. وی مقدمة القواعد العامة لمؤسسة الإمامة الشيعية الق ساقها منظرو 
الحركة الشيعية التاريخيون لتأصيل موقفهم, مثل قاعدة اللطف الإلهي ال 
تتلخص في أن الأمة تحناج دائما إلى مرجعية تحدد للأمة E‏ 
الا حداث التجددة. ا میرم رج عقاف تعيين الإمام من 
لله تعالى لطفاً بالعباد. فوجود الامام ی کل آن وتا لإرشاد الأمة وتوجيهها 
أمر لازم. وینقل الكليي عن الإمام الصادق قرله: "ان إن الارض لا تخلر الا وفيها 
إمام» كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم» وإن نقصرا شيعا أتمه کا 
0 "لو أن الإمام 20 من الأرض لماجت بأهلها كما مرج 
البحر""'. بيد أن غياب الإمام أدى إلى إلغاء الذريعة الي بررت قيامه أصلاء 
وإعادة مهمة تحديد الأحكام الشرعية إلى عملية الاجتهاد الفقهي. 

والحقيقة أن عقيدة الإمام الغائب تعتبر انعطافاً حاسما في الفكر السياسي 
الشيعي» والخطوة الأولى نحو عودة التيار الشيعي؛ على مستوى التنظير السياسي 
على الأقل» إلى المبداً العام الذي تبنته الأغلبية المسلمة» وبالتحديد مبداً 
الاختيار. ذلك أن الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر أوجبت انقطاع الصلة بينه 
وبين الجماعة المسلمة» وتحول القيادة الروحية والفكرية والسياسية تدريجيا من 
الامام العصوم ال الفقیه احتهد. ومهمدت بذلكء الطريق إلى تبلور النظرية 


" الكليي» الأصول من الکالی, نقلاً عن محمد عبد الکریم عتوم, النظرية السياسية العاصرة للشیعة: 4۷. 
۳ الصدر نفسه: ۰4٩‏ 
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الشيعية العاصرة التمقلة بفکرة "ولاية الفقيه". فنظرية ولاية الفقيه الي أحذت 
شكلها المتطور في کناب آية الله الخميئئ» الحكومة الإسلامية, تعلق عملياً 
الشرعية السياسية علی اختیار الاأمة للقيادة السياسية التمثلة بالفقهاء. وعلی 
الرغم من أن النظرية تصر على أن ولاية الفقیه تتحدد جزلیا باعتیار الأمة 
وحزئیا بتعیین من الله تعالى» المعين للصفات الواجب توفرها في الفقيه» فان 
احتیار الفقیه من الناحية الاحرائية لا یختلف عن اختيار أهل الحل والعقد في 
النظرية الاتباعية. فاستخدام کلمة تعیین هنا استخدام مجازي لأن تحديد 
الصفات الواحب توفرها یی الفقیه یقوم علی آساس احتهاد نکري لاستنباط 
هذه الصفات من المصادر الشرعية» وهي لذلك عملية شبيهة مانا پاستنباط 
الشروط الي يجب توفرها في أهل سل والعقد. 

ونحن إذ نقرر تبن النظرية السياسية الشيعية المعاصرة لمبدأ الشرعية السياسية 
الذي احتضتته النظرية الاتباعية» والمتمثئل باحتيار الأمة لقيادتها السياسية؛ لا 
نعي بأي حال وجود تطابق قي التصور العام والأسس السياسية بين النظريتين» 
بل نشير فقط إلى روج النصوص الى تقضي بعصمة القيادة السياسية وانتقالهها 
الورائي من دائرة البحث السياسي الإسلامي المعاصر؛ وهذه حطوة مبدئية» 
رغم أنها غير حاسمة» للوصول إلى اتفاق بين علماء السياسية المسلمين على 
صيغة عامة تتيح الخال لقيام وحدة سياسية بين التيارين العقديين الرئيسيين في 
امجتمع الإسلامي. 
4 - النظرية السياسية الاتباعية 

النظرية السياسية الاتباعية هي النظرية الي طورها فقهاء التيار السئ تحت 
عنوان أحكام الامامة و الاحکام السلطانية خلال القرنین الشالث والرایع 
افحریین. شارك ‏ تطوير هذه النظرية العديد من الفقهاء الأصوليين» في 
مقدمتهم أبي بكر الباقلاني وأبي يعلى الفراء وأبي المعالي ابلویین وغیرهم* 


انظر مثلاً کتاب التمهيد للباقلاثي» وكتاب المعتمل في اصول اللین للفراء أو كتاب غياث الأمم لأبر المعالي ابمريیي. 


۱۳۸ 


بيد أن الصيغة المتطورة والمتكاملة لهذه النظرية لم تتبلور إلا في كناب الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية: محمد بن على الماوردي .)٠٠٥١-۳۷١(‏ 

تقوم النظرية الاتباعية للإمامة على الأسس الخمسة التالية: 

و اعتیار الامام واجب كفائي منوط بالأمة. فالأمة مكلفة شرعا بإقامة 
الإمامة. لكن واجبها في إقامة الإمامة واحب كفائي إذا قام به البعض سقط عن 
الآخرين» كما يوضح المساوردي: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالاهاع وان 
شذ الأصم ۳ ویضیف الاوردي مبینا: "فإذا ثبت وجوب الامامة ففرضها 
ل الکنای؛ کاهاد وطلب اعم. فذ ام ها من هر آهلها سقط فرضها 
على الكفاية سس 

ثانيا» تنحصر مهمة اختيار الإمام في فريقين من أفراد الأمة: أهل الاحتيارء 
أو أهل الحل والعقدء وأهل الإمامة. يقول الماوردي: (فإذا قام بها [أي الإمامة] 
ا ی 
أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة» والثاني أهل الإمامة حتی 
يعن أجدى لااد زی غل دن عاتن ازن ن اا و اشر 
الإمامة حرج ولا مأثم ا 

لاه یتعین ۳ وفق شروط ثلاثة: "أحدهاء العدالة الجامعة 
لشروطها؛ والثاني» العلم الذي يترصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على 
الشروط المعتبرة فيها؛ والثالث» الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو 
للامامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف" '. 

رابعا» يتعين أهل الإمامة وفق شروط سبعة: "آحدها العدالة علی شروطها 
الجامعة؛ والثاني» العلم المؤدي إلى الإجتهاد في النوازل والأحكام؛ والفالك» 
سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها؛ 





'' علي بن محمد الماوردي؛ الاحکام السلطانية: ۰. 
'' الصدر نفسه. 

المار ثقسه: 1-0 

۳ الصدر نفسه: ۰1 
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والرابع» سلامة الأعضاء من نقص ينع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض؛ 
والخامسء الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح؛ والسادس» 
الشجاعة والنجدة المزدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو؛ والسابع؛ السب» 
وهو أن یکون من قريش لورود النص وانعقاد الإجماع علي" 

حامساء يصح اختيار الإمام بطريقة من اثنتين: مبايعة أهل العقد والحل 
لإمام يختارونه من أهل الإمامة» أو عهد الإمام السابق للاحق؛ ". 

لعل أول ما يلحظه الباحث والمدقق لمنهج البحث وثنمط التنظير الذي 
اعتمده الماوردي لتحديد النموذج السياسي الإسلامي هر انفكاك التحليل 
النظري لمسائل الإمامة عن احددات العملية للفعل السياسي. إذ تبدو عملية 
الاتيار عملية إدارية مكتبية يتم خلالها المقارنة بين كفاءات المرشحين» ثم 
اختيار أكفئهم أر أفضلهم لمتصب الإمامة. وهذا تصور بعيد كل البعد عن 
حقيقة العملية الاخحتيارية وطبيعة المؤثرات السياسية الي تحكمها. فاختيار الإمام 
لا یتحدد فقط بندراته العلمية وشحاعته وسلامة أعضائه بل يتحدد أيضا 
بقدرته على تمثيل التيارات السياسية» ومواقفه من القضايا الحيوية المختلفة الي 
تواجه الأمة» والسياسيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اليّ يتوقع أن ينافح 
عنها أو يناوثها. 

لقد آدی تجاهل النظرية الاتباعية للمؤثرات السياسية العملية الي حكمت 
خيارات وقرارت الرعيل الأول ٍل اعتبار مارساتهم نموذجا عاما للمسسات 
السياسية الإسلامية» يمكن اعتماده في أي مجتمع مسلم لاحق. لذلك يلحظط 
القارئ لكتاب الأحكام السلطانية أن الماوردي يقبل ممارسات الصحابة 
السياسية علی آنها فعل تأسيسي عکن تبنیه دون مناقشة أو محاكمة» ودون تمييز 
للأساس المعياري أو الفعلي الذي انبنى عليه سلوكهم. ولقد تنبه أبو المعالي 
ابحويی إلى النزو ع للتأسيس على عمل السابقين دون دراية ببواعث أفعالهم 
و محدداتها فکتب معلقا علی کناب الاحکام السلطانية: "وقد ذکر بعض 





۳۲ 
1 الصدر نقسه. 
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المصدر نفسه. 


المصنفين في اشتراط مراجعة أهل الاختيار في تولية العهد خلافا» فأحرى 
الخلاف فيها بحرى الخلاف في المظنرنات» ووضوح غرضنا في ذلك يغئي عن 
بسط القول فیه. والشکوی ال الّه» ثم ال کل حصل میز من تصانیف آلفها 
مرموق» متضمنها ترتیب وتبویب» ونقل آعیان کلام الهرة الضین ولتتصیص 
على ما تعب فيه السابقون؛ مع ختبط كثير في النقل» وتخليط وإفراط وتفريط 
- ولا یرضی بالتلشیب والتصنیف مع الاکتفاء بالنقل اجرد حصيف - يكن 
في تأليفه وتصنيفه على بصيرة» فلم یتمیز له الظنون عن المعلوم» والتبست عليه 
مسالك الفلنون بمدارك العلوم. وإنما حر هذه الشكاية نظري في كتاب لبعض 
التأحرین» مزحم بالأحكام السلطانية» مشتمل على حكاية المذاهب» ورواية 
الآراء والمطالب» من غير دراية وهداية وتشوف إلى مدارك غاية؛ وتطلع إلى 
مسلك مفضي إلى نهاية. وإغما مضمون الكتاب نقل مقالات جهل وعماية. 
وشر مافيه» وهو الأمر المعضل الذي يعسر تلافيه» سیاقه الظنون والعلوم علی 
منهاج واحد» وهذا يودي إلى ارتباك المسالك» واشتباك المدارك والتباس اليقين 
بالحدوس؛ واعتياص طرائق القطع في هوادي النفوس""". 

ورغم اعتراض الحوين على أساوب الكتاب ونقده اللاذع الحاد لضمونه 
ومنهجه» أصبح كتاب الأحكام السلطانية» ونظرية الإمامة الي تضمنهاء 
الرجع التبع للتنظیر عند فقهاء السياسة اللاحقين» كابن جماعة والقلقشندي» 
بل وعند بعض آعلام الفکر الاسلامي العاصرین کمحمد رشید رضا. 

السؤال الذي يعترضنا هنا هو التالي: هل تشكل ممارسة الصحابة لعملية 
الاختيار نمرذجا عاماً قياسياً يلزم تطبيقه في كل زمان ومكان؟ للإجابة على هذا 
السؤال علينا أن زلاحظ أن نموذجية أي تحربة سياسية تاريخية تعود أولاء وقبل 
کل شيء ال کلية وعموم المبادئ السياسية المتجسدة فيها؛ يمعنى أن 
النموذجية لا ترتبط بالأشكال المتخذة والإجراءات المتبعة» بل بالمبادئ الي 
تطمح الإجراءات إلى تحنيقها على أرض الواقع. وبالتالي فإن إعلان نموذحية 
الخلافة الراشدة يتطلب عزل العام والكلي في تلك التجربة عن الخاص وال حزئي. 
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ثم إن عموم أي بحربة يترقف على تحقق شرطين: الأول» عدم تأثر التجربة 
بظرف إجتماعي أو سياسي خاص؛ والشاني» تحول المارسات السياسية ال 
أفرزتها تلك التجربة إلى مؤسسة أو مسسات واضحة العال یطرد خلاطا 
الفعل والبنية السياسية سع تعاقب الأفراد او الأحیال. وهذان الشرطان غير 
متتحققين في تحربة الرعيل الأول» كما سنوضح في المبحث التالي. 


۵ - اللموذج الراشدي بین العموم واخصوص 

إن المهمة الرئيسية الي تقع علی عاهل النظر السياسي عند دراسة التجربة 
الراشدية هي تمييز العام من الخاص في تلك التجربة» وهي المهمة الي یضطلع 
هذا الميحث بها. 

لا شك أن اللحظة الحاسمة في التجربة الراشدية تمثلت في اجتماع سقيفة بن 
ساعدة. فقد حددت تلك اللحظة الخطوط العامة للحياة السياسية طوال العهد 
الراشدي» وتركت آثارا واضحة في الفكر السياسي الإسلامي الذي تبلور بعد 
قرون من ذلك الاجتماع. وهي لذلك المدحل الطبيعي لأي حهد يهدف إلى 
تأصيل الفعل السياسي الإسلامي» والتأطير له, 

ولفهم الأبعاد الكاملة للاجتماع الذي هيا الأسباب لبروز النمسوذج 
الراشدي» نورد فیما يلي الرواية ال اثبتها ابن هشام في سيرته» لكونها أوثق 
الروايات الي وصلتناء وإن لم تكن أكثرها تفصیلا. وسنعمد إلى الاستفادة من 
رواية ابن قتيبة حادثة السقيفة ال ذكرها في کتابه الامامة والسياستة. نيي 
رواية تزودنا بتفاصيل أغفاتها رواية ابسن هشام» دون الإحلال بوقائع الرواية 
الأصلية. 

نقل ابن هشام عن ابن اسحاق؛ قال: "ولما قيض رسول الله» صلى الله 
عليه وسلمء انغخاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بي 
ساعدة. واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في 
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الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدةء قد انحازوا إليه» فإن كان لكم 
بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بيته لم يفرغ من أمرهء قد أغلق دونه الباب أهله. قال عمر: فقلت 
لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه" '. 
ثم ينتقل ابن هشام ليعرض ما جرى في اجتماع السقيفة مسن حوار ينقله 
عن عمر بن الخطاب» بعد وصف الملابسات الي دفعت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لذكر تفاصيل اجتماع السقيفة» فيكتب: "كان من خبرنا [والكلام 
الآن لعمر] حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الانصار خخالفرناء 
فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بي ساعدة. وتخلف عنا علي بن طالب والزبير بن 
العرام ومن معهماء واجتمع المهاحرون الى أبي بكر. فقلت لأبي بكر انطلق بنا 
الى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رحلان 
صالحان» فذكرا لنا ما تمالا عليه القوم» وقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ 
قلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار؟ قالا: لا عليكم أن تقربوهم يا معشر 
المهاحرين؛ اقضوا أمركم. قال: قلت والله لسأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في 
سقيفة بني ساعدة؛ فاذا بين ظهرانيهم رجحل مزمل؛ فقلت: من هذا؟ فقالوا: 
سعد بن عبادة» فقلت: ماله؟ فقالوا: وحع. فلما حلسنا تشهد حطیبهم» فأثنى 
على الله بما هو له أهل» ثم قال: أما بعدء فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام؛ 
وأنتم يا معشر المهاجرين رهط مناء وقد دفت دافة من قومكم. قال [عمر]» 
واذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلناء ويغصبونا الأمر. فلما مسكت أردت أن 
تكلم وقد زورت في نفسي مقالة أعجبتين» أريد أن أقدمها بين يدي أبي 
بک وكنت أداري منه بعض الحد» فقال أبربكر: على رسلك ياعمر. 
فکرهت آن اغضبه, فتکلم وهر كان أعلم من وأوقر» فوالله ما ترك من كلمة 
أعجبتن من تزويري إلا قالها من بديهته» أو مثلها أو أفضل» حتى سكت. قال: 
أما ما ذكرتم فيكم من خي فأنتم له أهل؛ ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا 
هذا الحي من قريش؛ هم أوسط العسرب نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد 
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هذین الرجلین» فبایعوا آیهما ش شئتمء وأخذ بيدي وبيد أسي عبيدة بن اراح» 
وهو جالس بيننا. ES ly‏ کان والله أن أقلّم فتضرب 
عنقي» لا يقربئ ذلك إلى إثم؛ أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. 
قال قائل من الأنصار: أنا حُذيلها المحكّك وعُذيقها الْرحّب؛ منا أمير ومنكم 
أمير يا معشر قريش. قالء فکثر اللغط وارتفعت الأصوات» حتى تخرفت 
الاختلاف فقلت: ابسط يدك یا آبا یک فبسط یده فبايعته؛ ثم بايعه 
الهاجرون. ثم بایعه الأنصار. . ونزونا على سعد بن عبادة» فقال فائل منهم 
قتلتم سعد بن عبادة. قال» فقلت: قتل الله سعد بن عبادة"۳۲. 

الملحوظة الأول ال يعرد بها المتتبع لسلسلة الأحداث الي أدت إلى بيعة 
أبي بكر هي غياب التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية» وتشرذم الصحابة إلى 
مجموعات تتداول فيما بينها حدث وفاة رسول الله الذي زلزل الجماعة 
الإسلامية الفتية» وتتحاور في آثار وتبعات غياب النبي والقائد على مستقبل 
الدولة الناشعة. . بل إن بعض رجال الأنصار بدؤوا عملية البحث عن زعيم من 
بينهم يخلف رسول الله ف قيادة المسلمين. واضح من الرواية السابقة أن انضمام 
بعض قيادات المهاجرين» TS‏ عبيدة) لم يكن نتيجة 
تنسيق مسبق بين الأنصار والهاجرین؛ بل نتيجة أخبار وردت إلى أبي بكر 
تأكد شروع الأنصار في البحث عن خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومهما تكن الظروف والحيثيات السابقة لاجتماع السسقيفة» فقد أفرز التقاش 
الذي دار في ذلك الاحتماع شخیارات ئلائة. 

الخيار الأول: تمثل في موقف الأنصارء ونانح عنه بشدة سعد بن عبادة 
زعيم الأنصارء والحباب بن النذر» كما تظهر رواية ابن قتيبة. فقد شدد سعد 
بن عبادة على حق الأنصار في تعيين حليفة رسول الله باعتبارهم "أنصار الله 
وكتيبة الإسلام” الذي آووا الدعوة ورسوها وحموهما من قبائل العرب» ما 
في ذلك قريش نفسها الي يتتمي اليها حل المهاحرين. 
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الخبار الشاني: تمدل في موقف الهاحرین» وعبر عنه ابوبکر الصدیق. 
ويتلخص هذا الموقف ف أن الخليفة يجب أن يكون من الهاحرین» لأنهم رهط 
الرسول» ولان العرب لن تخضع إلا إلى حليفة قرشيء كما قال أبو بكر: "ولن 
تعرف العرب هذا الأمرإلا لهذا الحي من قريش" ولم يكدة آبو بکر بهذاه بل 
أكد للأنصار» كما يظهر من رواية ابن قنيبة» عزم الهاجرین علی الاعتماد 
عليهم بوصفهم شركاء وأعوان في تدبیر آمور الدولة الجديدة. "فنحن الأمراء 
وآنتم الوزراء» لا نفتات دونگم .عشورة» ولا تقضي دونکم الأمور"۳. 

الخيار الفالث: اقتراح تقدم به الأنصارء ورفضه الهاجرون؛ يقضي بتداول 
السلطة بين الفريقين» وهو الاقتراح الذي تنسبه رواية السقيفة إلى الأنصار دون 
ذكر قائله: "منا أمير ومنكم أمير يا معشر المهاجرين". 

وائتهت مداولات السقيفة حیرا عبادرة المهاحرين الى بيعة أبي بكر بدمًا 
بعمر بن اخطاب. ثم تتابع الأنصار على البايعةء كما تبين رواية ابن هشام. بيك 
أن رواية ابن هشام تغفل تفاصيل أوردها ابن قتيبة في كتابة. إذ تذكر رواية ابن 
قتيبة أن البشير بن سعد» زعیم الاأوس آنذاك کان أول من حرق الاهاع 
الأنصاري وقرر مبايعة أبي بكرء وأقره على ذلك أتباعه من قبائل الأوس. ونحن 
لا نرى تعارضا بين رواية ابن هشام ورواية ابن قتيبة» ونرجح آن مبادرة عمر 
بن المخطاب والمهاحرين الى مبايعة أبي بكر تمت على أثر احتلاف قادة الأرس» 
على رأسهم البشير بن سعد وأسيد بن حضير» وقادة الخررج» يرأسهم سعد ہن 
عبادة والحباب بن المنذر؛ وهذا ما ألمح اليه عمر بن الخطاب في روايته بقوله 
"وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف فقلت: ابسط يدك 
یا آبا بکر» فبسط یده فبايعته ثم بايعه المهاحرون ثم بايعه الأنصار". 

اللحوظة ال تعترضنا لال استعراض الأحداث هي تأثير البنية القباية 
البالغ في مواقف وقرارات الأطراف العنية. إذ يبرز أهمية التقسيمات القبلية 
على تفكير القيادات المسلمة في النقاط التالية : 


*' ابن قتبية؛ الامامة والسیاسة: ۷. 


۱۳۵ 


أولا: يبدو تأثير البنية القبلية على التطورات السياسية الي أعقبت وفاة 
رسول الله في احتكام قادة المهاحرين بمكانة قريش بين القبائل العربية لإقناع 
إحوانهم الأنصار بالتنازل هم عن الرئاسة»ء والحفاظ علی وحدة اجتمسع 
الإسلامي الف الذي وضع دعائمه الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
لكن الأحداث اللاحقة لاجتماع السقيفة أظهرت أن مكانة قريش لم تحل بين 
القبائل العربية والتمرد على سلطة المدينة في ولاية أبي بكر؛ بل إن مكانة 
قريش لم تمنع القبائل العربية من الثورة على السلطة القرشية في خلافة علسى بن 
أبي طالب أو خخلافة معاوية بن أبي سفيان والأمريين من بعده. فقد اعتمد 
التمرد الخارجي على قبائل ند وفي مقدمتها قبيلة ميم» الي لم تر لقريش عليها 
من فضلء مما دفع قادة الخوارج الى استبعاد القرشية كشرط للإمامة. 

ثانيا: كما يمكن للمتبع لأحداث السقيفة أن يلحظ التأثير العميق للبنية 
القبلية في اعتماد الأنصار على مؤسسة الشورى القبلية» واستبعادهم للمهاحرين 
عن مجلسهم. فوجود المهاجرين في احتماع السقيفة لم يكن نتيجة لدعوة رسمية 
من الأنصار الى شكلت الأغلبية في دولة المدينة» بل كان وجودهم محض 
صدفة, 

ثالثا: كما يعكن التماس الأثر القبلي» أخيراء في الانفعالات والمحاوف 
النفسية للأطراف المشاركة في أحداث السقيفة» الي عكست توجحسات قبلية 
الجذور ومحلية النزعة» نسوق منها بعض الأمثلة. إذ يلمس المتتبع لرواية عمر بن 
المخطاب الأثر القبلي في العبارات الي وصف فيها الأحداث. اذ يشير إلى انفسراد 
الأنصار في السقيفة على أنها مخالفة للمهاحرين. ويذكر عبارة متحدث الأنصار 
الذي فرق بين المهاجرين وبقية رهطهم من قريش عندما قال: "وأنتم يا معشر 
المهاحرين رهط مناء وقد دفت دافة من قرمكم" ليعلق عليها بقوله: "وإذا هم 
يريدون أن يحتازونا من أصلنا ويغصبونا الأمر". 

وبالمثل ظهرت تخوف أطراف الحوار من احتمال هيمنة إحدى القبائل 
وانفرادها بالسلطة ضمن المساجلة الذي دارت بينهم في السقيفة. فأبدت 
الأنصارخحشيتها من حروج الأمر» بتأثیر الروابط القبلية» من المهاحرين إلى 
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بطون قريش حديثي العهد بالإسلام» ونحفظت على طلب المهاجرين أن يختار 
الخليفة من صفوفهم قائلين: "والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم. وإنا 
كما وصفت يا أبا بكر والحمد لله ولا أحد من نخلق الله تعالى أحب الينا 
منکم ولا آرضی عندنا ولا ٍکن. ولكننا نشفق مما بعد اليوم ونمذر أن يغلب 
على هذا الأمر من ليس منا ولا منکم"". لکن الخاوف من افیمنة القبلية ۸ 
تقض عند الائتلافات العشائرية الكبيرة» بل تعدتها إلى وحدات أصغر» كما 
يظهر من تحفظ الأوس على اختيار سعد بن عبادة سيد الخزرج» في الحوار 
الذي نقله ابن قتيبة» قال: "فلما رأت الأوس ما صنع قيس بن سعدء وهو من 
سادات ا خزرج» من تأمير سعد بن عبادة) قال بعضهم لبعض» وفيهم أسيد بن 
حضير رضي الله عنه: لئن ولیتموها سعدا علیکم مرة واحدة لازالت لهم 
بذلك عليكم فضيلة» ولا جعلوا لكم نصيبا فيها أبدا"'". كما يظهر من عدم 
ارتیاح بني هاشم لاستبعادهم من المداولات الى سبقت اختيار الخليفة» ورفض 
كثير منه» وني مقدمتهم فاطمة رضي الله عنهاء إقرار بيعة الخليفة المختار. ولم 
يبايع علي والعباس إلا بعد وفاة فاطمة» كما تذكر المصادر التاريخية. ويسدو أن 
العباس بن عبد الطلب» عم الرسول» وعلي بن أبي طالب» ابن عمه. أرادا أن 
تكون الخلافة فيهم لقرب نسبهم من رسول الله علیه الصلاة والسلام؛ فعرض 
العباس بأحقية آل الرسول في الخلافة في محضر أبي بكر ؛ فما كان من الأخير» 
وقد ثارت حفيظته» إلا أن قال: "على رسلكم بي عبد المطلب» فإن رسول الله 
منا ومنكم"' '. فأجابه العباس رضي الله عنه: "أما قولك إن رسول الله نا 
ومنکم» فإنه شجرة نحن أغصانها وأنتم اها 

إن فهم الأزمة السياسية الذي ولدتها الوفاة المفاجئة الحامل الرسالة» وقائد 
الحركة؛ ومؤسس الدولة؛ لا يتأتى من المفاضلة بين مواقف الصحابة الكرام أر 
توجيه اللوم الى طرف من الأطراف» بل یتطلب فهم البنيسة الاحتماعية 





'' المصدر نفسه: 1. 
" المصدر نفسه. 
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والسياسية المهيمنة» وطبيعة العلاقات ال حکمت مواقفهم وقرارانهم. فالتتبع 
للمسائل الى أثيرت في سقيفة بن ساعدة» والعوامل الي حكست الانقسامات 
و العحالفات لا يملك إلا أن يلحظ التأثير البالغ للعامل القبلي. فالبنية القبلية 
للمجتمم الاسلامي الأول حددت خخطوط التباين في المواقف والخيارات 
السياسية» فدفعت الأنصار للانفراد في السقيفة للبت في مسألة الخلافة؛ كما 
دعت المهاحرين الى تبرير احتبار عليفة قرشي بالاحتکام إلى مكانة قريش 
ومهابتها بين العرب» والتحذير من شبح الفوضى السياسية الي يمكن أن تنجم 
عن احتیار خليفة من قبيلة لا تحظى بالمككانة والشرف اللازمين لإذعان قبائل 
العرب. 

بيد أن العفوية في اتخاذ القرارات والتأثير الواضح للبنية القبلية للمجتمع 
الاسلامي الأول ليسا الملهرين الوحيدين اللذين يثيران انتباه ا محلل لأحداث 
السقيفة. بل هناك مظهر آحرء لا یقل آهمية عنهما؛ هو روح الاتضباط ععایسیر 
الوحي والشرع الذي ميز التفاعل والتداول بين مختلف الأطراف. فقد بحلی 
تأثير العقيدة الحديدة عبر التزام المؤتمرين.كبادئ الإسلام السياسية المتسامية» وی 
مقدمتها اعتماد الشوری» وترجیح الولاء للامة علی الولاء للقبيلة والعشیرق 
والحفاظ على وحدة الصف وإجماع السلمین, والطاعة للقيادة والزعامة في اطار 
الطاعة لبادی الشريعة» ورفض السيف والعنف کوسيلة ل الفلاف السياسي 
الداخلي» وغیرها من البادی) السياسية ال تحلت في سلوك الرعيل الأول وال 
سنعكف في المبحث التالي علی التأصیل شا بالرجوع ای نصوص الوحي. فمبدا 
الشورى تمثل في المداولة الحرة والصريحة بين قیادات الصحابة» وعدم استبداد 
فريق منهم بالأمرء أو اللجوء الى الإكراه والعنف لحل الخلاف. كما يتمشل في 
تأكيد أبي بكر الصديق للأنصار على أن الشورى هي الأساس الذي سيحكم 
العلاقة السياسية بين المهاحرين والأنصارء قائلا: "فنحن الأمراء وأنتم الوزراء 
لا نفتات دونکم.عشورة ولا تقضی دونکم لفو 

نخلص من المناقشة السابقة الى نتيجتين هامتین: 
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اولا: إن امحتيار * خليفة رسول الله لم يجر وفسق خخطة عامة تبتتها اللجماعة 
الإسلامية» بل اتسم بالعفوية والارتحال. فاجتماع السقيفة لم يكن اجتماعا عاماً 
دعي إليه جميع القيادات الإسلامية في المدينة» بل اجتماعا عقده الأنصارء 
وانضم إليهم بعض قيادات المهاجرين بعد علمهم؛ ؛ بطريق الصدفة» بشروع 
[حوانهم الأنصار في تقرير مسألة النلافة. ومبايعة أبي بكر مبادرة من عمر بن 
الخطاب لإنقاذ الموقف بعد أن دب النلاف بين الأنصار لم تعتمد إجراءًا 
واضحاء بل كانت فلنة "وقى الله المسلمين شرها". فمبايعة أبي بكر كانت 
"فلتة" ناجعة» انتهت بتوفيق من الله نهاية طيبة» فلم تود إلى شقاق وانقسام. لم 
تكن» إذن» الطريقة التي اسفرت عن اخحتيار الخليفة الأول هي الطريقة الأشل» 
كما أقر بذلك عمر بن الخطاب نفسه بعد انقضاء الحادثة بسنين طويلة. فقد 
نقل ابن هشام بسنده هن عبد الرحهن بن عوف آن رحلا آنی عمر بن الخطاب 
ق منزله منى» في آخحر حجة أداهاء وهو يومئذ الخليفة» فقال: "يا أمير المؤمنين» 
هل لك في فلان يقول: والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلاناء 
والله ما كانت بيعة أبي بکر الا فلتة فتمت. قال [عبد الرحمن بن عوف. راوي 
الخبر]: فغضب عمرء فقال: إني ان شاء الل لقائم العشية في الناس» فمحذرهم 
هؤلاء الذين يريدون a‏ . فلما عاد عمر إلى المدينة حطب 
في الناس فقال: "إنه قد بلغي أن فلانا قال: والّه لو مات عمر بن النطاب لقد 
بايعت فلانا. فلا يغرن امرأ أن يقول؛ إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت. وإنها 
قد كانت كذلك إلا أن الله قد وقي شرهاء وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه 
مثل أبي بكر. فمن بایع رجلا عن غير مشورة من المسامين فإنه لا بيعه له هيوه 
ولا الذي بايعهء تغرة أن يقتلا" . 

واضح أن عمر بن الخطاب دلم يكن راضيا عن الطريقة الارتحالية الي تمت 
حلانها بيعة أبي بكر لأنها لم تسمح بقيام مشورة عامة» ومداولة مستفيضة بين 
السلمین. فالاحراءات ال اتبعت عند اختيار أبي بكر لم تكن إجراءات 


ابن هشام السيرة النبوية: ؟/561. 
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مدروسة ومطردة» ولذلك لا يصح إعتبارها فعلاً تأسيسيا يجب على الأجيال 
اللاحقة من المسلمين إتباعه. بل يمكننا تعميم هذ الحكم على العهد الراشدي 
برمته» فنقول: إن العهد الراشدي لم يشهد بروز موسسة متميزة للشوری» رغم 
شهوده لتطبيق ميدأ الشورى في صيغ وإحراءات مختلفة. فبروز المؤسسة الشورية 
یتطلب اطرادا في الفعل واستمرارًا في الإحراء عند تعاقب الأفراد» وهو أمر 
تفتقده التجربة الراشدية. فالاحراء الذي اتبع عند اختيار أبي بكر غير الإجراء 
الذي اتبع عند اختيار عمر بن الخطاب» أو عثمان بن عفان أو علي بن أبي 
طالب. 


ثانياً: اتصفت الأشكال والممارسات ال اعتمدها الصحابة بالفصوصية 
نظرا لتأثرها بالبنية القبلية السائدة؛ وما كان لما إلا أن تتأثر بالطبيعة القبلية 
للمجتمع العربي لسببين: الأو ل“ حداثة عهد القبائل بالإسلام؛ إذ دحل معظمها 
الاسلام قبل وفاة رسول الّه بفترة وحیزة فلم یترسخ التصور والقيمسة 
الإسلاميين في ضمير كثير من أبنائهاء واستمر تأثير الثقافة الجاهلية» والعقلية 
الجاهلية في تفكيرها وسلوكها؛ والثاني» تثر الفعل والوقف السياسي للرعیل 
الأول بالبنية الاجتماعية والسياسية السائدة آنذاك أمر لازم لا إنفكاك منه. 
فالتخلص من تأثير العلاقات القبلية ليس مسألة التزام .عمبادئ تتسامى على الهم 
والرژية القبلین فحسب بل يحتاج أيضا إلى تغيير البنية الاحتماعية القبلیة 
واستبدالها ببنى أخرى. 

لذلك لا یصح اعتبار الاجراءات السياسية الي سادت العهد الراشدي أو 
فترات منهء إجراءات نموذجية يحب تبنيها في فترات لاحقة, لکونها تحليات 
لتفاعل المبداً الكلي مع الحيثيات الخاصة مجتمع الصحابة» بل يجب تطوير 
النموذج بناءًا على استقراء القواعد الكلية الي وحهست تفاعل الصحابة مع 
ظرفهم التاريخي. إن نظرة يجملة الى آحداث السقيفة تظهر لنا بوضرح طبيعتها 
الخصوصية. فقد سارع الأنصار عقب وفاة رسول الله ال الاجتماع للتداول 
في مسألة الخلافة دون إعلان نبأ احتماعهم أو دعوة المهاجرين؛ ويبدو واا 

من الحوار الذي دار بينهم أنهم نظروا الى قضية الخلافة على أنها مسألة تخصهم 
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هم بالدرجة الأولى باعتبارهم الأغلبية السكانية الي تشكل عصب الحياة 
السياسية في المدينة» بينما شددت قيادة المهاجرين المتمثلة بأبي بكر وعمر 
وأبوعبيدة بن الجراح على لزوم إختيار قرشي لهذا المنصب ليتيسر إقناع القبائل 
العربية باتباع القيادة الجديدة» وسد الباب على أي إعتراض ناجم عن المفاضلة 
ین شرف القبائل ومکانتها. 

القضية ال واحهها اجتمع الاول ۸ نکن |ذن» قضية نظرية تتعلسق 
بمدارات فردية وحسب؛ کما تصورها النظرية الاتباعیة بل دحلت فیها آیضا 
اعتبارات تتعلق بالبنية الاجتماعية والسياسية امخاصة بابیتمع العربي آنذاك 
وبالتحدید بالطبيعة القبلية لذلك اجتمع. 

ثاللا: الا آن غیاب الوسسة الشورية التطورة عن احياة السياسية طوال 
العهد الراشدي» و الخصوصية القبلية لبنية الاحتماعية والسياسية للمجتمع 
الإسلامي الأول لا تعين» بأي حال من الأحوال» غياب مبدأ الشورى وغيره 
من المبادئ السياسية الى رسخها الاسلام. فمبداً الشوری کان» کما نوهنا 
سابقاء مبداً آساسیا مارسه الصحابة والتزموا عقتضیانه. لکن تحليات هذا المبدأء 
والبادی الاسلامية السياسية الأحرى» نی سلوك الصحابة تأثرت بالطابع الخاص 
للحياة الاحتماعية و التقسیمات السياسية الي سادت الجزيرة العربية في تلك 
الاونة. 

ومن هنا یتضح آن واحب السلم العاصر يقتضي اعادة بناء مسسانه 
السياسية لا وفق نحوذج البنية الراشدیة» بل وفق الاسس السياسية العامة للدولة 
الإسلامية؛ وتحديد هذه الأسس وتعريفها هي المهمة الي یضطلع بها البحث 
التالى. 


5 - الأسس العامة للدولة الإسلامية : 


يمكنناء عبر استقراء نصوص الوحي ومعطیات التجربة الإسلامية الأولى؛ 
إعادة مختلف الأسس والمبادئ المتعلقة بالدولة الإسلامية إلى مصدرين: الأمة 
والشريعة. فالأمة» كما وجدنا سابقاء هي محل التكليف الشرعي» وإجماعها هو 


۱ 


الأساس الذي تقوم عليه شرعية الحكومة والمؤسسات السياسية. ونصوص 
الشريعة هي مصدر الأحكام والضوابط الي توجه الفعل الفردي والجماعي» بما 
في ذلك الفعل السياسي. وانطلاقا من هذين المصدرين» وبالرجوع الى نصوص 
الوحي وتحربة الرعيل الأول» يمكننا استخلاص الأسس الاربعة التالية ال يقرم 
علیه البناء السياسي الاسلامي. 

أولاً: اتخاذ القسرار السياسي وممارسة الفعل السياسي حق عام للأمة 
ومسؤولية مشتركة بين المسلمين. فالأمة عجملها هي المستخلفة في حمل حاتم 
الرسالات والقيام بمهمة الشهود بعد رسول الله: N‏ 

« وت جعاتگهأحَة سم کون شهدآه عل نکاس کون رل علی کم 
هید 4 (البقرة: 47 .)١‏ 

والأمة هي المكلفة بتحقيق مقاصد الوحي وتطبيق أحكام الشريعة وتطوير 
الحياة وفق المنهج الرباني: 

ا ت اس اموه الارن رورا انعر 


و۳ 


مد ۵ م 


توبن © (آل عمران: ۱۱۰). 
والأمة بكاملها هي المسؤولة عن تطوير الأجهزة الاجتماعية اللازمة للقيام 
بالوظائف والمهام المنورطة بهاء كوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ووظيفة التعليم» ووظيفة تطوير الإمكانيات المادية والبشرية لمواجهة الأعداء : 
اع رس از مر جمس لعج ب ع م ارد ر رتوو ت مسر ل الع عم عار معو عمس عر جر مس 
و اکن منک مه یعون لا شیر وبا مرون مغرو وَيَنْهُوْنَعَنٍ المدكر وَأَوْلتِيِكَ 
همالمتلخورک 4 (آل عمران: ۱۰4). 
ع ون سس شه ل اعيرس ساس خخ عرس م م 
۵ تنل فرفترمنمم طایفة لسنفتهوا 
عم 4 رلتریة: ۱۲۲). 
ردو لهم اس کش رین فوووین بط الیل تیبرت هدوت 


م خر 


ی لین ودروا رمهلا 


م 


ودوك 4 (الأنفال: .)٠١‏ 

ولأن الخطاب القرآني عام» بشمل أبناء الأمة كافة وجملهم مسؤولية 
تحقيق هذه الوظائف» فقد اعتبر الفقهاء المهام المنوطة بالأمة» ما في ذلك مهمة 
تعيين القيادة السياسية العليا» فروض كفاية تسقط عن الأمة إذا قام بها من هو 


۱۲ 


أهل لهاء وتتحمل الأمة مجملها وزر التقصير إذا تلكأت في استنفار وتحفيز مسن 
يقوم بها من أبنائها. 
وبناءًا على ما سبق؛ فان شرعية المؤسسات السياسية» ما فيها مؤسسة 
الرئاسة العلياء تقوم على رضا الأمة وقبوها. نعم تتعلق شرعية المؤسسات 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية» من النظور الاسلامي؛ بانضباطها بضوابط 
الشريعة لا برغبات السلمین الشخصية. لکن احکم علی تحقق انضباط 
المؤسسات العامة بالشرع أو عدمه لا يمكن أن يصدر إلا من جمهور المسلمين. 
ونحن إذ نقرر أن الأمة هي المسؤولة عن تحديد شرعية النظام أو عدمه؛ لا نستند 
في تقريرنا إلى اعتقاد بأن الأمة معصومة عن الخطأ أو الانخراف أو الضلالء بل 
على قناعة بأن اعتماد الموسسة أو الفعل السياسي أو رفضهما يجب أن يتم عبر 
الأمة» .معنى أن الفرد أو الففة الى تخلص إلى تقرير فساد أو انحراف بعض 
الممارسات السياسية» يجب أن تعول في تغييرهذه الممارسات أو تصحيحها على 
الحوار والإقناع لحلب جمهور الأمة إلى صفهاء لا على القهر والاستبداد في 
القرار من دون الناس. وتتأكد أهمية إلحاق شرعية القرار السياسي بقبول الأمة 
ورضاها عند ملاحظة أن القرار السياسي ينقسم الى نوعين: يتعلق النوع الأول 
بتحقيق مصلحة مرسلة. ويعي ربط شرعية القرار السياسي بالجمهور؛ في هذه 
الحال» تغليب المصلحة العامة على الخاصة» وهو عمل يتفق والمقاصد العامة 
للرحي. آما النوع الثاني فیرتبط بتحقیق حکم شرعي مستنبط من نصوص 
الوحي. ونظرا لتعدد الاجتهادات واختلاف العلماء والفکرین حول طبيعة 
المشكلات وطريقة تنزيل الأحكام على الوقائع» فان تعلیق شرعية القرار بقبمول 
الأمة ورضاها يجعل جمهور علماء الأمة الحكم في ما اختلف فيه آحاد العلماء 
واحتهدین» ومحول دون حدوث شرخ عند عجز العناصر والففات التخاصمة 
عن الوصول ال موقف وسط . 
انیا: تخضع عملية اتضاذ القرارات ومارسة الافعال السياسية لبدا 
الشورى. ومبدأ الشورى مبدأ قرآني أصيل آقره القرآن الکریم وأمر بالعمل ب 
والتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما عسل عقتضاه الصحابة طوال 
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العهد الراشدي. ونظرا. لأهمية هذا المبدا فقد كرسنا فصلاً لاحقاً لدراسته 
ويحث طرق تطبيقه على أرض الواقع . 

النا: المرجعية السياسية في القضايا التي تتعلق بالشؤون الداخلية أو 
الخارجيةء في حال السلم (الأمن) أو الحرب (الخوف)؛ منوطة بقيادة الأمة 
(أولي الأمر) الممغلة لجمهور المسلمين . يمكن استقراء هذا المبدأ السياسي 
الأساسي من نصوص الکتاب» نذ کر منها: 

ویدجاء هم ار نان أوالْحَوف أذاعوأيه. و ال اسول واک 
أل الأمر يللي ای تم 4 (لساء: ۸۳). 

7 کا الاموا يليش راان ایک إن کم 2 
و زسولان هم منوت باو ولوار درك روحس تارب که 
(النساع: .)9٩‏ 

فالآية الأولى تحذر ال من التصرف في أمور السلم والمحرب قبل 
الرحو ع الى القيادة السياسية؛ بينما تفرض الآية الثانية على المسلمين 0 
قيادتهم. ويظهر من التأمل في النصين السابقين أن طاعة المسلمين لقيادتهم 
تستند إلى اعتبارين» الأول أن وجحود قيادة مركزية للبت في القضايا العامة 
ضرورة تتطلبها وحدة الجماعة الاسلامية. وبدون التزام الطاعة لقيادة مؤتمنة 
كفوءة يصير أمر الأمة الى الاحتلاف والتشتت. الثاني أن العمل وفق قرارات 
قيادة واحدة يتيح للجماعة الوصول الى أحكام مبنية على تدبر وتقليب الأمور 
ودراسة الحيثيات من قبل ذوي الاختصاص والدراية» «إلعلمه الذين يستنبطونه 
منهم46 والوصول الى قرارات مدروسة صحيحة. 

بيد أن طاعة الأمة لقيادتها ليست طاعة مطلقة, بل هي طاعة مقيدة 
بنصوص الشريعة وأحکامها. ذلك آن البداً الاسلامي "لا طاعة لمحلرق قي 
معصیة النالق" " مبداً اسلامي آصیل انبنی علی مفهوم التوحید» وعلی 
ممارسات الرعيل الأول. وهو المبداً الذي أعلنه الخليفة الأول صراحة في حطبة 


5 روى الشيعان بستدهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "علی البرء السلم السمح 
والطاعة فيما أحب وكره؛ إلا أن يومر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة". 
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قبول البيعة بقوله: "أطيعون ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليكم""". بعبارة أخرى نقرل: إن واجحب الأمة في طاعة قيادتها 
مرتبط بعدل القيادة في حكمها ومتوفف علیه. فالعدل هوالواجب النوط 
بالقيادة الذي یقابل واحب الطاعة. والعدل یتعین في النظور الاسلامي بتقید 
القيادة السياسة بأحکام الشر ع ومقاصده. والتصوص الي ت وکد واحب القيادة 
في تمثل العدل والقسط في بمارساتها كثيرة» نذکر منها : 

له إن همم آنتودوا اتکی أَهلِهَاوَإدًا تبي سآن كما 


یل 4 (لنساء: ۸). 
$ لد آزس ارس اتابا لت راز تامهم الکتب رالیرات ملاس 
بالط 4 (احدید: ۲۵). 


وحلاصة القول هي أن المرجعية السياسية المتمثلة بقيادات الأمة المختارة 
مقيدة بشرطین: تلقي جمهور الأمة القرار السياسي بالقبول» وتوافق القرار 
مع مقاصد الشريعة وأحكامها. وهذا يقردنا إلى الأسساس الرابع والأحير من 
1 سس الدولة الإسلامية: المرجعية القانونية. 

رابعاً: المرجعية القانونية في الدولة الإسلامية تعود للأحكام الشرعية 
المستنبطة من مصادرهاء والمعتمدة لدى الحيئات العلمية الفقهية. فالأحكام 
الشرعية هي الضوابط ال تحدد السلوك الشرو ع ضمن الدولةه وهي العاییر 
ال ترجح موقفاً على آحر عند الاحتلاف. فالصفة الر جعية للأأحکام الشريعة 

هي الأساس الذي يقوم عليه النظام الإسلامي برمته: 0 

ف کان الاس امه وده بعت له الس و مر ومنذرن وأنزل معهم لكلاب 
مب کاب ٩‏ (البقرة: ۲۱۳). 

« جع شریب تن الم رای هاولا نیع آمواء رن لاب نموت 4 
(ابمائیة: ۱۸). 

ا و ا ا يقتضي إلزام أتباع الشرائع 

ولبات غير الإسلامية بالأحكام الإسلامية في شؤونهم الخاصة؛ بل يعتمد 





۳ ابن مشام السيرة اللبویة: ۰۱۱/۲ 


هؤلاء شرائعهم وأحكام دينهم لتنظيم شؤونهم الخاصة» والبت في مشكلاتهم 
وحلافاتهم الداخلية. وتبقى عندئذ القواعد الشرعية الإسلامية الحكم الفصل في 
حالتين: )١(‏ حدوث خصومات بين مجموعات عقدية مختلفة» و (7) احتكام 
أفراد ينتمون إلى مجموعات دينية غير إسلامية إلى السلطات العليا في الدولة؛ 
كما يظهر من قوله ET‏ 
اراتا | ك لكب باحق مدا لمات يديد ن الڪ سي ومهیینا 
مام سرچ ص رصم نز مس مد چ رس 3 5 ع مس سے ص ب 
ms‏ ا لاله ولاتنیم هوا م باق مت الک 
رع يناجا ووس نه وده ول 
EEE‏ فوا الان إل آله مرج شك ا ا کشرفیه 6ه 
(المائدة: ۸( 
فالآية السابقة تبين أن إرادة الله عز وجل اقتضت انقسام الناس إلى أمم 
مختلفة» واتياعهم شرائع متغايرة» ابتلاءًا لأعماهم واختبارا لقدراتهم من ناحية» 
وحثاً هم على التنافس والتسابق في فعل الخيرات من ناحيسة أخصرى؛ وتذكرهم 
خا ان الله تبارك وتعالى هو الحكم الأخير فيما اختلفرا فيه. كما تظهر الآية 
أن الله أنزل الكتتاب الخاتم لتصديق ما سبقه من كتب سماوية والهيمنة عليها. 
فالشريعة الثاوية في الرسالة الخائمة هي الحكم النهائي عند حدوث الخلاف. 
بيد أن هيمنة الشريعة الإسلامية يجب أن تفهم على أنها هيمنة احتواء لا 
ٍلغای وذلك بالفاضلة بين دلالات الميمنة ضمن دائرة الأمة وداثرة الدولة. 
فال هيمنة ضمن دائرة الأمة تعن نسخ شريعة الإسلام الشرائع السابقة لهاء بحيث 
یتو حب على الؤشين بالشريعة الخائمة اتباع أحكامها دون أحكام الشرائع 
الأحرى. ويتضح لمعنى المذكور لدى استعراض الآيات ال تقرر تضمسن 
الرسالة الخاتمة 00 الق والصدق ال تعكس الإرادة الإلهية» كقوله تعالى: 
3 الوم كم 0-7 ویک وا ت لک نعمتی رضت کم سکم دیا 4 


0 ۳ 
ار ا e‏ ول 0 عي سے کرم A2‏ 7 2 و 7 
(آل عمران: 1 


١45 


أما الهيمنة في الدائرة الثانيق داثرة الدولةه فهي هيمنة ترحیح» یت تتسد 
الشريعة الإسلامية حكما فصلا عند قيام خلاف بين جماعات دينية متغايرة 
ضمن الدولة وليست هيمنة إلغاء بحيث يِلرّم أتباع الديانات الاخری باخضو ع 
في أمورهم الخاصة إلى الشرع الإسلامي» كما أوضحنا آنفا. 
ویتضح العنی التقدم للهيمنة عند اعتبار مارسات رسول ال والرعيل 
لول من السلمین؛ وتطبيقاتهم لقاصد الشريعة وأحکامها. فقد أسست 
صحيفة المدينة» كما وجحدنا في الفصل الثالث؛ مبدأ التعددية العقدية» وأعترفت 
لليهرد بحقهم في اتباع أحكام دينهم ضمن المتمع الإسلامي: "وإن بني عوف 
أمة مع المؤمنينء لليهود دينهم وللمسلمين دينهو"”". بيد أنها احتففلت 
بالمرجعية القانونية العليا للشريعة الخاتمة: "وإنكم مهما اختلفتم في شيء فمرده 
إلى الله عز وجل؛ وإلى محمد صلى الله عليه وسلم"؛ "وإنه ما كان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل» 
وإلى محمد صلى الله عليه وسلم"" '. 
بعد أن ميزنا الأسس العامة للدوله في هذا الفصلء ننتقل في الفصول 
الثلاثة التالية لتحديد مضامين هنه الأسس ودلالاتها علی الفعل السياسي؛ 
وتطرير البنية العامة للمؤسسات السياسية اللازمة لبلورتها. ونبد دراستنا 
للأسس العامة اللدولة في الفصل التالي بتحديد دلالات الشريعة الإسلامية؛ 
وتفصيل بنيتها التشكيلية؛ وترضيح علاقتها بالفعل السياسي. ثم ننتقل في 
الفصل السادس لدراسة مبدا الشوری وطريقة تنزیله علی الواقع عبر حالس 
الشورية والهيئات الإدارية للدولة. وأخميرا نتحول في الفصل السابع لنبحث 
مقاليد منصب الرئاسة والمهام المسندة إليه» ولنشير إلى موقم وظيفة الرئاسة من 
الأمة ونرابهاء والبنية الأمثل لتحقيق مقاصدها. 





*" ابن عشا السيرة النبوية: ؟/601. 
5 الصدر نفسه. 
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الشريعة والسياسة 


لا يمكننا فهم الممارسات السيامسية في المجتمع الاسلامي» أو ف أي مجتمسع 
سياسي آحر» دون سبر العلاقة بين الفعل السياسي والفعل القانوني أو الفقهي. 
ذلك أن الأحكام القانونية هي الي تنظم العلاقات بين أفراد اجتمع» يما في ذلك 
العلاقات السياسية. لذلك فان دراستنا للنظام السياسي الاسلامي تتطلب منا 
آولا بحث العلاقة بين الشريعة الاسلامية» مصدر الأحكام والقوانين المنظمة 
للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسسية؛ والفمل السياسي ي احتسع 
الإسلامي. 


١‏ - الشريعة في القرآن 
وردت الألفاظ المرتبطة بكلمة " شرع" في أربعة مواضع مسن القرآن 
الکريم اثنان منها في صيغة الفعل "شرع" والاثنان الآخسران في صيغة الاسم 
"شرعة" أو "شريعة". ففي سورة الشورى وردت الكلمة في صيغة الفعل 
"شرع" و "شرعوا :" 
لک مالین اوی پو وای اويا لك وَمَاوصباید انهم 
وتو وھیس یآ قاری ولا مروفیر 4 (الشررى: ۱۳): 


و اص لر رم بی ل 


4 ۷ 2 م ر 
آم کر شر کا رو هم ین لین مار بان یو «لشرری: ۲۱). 
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وفي سورة المائدة والحاثية وردت كلمة "شرع" في صيغة الاسم "شرعة" 
و "شر عة" 

یک جعنا نک َع ومِنهَاجا 4 (امائدة: 4۸ 

4 رومن الم ر اتمه ا ولا َي أهراء ان لايع لمرن‎ rea 
.)١4 (الماثية:‎ 

استخحدم لفظا "شریعة" و "شرعة" قي لغة عرب قبل الإسلام للدلالة على 
مصادر المياه الى يردها الناس للارتواء والتزود بالاء. لذلك تدور العاني اللغوية 

لکلمة "شرع كما يخبرنا اللغويون» حول معان متقاربة کالطریق والنهج 
والعادة والسبیل والسنة" ۰ وبالتالي فان مقارنة الاستخدام اللغوي بالاستخدام 
الاصطلاحي القرآني تظهر لنا آن الاستخدام القرآني لكلمنسي اشرعة" و 
"شریعة" هو من باب الاستعارة ال استبدل فيها "الماء" ب "الهدى الإهي". ومن 
هنا يفيد مصطلح "شريعة" معنى المصدر الذي يرده الناس للتزود من الهدى 
الإهي. E‏ المعاني الي اختارها اللغویون والفسرون لکلمي 
8 شرعة" و 1 شریعة ‏ وبالتالي لفعل "شرع حول العنی الرئيسي الذي أشرنا 
إليه توا. لذلك فسر محمد بن يزيد الشرعة ب "الطريق والمنهاج المسقيم" وقال 
ابن عباس: لإشرعة ومنهاجاً» سبيلاً وسنة. وقال قنادة: لإشرعة 
ومنهاجا)» الدين واحد» والشريعة مختلفة. وقال الفراء في قوله تعالى: انم 
جعلناك على شريعة#» على دين وملة ومنهاج» وكل ذلك يقال. وقال 
القتيبي: على شريعة» على مثال ومذهب. .. وشرع الدينَ يشرغه شرعا: هن 
ون 0 شرع لکم من الدین ماوصی به نوحا4؛ قال ابن الأعرابي: 
شرع أي ظهر؛ وقال في قوله تعالى: إشرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به 
ال قال: أظهروا لمم؛ والشارع: الرباني» وهو العالم العامل المعلم"" . 

يبدو من استعراض آراء اللغريين والمفسرين أنهم قد قرنوا كلمة شريعة 
بكلمات منهاج وطريق وسنة وعادة. وهذه المعاني مرتبطة لا شك بالمعنى 


' ابن منظرر؛ لسان العرب: ۲۲۳۹-۲۲۳۸ القاهرة: دار العارف؛ ٩‏ ۱۹۷م. 
8 هره. دار اتعار 9 
المصدر نفسه. 
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الثاوي في كلمة شريعة. بيد أن المدقق في المعاني المستنبطة من قبل اللغريين 
والمفسرين, والمعاني المستفادة من سياق الآيات الأربعة المذكورة» يجد أن 
القاسم المشترك بين الحميع هو المبادئ العامة أو القواعد الكلية الثاوية في التنزيل 
الاشي» الى يعود الناس إليها كما يعرد الظمان ال منبع للاء وال يهتدي بها 
السائرون في دروب الحياة كما يهتدي السائرون في القفار بالطريق والمنهاج. 
ويتأكد هذا المعنى لكلمة "شريعة" عند تحليل كل من الآيات الأربع السابقة. 
فالشريعة .ععنی القاعدة والبدا ظاهرة البيان في الآية الثالشة عشر من سورة 
الشورى. إذ يبين الله تعالى أن الشرع الذي أوصى به نوحا وإبراهيم وموسى 
وعيسى» وآوحاه ٍل محمد‌علیه الصلاة والسلام؛ یتمشل بالبدئین الکلیین 
المذكورين في الآية نفسها: )١(‏ إقامة الدين و(؟) عدم التفرق فيه. كما يدو 
المعنى نفسه في الآية الثامنة والأربعين من سورة المائدة» حيث يبين الله عز 
وحل آنه حعل لکل آمة شرعة ومنهاجا. لذلك فإن الاحتلاف في الشرعة 
والنهاج پرتبط بالأحكام العملية وليس في الأساس النظري. فالأساس الايماني 
واحد في جميع الاديان الكتابية» احتلاف الأحكام العملية أو الشرعية الي 
جاءت بها لتنظم حياة الناس وتأطر أفعالهم. كما يتضح المعنى نفسه في الآية 

الثامنة من سورة اللحاثية» ال تجعل الشريعة نقيضا للهوى. ولأن المهوى اتباع 
للنزوات الذاتية بعيداً على الأسس الثابتة والقواع العامة والمبادئ الكلية» فإن 
الشريعة هي ال تتضمن الأسس والقواعد والمبادئ المناقضة للهوى والنزوة . 


؟ - الشريعة في اصطلاح الفقهاء 

تستخدم كلمة "شريعة" في الصطلح الفتهم للدلالة على "الأحكام ال 
شرعها الله لعباده» سواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بسنة النبي محمد 
(ص) من قول أو فعل أو تقرير. فالشريعة الإسلامية» إذن» في الاصطسلاح 
ليست إلا هذه الأحكام الموجودة في القرآن الكريم» والسنة النبوية واليّ هي 
وحي من الله إلى نبيه محمد (ص) ليبلغها إلى الناس" . 


" عبد الكريم زيدانء المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٠۳۹‏ بيروت: موسسة الرسالت ۱۳۹۹ ه/۹۷1٠م.‏ 
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بيد أن المتتبع لاستخدام الفقهاء لاصطلاح الشریعة" یجد آن هذا 
الاستخدام غیر مضطرد بل يعاني من الاضطراب وعدم الدقة. فمن ناحية 
ی کد الفقهاء على أن الشريعة "ليست إلا هذه الأحكام الموجودة في القرآن 
الکریم والسنة النبویة" ویشددوا لذلك على آنها آحکام "عامة جحمیع البشسر 
ف کل زمان ومکان"*» وعلی آنها "لا عکن آبدا آن تضيق بماجات الناس» 
وتحقيق مصالحهم"”. ومن ناحية ثانية يعتمد الفقهاء في تطوير الأحكام الشرعية 
مصادر آعری ال حانب نصوص الوحي کالاجمهاع والقیاس والاستحسان 
والاستصلاح والعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والااستصحاب ومذهب 
الصحابي وغیرها من الصادر العتمدة عند الفقهاء القدماء والمحدثين' . لذلك 
ید آن عین الفقیه الذي حصر الشريعة بالأحکام "الوجودة في الكتاب 
والستة" عاد بعد بضع صفحات لاعتماد مصادر أخصرى للشريعة» قائلا: 
"مصادر الحکام الشرعية تتصف بالرونة. فالکتاب والسنة» وهما الصدران 
الأصليان للشريعة» جحاءت أحكامها على نحو ملائم لكل زمان؛ كما بينا. 
والإجماع والاحتهاد بأنواعه» كالقياس والاستحسان والاستصلاح» كلها 
مصادر مرنه دلت عليها الشريعة وشهدت لما بالاعتبار. وهذه المصادر تمدنا 
بالأحكام اللازمة لمراجهة الوقائع الي لم يأت بها نص صريح. وتعتبر الأحكام 
المستفادة من هذه المصادر جزء من الشريعة باعتبار أن مصادرها مشهرد لها 
بالحجية من قبل الشريعة نفسها"". 

يتضح ما سبق أن كلمة "شريعة" تتضمن في الاستخدام الفقهي المعتمد عند 
الفقهاء القدماء والمحدثين معنيين متمايزين وغير متكافئين. فالشريعة المتكونة من 
مجموعة الأحكام الثاوية في نصوص الوحي لا تستوي من حيث القيمة والدلالة 
والشريعة التشکلة من الأحکام الستفادة من مصادر منضافة ال تصوص 
الوحي» وإن شهدت نصوص الوحي لما بالحجية. ويعود عدم تكافئ 
“ الصدر نقسه:ه). 
" ار ثقسه: ۰٩‏ 


" الصدر نفسه: ۹٩‏ ۲۱۳-۱ 


" الصشر نقسه: 2۷. 
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الاستخدامين لأسباب ثلاثة. أولأ» التدلیسل علی حجية الصدر الفرعي 
کالاستحسان آو الاستصحاب آوالصا الرسلة قضية اجتهادية» ولیست قضية 
ذاتية الوضوح. لذلك فإن بعض هذه المصادر اعتمدت عند بعض الأئمة 
ابحتهدین» ورفضت عند البعض الآخر. انیا تر تبط بعض المصادر بالخصوصية 
الاجتماعية أو التاريخية للجماعات الإنسانية؛ مشل العرف والصام الرسلقت 
وبالتالي لابمكن وصفها بأنها صالحة لکل زمان ومکان» كما هو الحال في 
الأحكام الثاوية في نصوص الوحي. الفا لا يمكن مساواة الأحكام الشرعية 
الثاوية في النصوص الافية بالأحکام الستنبطة بابلهد الفكري البشري عبر 
عملية الاحتهاد لأن الأحكام الأولى ناجمة عن ذات مطلقَة کاملة. بینما تستمد 
الأحكام الأحرى من احتهاد ذوات بشرية قابلة للخطأ والوهم. وإذا كان 
ذلك كذلك» فإن إدعاء أن الشريعة المؤلفة من أحكام مستفادة من مصادر 
احتهادية (عرفية استصحابية» استحسانية» وغيرها). "عامة لجميع البشرء 
وصالحة لكل زمان ومكان" لا یقوم علی آساس ابت. وبالتالي فان التخليط في 
تعريف الشريعة» وفي تحديد مقوماتهاء يشيرإلى إشكالية في التصور السائد في 
الدراسات الفقهية لمفهوم الشريعة» ويدعونا إلى طرح التساؤل التالي: إلى أى 
مدى يمكن اعتبار الشريعة تحل للارادة الإلحية؟ الإجابة على هذا السؤال المهام 
ستكون مدار اهتمامنا في المبحث التالي. 


۳ - دلالات الشريعة 

یظهر النقاش السابق آن الاستخدام الفقهي لکلمة شريعة ينطوي علی 
دلالتین متمایزتین: (۱) الشريعة بوصفها بحموعة الأحکام الإلمية الثاوية في 
نصوص الوحي؛ (۲) والشريعة باعتبارها أحكاما مستنبطة من النص الشرعي 
باجتهاد عقلي» وضمن ظرف اجتماعي محدد (العرف)» أو بالنظر إلى 
احتياحات الحماعة المعنية (المصالم المرسلة). 

بيد أن النظرة الفاحصة المدققة في ظاهرة الشريعة تكشف عن دلالات 

ی ترتبط ممستويات متمايزة من الظاهرة عينها: 
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اول يرتبط المستوى الأول من الشريعة بالمبادئ الكلية الي تعكس الإرادة 
الإلمية المتعلقة بالفعل البشري والوجود الإنساني. فالآيات القرآنية تبين للإنسان 
الارادة الامية فیما یتعلق .عقاصد اثلق وغاية الوحود» وتظهر له كين حكن لله 
آن ینسجم نی سلوکه وفعله مع السنن ال تحکم ح رکة اجتمع والشاریخ 
والکون. 
ون حین تظهر الارادة والمقصد الإلهسي بوضوح وصراحة في بعسض 
النتصوصء يتطلب ادراكها ومعرفتها شا واستدلالا في نصوص أخحرى. 
ويستخدم القرآن الكريم كلمة "أمر" للدلالة على الإرادة الإلمية. وتتجلى 
الإرادة الإلية المتعلقة بوجود الإنسان وفعله عبر صنفين من الأوامر. الصنف 
الأول يتألف من الأوامر اللتحسدة عبر الوساطة الإنسانية» وهي لذلك أحكام 
خخيارية يملك الإنسان قبوطا أو ردها. ويدرك الإنسان هذا الصتف من الأوامر 
من خلال النظر في نصوص الکتاب: 
دک مره ار 4 (الطلاق: (. 
دلا لملتيكه وال ر ع مارم نامه (القدر: 4). 
رام نس زنلک (بحائیة: ۱۷). 
آما الصنف الثاني فیتألف من الأوامر التحسدة مباشرة في انحیط الادي 
والانساني دون وساطة بشریة» وهي ما یطلق علیها القرآن لفظ "قضاء" أو 
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قدر e‏ 
O‏ ذا 9 کسی فرفر یول هک تین (مریم: ۳۵). 

«رجآلازش ۳ خیوفا یالما عم در 6 (القمر: ۱۲). 

وان مرش مقر 1 وا 46 (الاحزاب: ۳۸) 

بيد أن "القضاء" و ۳3 " الإلمي ليسا حارجين عن دائرة الإدراك البشري» 
بل يكن تمييزهما عبر دراسة القرانين الي تحكم حركة المادة وحركة امجتمع 
والتاريخ. 

أ م و مر خم كل الى 

وال تشم امرك 4 (النحل: .)1١‏ 
رین ایی اناا با 4 (الروم: 0 


لر 


\of 


000 Aad 


ری دسل ْم افك ريدراترر. 4 (الجماثية: 7 ). 

لثمل سيردا ف لاف ناشن کف بسن 26 ملق 4 (لعنکپوت: .0 

و ولتم نلک سن فی یرواقی الد رض فانظر وا کی فنعب ة الْفَكرْ بن 4 
(آل عمران: ۱۳۷). 

فح ر كة الشمس والقمر والأرض والسفن حركة خحاضعة لإرادة ال لکن 
العقل البشري آوتي من القدرة ما عکنه من فهم البادی الب تتجلى خلانها 
الارادة الامية النظمة لح رکة الاشیاء. 

ثانیاه یتعلق الستوی الثاني من الشريعة بنصوص الوحي الین هي تحليات 
لغوية للارادة الاهیة. فتفاعل العقل الانساني مع الوحي الاهي یتم من خحلال 
الكلمات والعبارات المصوغة ضمن الخطاب القرآني الموجه إلى الإنسان. إذ 
تتضمن الآيات القرآنية معان مبيّنة الحقائق الکون» ومقومة لأفعال الإنسان. بيد 
أن المعاني القرآنية» في الغالب الأعم» ملتصفة بالأحداث ال واكبت قيام 
الجماعة الإسلامية الأولى. لذلك فإن تعميمها على أحداث ومواقف مستجدة 
يتطلب تحليل النصوص لتحديد دلالاتها واستخراج الأحكام الثاوية فيها عبر 
عملية التفسير والتعليل» وهذا يقودنا | إلى المستوى الثالث من الشريعة. 

ثالشا» يرتبط المستوى الشالث مسن الشريعة» إذن» مجموعة الأحكام 
الستخحرجة من نصوص الوحي عبر عملية الاحتهاد. ور عملية الاحتهاد هده 
بعدد من الراحل یتم حلال استخراج الأحكام الفقهية من النصوص المختلفة 
وذلك بتحديد دلالتها اللغرية) والعلل المرتبطة بهاء ومن ثم ینتقل الفقیه 
للتعرف على القواعد الشرعية الكلية الي تدذرج الأحكام الشرعية التفصيلية 
تحتها. فالآيات التالية» معلا دعت الفقهاء إلى تأسیس ق اعدة 

"الضرورات تبسح احظورات" : 
فمن اض رماغ و لااد لمعيه 4 (لبقرة: ۱۷۳). 
من ری ES‏ فص دعر متَجای لاثم له م 6 (الالدة: ۳( 
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رابعاء أما المستوى الرابع» والأخيرء لدلالة كلمة شريعة فيتعلق بالأحكام 
المفصلة في كتب الفقه» والمستنبطة من حلال تطبیق القواعد الشرعية الكلية» أو 
القياس على الأحكام المستحرجة من القرآن» أو تحكيم العرف أو المصلحة. 

يتضح من العرض السابق أن الفقهاء الذي يصرون على مناسبة الأحكام 
الشرعية المنغررة في کتب الفقه لكل زمان ومكان يرتكبون خطاً معرفياً ناجما 
عن الخلط بين الطرف الكلي المتعلق بالإرادة الإلهية وجلياتها اللغوية مسن جهة؛ 
والطرف الحزئي المرتبط بالاجتهادات الفقهية في سياق مكاني وزماني معين من 
حهة آحری. وبالتاي فان الاعان عناسبة الأحكام الشرعية الثاوية في نصرص 
الوحي الاهسي لکل الأوقات والأساکن لا يقتضي التسلیم عناسبة الأحکام 
الشرعية الستنبطة من التصوص عبر جهد بشري غير معصوم لكل زمان 
ومکان. بل ان تأثر الأحکام الشرعية الستنبطة علی الستویین الشالث والرابع 
بالظروف الاحتماعية (لعرف) والصا ابماعية (الصلحت), واحدودية 
الفكرية للمجتهد. تقتضي منا رفض دعوی مناسبة الاحکام الشرعية المستنبطة 
لكل زمان ومكانء وتدعونا إلى التشديد على الحاجة للإجتهاد انطلاقا من 
الظرف التاريخي الراهن. ذلك أن فهم الأحكام الشرعية الثاوية في المستوى 
الأول من الشريعة» والمبادئ الكلية الثارية ف الستری الشاني» يجب أن يتم 
انطلاقا من المشكلات والتحديات الي تفرضها المتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الراهنة. وطبعا تحتاج عملية الاجتهاد هذه إلى الاستئناس 
باحتهادات الفقهاء والعلماء المتقدمين. 

نخلص من النقاش السابق إلى ضرورة تمييز الأحكام الشرعية الثاوية في 
الععزيل من الأحكام الشرعية المفصلة في كتب الفقهء أو بين الشريعة بوصفها 
خطابا إفيا متحددا ببصوص الوحيء والشسريعة باعتبارها استنباطا بشريا 
لأحكام تفصيلية انطلاقا من نصوص الوحي ومعطيات الواقع المعيشي. 
فالأولى أصل ثابت والثانية فرع متغير بتغير الظروف والأحوال. 

إن اهتمامنا بدراسة الشريعة في سياق تحديد أسس الحياة السياسسية 
الإسلامية ينبع من الحاجة إلى معرفة موقع السلطة السياسية من عملية صياغة 
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القوانين والأحكام اللازمة لتنظيم النشاط الإنساني قي احتمع الإسلامي. بيد أننا 
نحتاج قبل الشروع ببحث العلاقة بين الموسسات السياسية والاجتهاد الفقهي أو 
التشريعي أن نقف وقفة سريعة لفهم العلاقة بين القانون بصورة عامة والحياة 
الا حتماعية» أو الحياة ضمن جتمع منظم. 


3 - النظام والقانون 

ظامرة القانون» أو القاعدة العامة الي تحکم السلوك ليست ظاهرة خاصة 
بالسلوك الانساني» بل هي ظاهرة كلية ترتبط بالموجودات على اخحتلاف 
آشکاها وأنواعها. إذ یتجلی القانون في شكله العام» في إطراد وانتظام سلوك 
الأشخاص والأشياء. لذلك يبدو القانون» للوهلة الأولى» بحموعة من القواعد 
ال تحدد الأنساق العامة للسلوك» سواء أتعلق هذا السلوك بالوجود المادي أم 
الاحتماعي. بعبارة أحرى نقول: تتجلى ظاهرة القانون في تناغم وانتظام 
حركات الأشياء وأفعال الأشخاص. نتيجة خضوع السلوك الادي والبشري 
إلى منظومة من القواعد العامة 9 الفعل, 

بيد أن المدقق في طبيعة القواعد العامة أ و القوانين؛ اليّ تحكم حركة 

الأشياء وتوجه فعل الأشخاص يلحظ فارقاً جوهریاً وهاما بين القوانین الطبيعية 
الي تحكم المادة والقوانين الاجتماعية والشرعية الي تنظم المجتمع. فالقوانين الي 
تحكم حركة الأشياء تتصف بالضرورة والازوم؛ بينما تتصف القوانين المنظمة 
للحياة الإنشانية بالاختيار والطوعية. ذلك أن الأشياء المادية تتحرك وفق أنساق 
معينة بناءًا على ضرورة محضة. فالعلاقات بين الأشياء علاقة عليّة تتحكم 
ضمنها العلة دوما بسلوك العلول وحرکته؛ وفق قانون عام مطرد ينطيق على 
جميع الأشياء امتشابهة بخصائصها النوعية . 

لكن القوانين الى تحكم الحياة الإنسانية ها طبيعة حاصة متميزة. فالسلوك 
الإنساني متعلق بإرادة الإنسان الحرة» وخياراته الطوعية. وكما أن الإرادة 
الانسانية حرف فان الفعل الانساني الناجم عن الارادة احرة يتصف بالحرية 
والاختيار. ولأن الإرادة الإنسانية حرة» والفعل الإنساني حر أيضاء فإن العلاقة 
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بين الأشخاص ليست علافة سببية» بل هي علاقة مقصدیتة: ععنی آن انسجام 
الأفعال في مجموعة بشرية نابع من أنسجام مقاصد أفراد هذه المجموعة. وبالتالي 
فان مضروع السلوك الإنساني لمقتضى القوانين الاجتماعية هو خضوع ناجم 
عن التزام الفرد بهذه القوانین؛ أي بتوافق مقصد الفعل الانساني ومقصد 
القانون الاحتماعي؛ فالعلاقة بین القانون الشرعي والفعل الانساني لیست علاقة 
سببية يتبع وفقها الفعل مقتضى القانون بناءًا علی ضرورة حارجة عن اختیار 
الفرد الفاعل. 

نعم قد يلجا تيع أحياناً لاستخدام الضفوط "لاجبار" الفرد على اتباع 

مقتضى القواعد الاجتماعية. بيد أن حضو ع الفرد للقاعدة المفروضة ليس 

رما نکن سوه با على هس يكون الحكم 
القانوني فيها سبباً والفعل مسّبباء بل تبة بقى العلاقة بين الحم والفعل علاقة 
مقصدية. ذلك أن الضغرط الاحتماعية الق يطبقها اجتمع على الفرد لفرض 
سلوك معين لا تو ثر على إرادة الفرد تأثياً مباشراء بحيث يلزم من تطبيق الحكم 
000 » بل تۇ ثُر تالا غیر مباشر 
عبر وساطة القوى النفسية للإنسان. فالمجتمع يحاول تشكيل سلوك الفرد 
باستخدام الثواب والعقاب» لكن نجماحه في استخدام الضغوط أو الإغراءات 
يتعلق باختيار الفرد الخضوع لها؛ وقد يختار الفرد عدم الخضوع لأيهما حتى 
ولو أدى احتياره إلى حرمانه أو فنائه. 

إن الطبيعة المقصدية للقوانين الى تحكم الفعل الإنساني تؤكد أهمية تطابق 
المقاصد الاجتماعية:؛ المتمثلة بالالتزامات الأخلاقية والتصورية:؛ والمقاصد 
القانونية. فبدون التطابق بين الاثنين يصبح القانون حبرا على ورق؛ وبدونه 
تصبح الحكومة جلادا لشعبهاء تعتمد الوة احضة للحیلولة بین الأفراد والتمرد 
علی قوانینها» ولکنها تبقی عاحزة عن شحذ هممهم واستنفار طاقاتهم اخلاقة 
البدعة لتحقیق الاهداف الاجتماعية, و بناء نظام متطور ومستقر. 
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ه - الأخلاق والقانون 


حلصنا في المبحث السابق إلى أن القانون هو مبداً النظام الطبيعي والنظام 
الإنساني سواءء 7 أساس التناغم والانتظام في أي وسط من الأوساط. 
و حلصنا ایضا إلى أن العلاقات القانونية في اجتمع الإنساني علاقات مقصدية 
یتوقف تحقق مقتضی القانون فیها علی ثطابق مقاصد القانون العامة ومقاصد 
أفعال الأفراد والتراماتهم الخلقية. وتشير النتيجة الأخصيرة الي خخلصنا إليها إلى 
وجرد دلالات ختلفة لکلمة قانون ومستویات متعددة لقلاهرة القانون. فالقانون 
يمكن أن يوصف بأنه اجتماعي» إشارة إلى المبادئ الي کم التطور لتاريخي 
للمجتمع » کمایوصف يانه كد عي دلالة على المصدر الإمهي للقانون. أو 
یوصف القانون بأنه آحلاقي دلالة علی البادی ال يعتنقها الأفراد وتحكم 
سل وکهم» کما عکن وصفه باقوقي عند اعتبار الأحکام ال تتول الدراثر 
التضائية ی اجتمع البت فیها . 


يتركز اهتمامنا في المبحث الحالي على توضيح العلاقة بون الجانب الأخلاقي 
من القانون ( #۷ الأحلاقي) والحانب الحقوقي من القانون (أو القانون 
احقوقي). والحقيقة أن الفقهاء التقدمین قد عمدوا ال فصل هذین ابشانبین» 
فاستخدموا مصطلح حقوق ال للاشارة ال ابلسانب التعلق بالتزامات الفرد 
الأحلاقية» بینما استخدموا مصطلح حقرق العباد للدلالة علی الالتزاسات 
الاجتماعية. بيد أن الفصل بين الجانب الأخبلاقي والحقوقي من القانرن لم يكسن 
فصلا ا بل بقيت العلاقة بين الدانبين علاقة متداخلة. فقسم الفقهاء الأحكام 
الشرعية ال مسة أصناف: الواحب واشدوب والباح والکروه واحسرم. 
واعتبرت هذه الأصناف مقياسا ذا خمسة مستويات لتحديد التزام المسلم 
بالأوامر الشرعية. فالأحكام الي تقع على طرفي المقياس - الواجب والمحرم - 
تتطلب من الفرد التقيد يمقتضياته ١‏ تقيدا صارما؛ OE‏ 
المتوسط من المقياس - المباح - دائرة محايدة خخالية من الأمر أو النهي. في حین 
یشکلٍ إهمال الأحكام الواقعة في المستويين المتبقيين - المددوب والمكروه - 
إنتقاصاً في السلوك؛ وتراخياً في الالتزام» ونكوصاً عن الأفضل والأكمل. ويجب 
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لتنبیه» مع ذلك؛ إلى أن الأحكام الواقعة على طرف المقياس تعتبر في المقام الأول 
0 ولا تتصف بالضرورة بصفة قانونية حقوقية. فأداء فريضة 
اج مثلاء واحب آکید» وركن من أركان الإسلام. لکنه واجب ذو طبيعة 
أحلاقية ول كانية» ولیس واجبا حقوفیا بحیث یلزم من إهماله وتعطیله من قبل 
الفرد تدحل المؤسسات السلطوية في نوت الإإسلامي لإحبار الفرد على أدائه. 
بينما أداء الزكاة والإنفاق على العيال ورد الدين واجحبات إعانية أحلاقية» كما 
أنها واحبات حقوقية تتولى الأحهزة السلطوية مهمة إلزام الفرد بأدائها. 


ميز الفقهاء إذن بين الجانب الأحلاقي والحقوقي من القانون الشرعي. بيد 
أن تمييزهم م يكن مطردا ولا بيناء فبقيت الدائرة الأخلاقية والإيمانية مسن 
القانون متداحلة ومتراكبة مع الدائرة الحقوقية. ويعود ذلك في تقديرنا إلى تعويل 
الفقهاء علی الالتزام الطوعي للمسلمين بأحكام الشريعة واهتمامهم بوسائل 
التريية والطقیف بدلاً من ال رکون إلى أجهزة السلطة لتطبيق الأحكام الشرعية. 
بيد أن اعتبار أحكام الفانون من الوجهة السياسية یتطلب منا مبیز البعد الفردي 
الأحلاقي من البعد الاجتماعي الحقوقي. لذلك يمكن النظر إلى منظومة الأحكام 
الشرعية على أنها المحصلة لنوعين من الأحكام الموجه للفعل الاجتصاعي: 
يتألف النوع الأول من الأحكام المؤيدة بالسلطة السياسية للدولةء الي تتکفل 
عهمة تطبیقهاء وإلزام الأفراد باحترام توجيهاتهاء بينما يتكون النوع الثاني مسن 
الأحكام المتعلقة بقرار الفرد الشخصي. وبالتالي فان الساءلة التعلقة نٍ السوع 
الأول من الأحكام دنيوية وأخروية في آنه ف حين تقتصر السوولية باللسبة 
للنوع الثاني على المساءلة الأخروية. 
وبناء على ما تقدم يمكننا أن تميز تمطين لتأثير الأحكام الشرعية في السلوك 
الفردي: التوجيه والعقاب. فتأثير الشريعة في السلوك الاجتماعي يتم ضمن 
الظروف النموذجية من حلال توجيه فعل الأفراد وهدايته» وتزويد المجتمع بإطار 
مرحعي لحل المشكلات وتنسيق الجهود. ويعول على العقاب في مغل هذه 
الظروف لردع وتأديب العناصر غير المنضبطة الي تدفعها أنانيتها ومصالحها 
الشخصية الضيقة ال بحاوز حقوق الا خرین. ونقصد بالظروف النموذحیه هنا 


توفر نوعين من العوامل: )١(‏ إجماع جمهور المواطنين على احترام المبادئ 
الاساسية للقانون الشرعي» و(۲) قیام قيادة سياسية مشل القاصد العامة 
والمصالح المشتركة لدمهور المواطنين» وتعمل على تحقيقها على أرض الواقع. 
وف غياب هذين العاملين يصعب تطبيق الأحكام الشرعية» ويتحول القانون 
الشرعي إلى أداة للقهر والإكراه المحض» ويختفي البعد التوحيهي. 

واس تر ا كسد ان لي ات الى 
ار حياة انجتمع. إن ۱ بر التصاص دون 
بناء إجماع شعبي» أو تطوير الوعي والالتزام الاسلاميين» عمل ناجم عن سرء 
فهم وتقدير لغايات الشريعة ومقاصدهاء وعلاقتها بالمؤوسسة السياسية. 


> - حدود الحكم الشرعي والسياسي 

وجدنا في النقاش السابق أن ظاهرة القانون ظاهرة عامة تشمل السلوك 
الطبيعي والبشري النتظم. وانتهینا ال آن الشریعة» الي تعتبر أساسا لانتظام 
السلوك الاحتماعي في المجتمع الإسلامي؛ تحتوي علی نوعین من الأحکام: 
آحلاقية وحقوقية. ننتقل في هذا المبحث إلى التمييز بين نوعين من الأحكام 
الشرعية الحقوقية» يتعلق النوع الأول بدائرة الأحكام الشرعية السياسية؛ بينما 
يرتبط النوع الثاني بدائرة الأحكام الشرعية الفقهية. ونحد جذور هذا التقسيم 
للأحكام الشرعية في کتابات بعض علماء الشريعة والسياسة التقدمین» وقي 
مقدمتهم ابن القيم ابخوزية وابن خلدون. 

فابن القيم الدوزية بيز في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية بين 
دائرة الأحكام الفقهية ودائرة الأحكام السياسية» وذلك بتخصيص الأولى 
بالأحكام المستنبطة مباشرة من المصادر الشرعية وإطلاق الثانية على الأحكام 
القائمة على اعتبارات المصلحة العامة» والواقعة ضمن الإطار العام للشريعة» 
فيكتب: "وقال ابن عقيل في الفنرن جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة 
الشرعية أنه هو الحزم ولا يخلو من القول به إمام. فقال الشافعي: لا سياسة إلا 
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ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفساد» وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. فإن 
أردت بقولك "إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. 
وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. فقد حرى 
من الخلفاء الراشدین من القتل والتمثیل ما لا جده عام بالسنن» ولو لم يكن إلا 
تحریق الصاحف فانه کان رأیا اعتمدوا فيه على مصلحة الامة"". 

يعمد ابن القيم ابلخوزية في النص السابق إلى تحدید داثرة الفعل الشرعي 
السياسي» أو ما يطلق هو عليه اسم "السياسة الشرعية" اتباعا لأستاذه ابن 
تيمية. فدائرة الأحكام الشرعية السياسية تتجاوز كما يوضح ابن القيم دائرة 
الأحكام المستنبطة من نصوص الوحي لتشمل أحكاما انبنت على "مصلحة 
الأمة". ويالمثل يعمد ابن خلدون إلى التمييز بين دائرة الأحكام الشرعية ودائرة 
الأحكام السياسية العقلية» فيكتب في مقدمته تحت عنوان "فصل في أن العمران 
البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره": "اعلم أنه قد تقلم لنافي 
غير موضع أن الاحتماع للبشر ضروري» وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه 
وأنه لا بد لهم في الاجتماع من وازع حاكم يرحعون إليه؛ وحكمه فيهم تارة 
یکرن مستندا ٍل شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم إليه إيمانهم بالثواب 
والعقاب علیه» الذي جاء به مبلغه؛ وناره ٍل سياسة عقلية یرجب انقیادهم 
إليها ما يتوقعونه من واب ذلك احا کم بعد معرفته عصلحتهم". 

ويتابع ابن حلدون ليحدد دائرة السياسة العقلية»؛ فيقول: "ثم إن السياسة 
العقلية الي قدمناها تكون على وجهين. أحدهما يراعى فيه المصالح على 
العمرم؛ ومصالح السلطان في استقامة ملكه على اللخصوص؛ وهذه كانت 
سياسة الفرس» وهي على جهة الحكمة:؛ وقد أغنانا الله تعاللى عنها في الملة 
ولعهد الخلافةء لأن الأحكام الشرعية مغنية عنها في المصالح العامة والخاصة: 
والآفات وأحكام الملك مندرجة فیها. الوحه الثاني أن يراعى فيها مصلحة 





* محمد بن آيي بکر بن القیم ابلموزیتی الظرق اطکمية في السياسة الشرعية: ۰۱۳-۱۲ بیروت: دار الکتب العلمية. 
* ابن لدون القدما: ۲:۰. 
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السلطان» و كيف يستقيم له الملك مع القهر والاستطالت وتكون الصاح العامة 
في هذه تبعا. وهذه السياسة الي يحمل عليها أهل الاجتماع الي لسائر الملوك في 
العام من مسلم وكافر؛ إلا أن ملوك المسلمين يجرون منها على ما تقتضيه 
الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم؛ فقوانينها إذا بجتمعة من أحكام شرعية 
وآداب خخلقية وقوانين في الاحتماع؛ وأشياء من مراعاة الشركة والعصبية 
ضرورية» والاقتداء فيها بالشرع أولاء ثم الحكماء في آدابهم والملوك في 
سمي 

فكما فاضل ابن القيم بين الأحكام المستنبطة من النص والأحكام السياسية 
المنوطة بالمصلحة العامة» يعمد ابن حلدون في النص السابق إلى اتباع النهسج 
نفسه فيفاضل بين الأحكام "المستندة إلى شرع منزل" والأحكام "المستندة إلى 
سياسة عقلية" ویربط ابن حلدون الأحكام المستندة ی سياسة عقلية بالصلحة 
العامة للأمة من جهة؛ والمصلحة الخاصة للسلطان من جهة ثانية. بيد أن 
التصنيف الخلدوني للأحكام السياسية يعاني من بعض الاضطراب» نتيجة 
اعتماده في تحليله على نموذج السلطة الذي شاع في الحكومات الإسلامية بدمًا 
بالعهد الأمري» كما شاع في حكومات الممالك غير الإسلامية. لذلك نحده 
تارة يعتبر الأحكام الشرعية بديلا عن الأحكام السياسية» وتارة أحرى يجعلها 
مكملة لما. ورغم اضطراب وعدم وضوح المفاضلة بين الأحكام المستندة إلى 
السياسة والأحكام المستنبطة من الشريعة عند علماء الشريعة والسياسة 
المتقدمين» فإن المثالين السابقين يشيران إلى تعرّض الدراسات السياسية الإسلامية 
إلى مسألة العلاقة بين هذين النوعين من الأحكام, 

ا لأهمية المفاضلة بين الأحكام الشرعية السياسية وغير السياسية الى 
ظهرت برادرها ی آعمال التقدمين, فإننا سنعمد في المبحث التثالي إلى تطوير 
تصنيف قانوني ينطلق من التقسيم الثنائى للأحكام الشرعية المبين آنفاء وذلك 
لتحديد إطار العملية التشريعية المنرطة عوسسات الدولة . 


ف الصدر نفسه. 
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۷ التشریع والاجتهاد في الفقه والسياسة 

صنفنا الأحكام الشرعية في المبحث النامس من هذا الفصل إلى أحكام 
شرعية أخلاقية وأحكام شرعية حقوقية. ونتابع في هذا المبحث بسط تصنيفنا 
السابق لنقسم الأحكام الشرعية الحقوقية إلى ثلاث مجموعات رئيشية: الأحكام 
الشرعية الفقهية والأحكام الشرعية الدستورية والأحكام الشرعية السياسية''. 

١‏ - الأحكام الفقهية أحكام مستنبطة مباشرة من مصادر الشريعة» 
ومنظمة للعلاقات التبادلية بين الأفراد» كأحكام الأحوال الشخصية؛ والأحكام 
التعاقدية» والحنائية. ومهمة تطوير هذه الأحكام واستنباطها من مصادرها هي 
مهمة الفقهاء المجتهدين» سراء آمارس هولاء الفقهاء مهمة الاحتهاد الفقهي 
بصورة فردية» كما كان الحال في القسم الأعظم من التاريخ الإسلامي» أو تحت 
عملية الاجتهاد الفقهي ضمن هيئات فقهية مؤلفة من علماء الفقه المعتبرين 
ضمن الدوائر الفقهية؛ أو باحتيار نمط متوسط أو مشترك بين النمطين السابقين. 
وأي كان النمط المختار للاجتهاد الفنتهي فإن عملية تطوير الأحكام الفقهية 
أن تق ية باو عن هيا موسساتة الدولة): خاضعة كلا اة 


الفقهاء آنفسهم ۱ 
۱ القائرن 
E‏ م 
کوني شرعي 
EE‏ 0 صلم 
نفي ١‏ تريضي | طبيمي توي أخلاتي 
م 
سياسي دسترري نقهي 
۲ ۰ ۳ 
تشريمي اداري 
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نعم أعطى فقهاء السياسية المتقدمون الإمام صلاحيات تنفيذية واسعت 
تشمل فترة رگاسة مطلقت EE‏ 00 واسعة. 
فكانت سلطات رئيس الدولة (الخليفة» أو الأميرء أو الإمام» آو السلطان) 
مطلقة علي الستوی التنفيذي. بيد أن إطلاق سلطات الرئيس التنفيذية لم تحعل 
مته حاکما مطلقا؛ نظرا لافتقاده لأي سلطة تشريعية من جهة؛ وانحصار قراراته 
وأفعاله ضمن دائرة الأحكام الشرعية المستنبطة من قبل الفقهاء امحتهدين. 
فکانت الأحکام الشرعية هي الين حدد موارد حزينة الدولة ومصاریفها؛ کما 
تحدد حقوق الواطنین السلمین وغیر السلمین» وحقوق احارب والستأمن» 
وأحكام البيع والتجارة» وغیرها من الحقوق والأحكام. كما حددت الأحكام 
الشرعية الى طورها الفقهاء القرانين الي يحكم بها القضاة المعيدون من قبل 
السلطان. أما دوائر التشريع والإعداد الفقهي فقد استمرت عبر تاريخ الإسلام 
الطويل حارج إطار سلطة الخليفة و السلطان» لتحافظ على استقلالها الإداري 
والال باعتمادها على موارد الأوقاف الشرعية المستقلة عن خرينة الدولة» 
ولتحافظ بذلك على استقلال إرادتها وقرارها عن إرادة السلطة التفيذية 
وقرارها. 

نعم كان من المکن للسلطان ووزرائه احیانا استصدار قوانین دون العودة 
إلى الفقهاء. بيد أن هذه القوانين كانت أقرب إلى المراسيم الرئاسية ذات الطبيعة 
الإدارية منها إلى القوانين التشريعية) شرا لتقیدها اک الشريعة مصدر 
الشرعية الوحيد في المجتمع الإسلامي» وتوقف قبوها فا غل باد القيادات 
الفقهية ال تمتعت باحترام الجماهير وتأييدهم في القسم الأعظم من التاريخ 
الاسلامي. 

إن إبقاء عملية تطوير الأحكام الفقهية حارج دائرة السلطة الرسمية للدولة 
ضروري للحيلولة دون إخحضاع هذه العملية إلى اعتبارات سياسية بعيدة عن 
معابير الاجتهاد الفقهي. وهذا يتطلب بالتالي ابقاء افیشات الفقهية الوكولة 
بتقنین الأحكام الشرعية خارج البنية الادارية لوسسات الدولة الرهمية. فافیغات 
الفقهية الموكولة بعملية التقنين الفقهي يجب أن تستمد شرعيتها من دعم جمهور 
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الفقهاء شا لا دعم مؤسسات الدولة. بيد أن استقلالية الوظيفة الفقهية لا تمنع» 
بطبيعة الحال» قيام تعاون بين مؤوسسات وأجهزة الدولة والهيئات الفقهية» طالما 
كان التعاون طوعياًء لا نتيجة إرغام وإكراه. 

ب - الأحكام الدستورية أحكام محددة للقواعد العامة للفعل السياسي» 
ومنشئة للمؤسسات السياسية الشرعية» وضابطة لعملها. وتستنبط هذه 
الأحكام من نصوص الوحي ومن القواعد الكلية للسلوك الاحتماعي. ذلك آن 
قواعد السلوك الاجتماعي تمکننا من فهسم حدود الفعل والالیات اجتمعية 
لتحقیق القواعد الكلية الشرعية. فتعین النمط الاأمشل لتطبیق البادی الشرعية 
الكلية لا یتأتی الا من خلال فهم البنية الاحتماعية السائدة. 

ولعل النموذج البارز لهذا التوع من الأحكام تلك الي اعتمدتها صحيفة 
المدينة أساسا لتنظيم العلاقات بين الدماعات السكانية في المدينة من مسلمين 
ویهرد» وضبط حدود الفعل السياسي» وتعيين حقوق المواطئين وواحباتهم. 
فتشترك الأحکام الدستورية؛ من جهت مع الأحكام الفقهية باعتمادها على 
مبادی مستمدة من نصوص الشرع؛ كما تشترك؛ من جحهة أحرى» مع الأحكام 
السياسية في استنادها إلى المصلحة العامة. ولان الاستقرار السياسي للدولة 
اة قب دعا رام فاده وم سا فإن إفسرار او تعدیسل 
الأحكام الدستورية يجب أن يعتمد على إجماع أغلبية مطلقة من جمهور 
المسلمين» لا إتفاق أغلبية بسيطة منهم' '. 

- الأحكام السياسية أحكام ترتبط بقضايا تتعلق بالمصلحة العامة ولا 
تنبع مباشرة من نصوص الوحي. ويجب التنويه» منعاً لسوء الفهم؛ إلى أننا لا 
نقصد بتمييز هذه الأحكام عن الأحكام الفقهية» من خلال نفي انبثاقها الباشر 
من النصسوصء أن نخرجها من دائرة الأحكام الشرعية» بل أن نوكد على 
رجحان اعتبار المصلحة العامة كمعيار طا. فالأحكام السياسية الشرعية المبنية 


'' الحدود الكمية للأغلبية المطلقة والبسيطة قضية تفصيلية تقع خارج داثرة اللظرية العاسة, فيمكن؛ على سييل الثال تعيين 
الأغليبية البسيطة بنسبة /8٠‏ أو /5١‏ وتعيين الأغليية المطلقة بنسبة تقع بین 5۰ إلى ./8٠١‏ 
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على الصلحة العامة شرعية طالا اهتدت بالمقاصد الإسلامية الكلية و تتارض 
ونصوص الشرع» کما آوضحنا سابقا. 

ولأن المصلحة العامة هي الاعتبار الرئيسي في هذه الأحكام فإنها تتميز عن 
الأحكام الفقهية باعتمادها على آليات الشورى السياسية» لا على آليات 
الاجتهاد والاجماع الفقهي. فالأحكام الشرعية السياسية صادرة عن القیادات 
الشورية للأمة» ومتأثرة بانسجام مصالح الجماعات السكانية المحتلفة أو 
تعارضهاء وبعمليات التفاوض والتساوم الدارية بين مختلف الأطراف المعنية. في 
حين أن الأحكام الفقهية متحددة» في الاعتبار الأول» .معايير منهجية وعلمية 
عبر الاجتهاد الفردي» وبدرجة تطابق هذه الاجتهادات عبر عملية الاجماع. 

ولا بأس أن ننوه ا إلى أن هذه الدوائر ليست مستقلة ماما عسن 
بعضها البعض بل يضم كل منها مساحات تتدامل فيها أحكام أو اعتبارات 
حاصة بالدوائر الأحرى. ومع ذلك تبقى الفروقات الوظيفية الي تمايز بينها مسن 
الأهمية بحيث تبرر فصلها عن بعضها البعض» كما تستدعى فصل المؤسسات 
المعنية بها. 


م - الشريعة بين الأمة والدولة 

إن البنية التشكيلية للشريعة الإسلامية ذات دلالات هامة على الممارسة 
السياسية ضمن المجتمع المسلم؛ لأنها تكشف لنا عن دوائر وقطاعات من 
الأحكام الشرعية مستقلة عن الفعل السلطوي. فتمبیز البعد الأخلاقي من البعد 
الحقرقي من الشريعة يظهر لنا الخطأ الذي يقع فيه بعض المنظرين الاسلامیین 
عندما يصفون الدولة الإسلامية بالشمولية ويسندون إليها مهمة تطبيق الشريعة 
برمتهاء دون اعتبار البنية التشكيلية للشريعة. وينجم هذا الخطأ في تقديرنا عن 
التسوية بين البنية السياسية للأمة والبنية السياسية للدولة» وبالتالي التحليط بين 
الرظائف الشرعية الخاصة بالأمة وتلك الملحقة بالدولة. ولا يقتصر هذ التخليط 
على أعمال مغمورة» بل عتد ٍل کتابات مفکرین مزثرین من رواد لفکر 
الإسلامي العاصر. فتحت عنوان "غاية الدولة الاسلامية" يشير أبو 


۱۹۷ 


الأعلى المودودي إلى نوعين من الغايات الي يجب إضافتها إلى الدولة 
الاسلامیة: غایات سلبية "مشل منع العدوان وحفظ حرية الناس والدفاع عن 
الدولة"۳) وغایات ایجابیة كالنهي "عن جميع المنكرات الي ندد بها الله في 
آياته واحتناث شجرة الشر من جذورهاء وترويج الخير المرضي عند الله" . 
ویخلص المودودي إلى تقریر شول مقاصد الدولة» انطلاقا من شول المقاصد 
الشرعية» فیکسب: افمن الظاهر آنه لا عکن لثل هذا النوع من الدولة آن تحد 
دائرة عملهاء لأنها دولة شاملة محيطة بالحياة الانسانية بأسرها وتطبع كل فرع 
من فروع الحياة الانسانية بطابع نظريتها الخلقية الخاصة وبرنابجها الإصلاحي 
الخاص؛ فليس لأحد أن يقوم في وجهها ويستثنٍ أمرا من أموره قائلا إن هذا 
أمر شخحصي لكيلا تتعرض له الدولة. وبالجملة» إن الدولة تحيط بالحياة 
الانسانية وبكل فرع من فروع الحضارة وفق نظريتها الخلقية وبرنابجها 
الاصلاحي. فاذا هي تشبه اکومات الفاشية والشيوعية بعض الشبه. ولکن 
مع هذه الميمنة (yإناهاها)»‏ لا يوحد في الدولة الاسلامية تلك الصبغة الي 
اصطبيغفت بها الحكو مات المهيمنة (توتعداناة:10) » والاستبدادية 
Authoritarian)‏ ) ق عصرنا هذا. فلا يوجد ف الدولة الاسلامية شىء من سلب 
الحرية الفرديةء ولا أثر للسيطرة (الديكتاتورية) والزعامة المطلقة" . 

إن المقتطف السابق يعكس حالة التحليط الي أشرنا إليها آنفا. ففي فقرة 
واحدة يسم المؤلف الدولة الاسلامية بالشمولية» ويشبهها بالدولة الشسيرعية 
والفاشية» ويشدد على أن ليس "لأحد أن يقوم في وجههاء ويستئنئ أمرا من 
آمورها قائلا هذا أمر شتحصي خاص لكيلا تتعرض له الدولة"؛ ليعود فينفي بعد 
جماتين أن يكون "في الدولة الاسلامية شيء من سلب الحرية الفردية" أو "أثر 
للسيطرة (الديكتاتورية) والزعامة المطلقة". 

لا جرم آن دعوی شولية الدولة ناحم عن التخلیط بين وظائف الدولة 
التعلفة بالبعد السلطوي القانوني للشریعة» وظائف الاأمة الرتبطة ببعدها 





"۳ الودودي, نظرية الاسلام وهدید: 4۲. 
5 الصدر نقسه. 
*' المصدر نفسه: 6۷ 
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التربوي الأخلاقي. فالمفاضلة بين هذين النوعين من المقاصد هام وحيوي 
للحيلولة دون استخدام الدولة لفرض المبادئ الاخلاقية والمفاهيم الإسلامية» أو 
أي تفسير وفهم خاص لها تتبناه فئة من فئات اجتمع» علی مواط الدولة 
الاسلامية ورعاياها. فالدولة الاسلامية ليست مؤسسة متخصصة في قضايا 
الجماعة المسلمة فحسبء لكنها نظام سياسي عام قائم على مبادئ الشريعة 
الاسلامية وملتزم بأمن وسلامة ورفاه مواطنيه ورعاياه على اتلاف دياناتهم 
وعقائدهم ومذاهبهم وجنسياتهم وأعراقهم . 

لذلك یود ظهور النظام الاسلامي 3 الاضي» وجب أن لا يؤدي في 
المستقبل» إلى فرض تصور ضيق محدود؛ أو احتهاد حاصء على علی ابختمع السياسي 
الامن.. ذلك أن مبداً التعددية العقدية والذهبية اعتبر منذ ميلاد الأمة 3 
سیاسیاً أصیلا؛ فالتصوص القرآنية احکمتة بنوعیها الکي والدني؛ تؤكد 
بوضوح مركزية مبدأ الحرية العقيدية في التصور الاسلامي : 

ریامض کل یا أفات تکره لسع یروا 
مژیزرت 4 (برنس: .)٩۹‏ 

لاء ف ان ی رش دم ان 4 (البقرة: 

ولقد احترمت الأمة؛ التزاما بتوجیهات الوحي, مبدأ التعددية العقدية خلال 
القسم الأعظم مسن تاريخها الطويل» فصانت الحكومات المتعاقبة منذ العهد 
الراشدي حرية الاعتقاد وسمحت للأقليات غير المسلمة عمارسة شعائرها 
والتصريح .ععتقداتهاء بل وتطبيق شرائعها وفق منظومة إدارة ذاتية''. وبالمثل» 
احترمت الأمة» بمجملهاء التعددية المذهبية» بشقیها التصوري والفانوني؛ 
فقاومت كل محاولة لإقحام السلطة السياسسية الى جانب أحد أطراف الحوار 
المذهبي؛ أو ترجيح اجتهاد على أخمر» وأصرت على تحجيم دور السلطة 
السياسية وحصر مهامها ضمن دائرة محدودة. إن الدارس للتاريخ السياسي 
للأمة لا يملك إلا أن يلحظ أن كل الممارسات التاريخية اليْ تضمنت خروجا 
على مبدا التعددية المذهبية والحرية العقدية» تمثل الاستثناء لا القاعدة. فقد لاقت 


'' راحع مغلا ميثاق المدينة الذي ضمن الحرية العقدية والتشريعية لليهرد. 
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جهود الخليفة المأمون» على سبيل المشالء الرامية الى إقحام الخليفة في داشرة 
الاجتهاد التصرري» واستخدام سلطته السياسية لترجيح كفة طرف مسن 
الأطراف المتحاورة» استنكاراً واسعاً من علماء الأمة وجمهورها. واصطدمت 
مساعيه الر مية ٍل تحقیق تحانس عقدي» باستخدام القهر والقوة» بإرادة الأمة 
الرافضة لتحكيم السيف في مسائل الفكر والإيهان» ثما حدا بالوائق بالله» الخليفة 
الغالث بعد المأمون» الى التراجع في نهاية عهده عن سيرة سابقيه والتحلي عن 

إن المدف الأساسي من إقامة نظام سياسي هو إيجاد الشروط العامة الحيّ 
تسمح بتحقق مهمة الإنسان الخلافية» لا فرض تعالیم الاسلام من خلال القهر 
والإرغام. لذلك فاننا نعزو بروز منظمات تعمل على حمل الأمة على اتباع 
نهج ضیق وفهم محدود» وتدعو إلى استخخدام السلطة السياسية لتطویع الشاس 
لأحكام الاسلام؛ إلى التخليط بين دور ومقاصد الأمة مسن ناحية» ودور 
ومقاصد الدولة الاسلامية من ناحية آحری. ففي حين تهدف الأمة الى تربية 
الشخصية الاسلامية» وتوفیر الناخ الناسب للنمو الاحلاقي والروحي للفرد 
وإتاحة ابحال له لتشوف دوره وأهدافه في الحياة ضمن الإطار العام للشريعة» 
تسعی الدولة ال تدسیق نشاطات وحهود الأمة بغيسة ترظیسف الطاقات 
والامکانیات البشرية والطبيعية للتغلب علی الصاعب والعقبات السياسية 
والاقتصادية ال تعیق نو الامة ورقیها . 

بید آن الفاضلة بین مقاصد الأمة والدولة لا تعني؛ بأي حال» عزل 
الأرلىعن الأحرى. فكلتاهما مرتبطة بالأخرى وجوديا وتاريخيا. ذلك أن 
الوجود الفعال لمنظومة الحكم الاسلامي يفترض» ولا بروز الأمة الى حيز 
الوجود: .ععنی آن قیام الدولة الاسلامية یشترط ظهور جتمع ملتزم بالبدا 
والمعيار الاسلاميين. كما يتطلب الاستمرار الفعلي للأمة تأسيس دولة تحمل 
طموحات الجماعة المسلمة وأمالهاء وتعمل على تحقيقها؛ فرغم إمكان استمرار 
الوجود الايماني والأخلاقي للأمة حال الغياب الطارئ للدولة» فإن بقاءعها 
الوظيفي والنظامي یتطلب حضور الدولة. ومن هنا يظهر لنا أن الدولة 


۱۷۰ 


الاسلامية هدف أحلاقي وإماني سام» لأن تکامل احياة الاسلامية متوقف على 
قيامها؛ وهي كذلك ضرورة عملية وشرط أساسي لبلورة الحقيقة الإيمانية» 
وتحسيد القيم والمثل الإسلامية» وانعكاس مباشر للنمو الوجداني والتنظيمي 
للأمة. 

الفاضلة بین العام والخاص في الشريعة» والتمييز بين مهام الأمة والدولة بما 
یتناسب والقاصد العامة للتنزیل» ضرورة حيوية اذا ما أردنا نب تحريل 
السلطة السياسية الی أداة لتحقیق مصا جزئية حاصة وايلولة دون استخدام 
أجهزة الدولة ومؤوسساتها لتجميد الحياة ف إطار المرحلة التاريخية الراهنة» 
وبالتاليء تكريس الوضع السائد» ومنع نمر الأمة روحياً وفكرياً وتنظیمی. 


00 ین 1 دن 

الإسلامي ضمن مؤسسات 0 بل هناك دائرة واسعة من التشريع المرتبط 
بالجهود الفقهية» علی الستوین الأخلاقي والحقوقي. ولأن القسم الأكبر من 
التشريع المتعلق بالعلاقات التعاملية والتعاقدية بين الأفراد مضوط بامینات 
التشريعية الفقهية» فإن المهام القضائية يمكن» بل يفضل» أن ترتبط مباشرة بالأمة 
لا بالدولة: .ععنی أن مهمة اختيار القضاة يمكن أن يتم بالانتخاب المياشر ضمن 
دوائر انتخابية بدلا من اعتماد طريقة التعیین من قبل السلطة التنفيذية. في سین 
تتحصر مهام الهيقات القضائية المرتبطة بالدولة في القضايا الدستورية» أو القضايا 
المرتبطة بخلافات بين جماعات سكانية متغايرة في مصادرها التشريعية» أو 
القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة للوحدة السياسية . 

من الأحكام الى أطلقنا عليها اسم الأحكام السياسية. بينما تبقى الأحكام 
المتعلقة بالنشاطات التربوية والتبادلية في اطار سلطة الأمة. ذلك أن تطوير 
الشخصية الفردية وتحقيق سمرها الايماني لا بتحصلان باستخدام أسالیب القهر 
والارغام بل باعتماد آسالیب الّبية والتثقیف والتحاور. كما يجب إعطاء 
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الحكومات الحلية مهمة تنظيم العلاقات التبادلية بين الأفراد والميشات 
والتنظيمات العاملة في دائرتهاء فهي الأقدر على التعامل مع قضايا مرتبطة 
بالمتغيرات المحلية. وتبقى الدولة» في النهاية» الأنسب والأقدر علی مواحهة 
المسائل المتعلقة بالصالم العام» وبتطوير الحياة الاجتماعية وتحسينها. 

إن أهمية البنية التشكيلية للشريعة لا يقتصر على قدرتها على مقاومة النزعة 
السلطوية المركزية الي تطبع السوذج الغربي للدولة» بل تتعلق أيضاً بالضمانات 
الي عنحها للاٌقلیات الدينية. اذ حافظ اللمرذج الإسلامي على الاستقلالية 
التقنينية والإدارية لأتباع الدیانات المغايرة» نظرا خروج داثرة التشریع الفقهي 
(التعاملي) من سلطة الدولة الرسمية. في حين يحرم النموذج العلماني للدولة 
ا الدينية من اسقلاها القانوني» ويصر على إحضاع جميع المواطنين إلى 

مة قانونية تعكس القيم العقدية والسلوكية للأغلبية الحاكمة. وبالمئل» يتيح 
النموذج الإسلامي للأقليات الدينية المشاركة في صنع القرا رالاس 
والانضمام إلى بجلس الشوری العام» لأن قرار الشورى» كما رأينا آنفاً» قرار 
سياسي يرتبط أساسا بمبدأ المصلحة العامة للمجتمع السياسي» وهي مصلحة 

مشت رکة بین جمیع الواطنین علی اختلاف انتماءاتهم العقدية . 


۱۷ 


الفصل السادس 
الشورى بين النظرية والتطبيق 


١‏ - الشورى في القرآن 

رأينا في الفصل السابق أن مسؤولية خلافة رسول الله في حمل تبعات 
الرسالة وتحقيق مقاصدها تتعلق بالامة کافت لا بفرد من آفرادها. وخخلصنا إلى 
أن اعتماد مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات العامة واحد مسن الأسس الي يقرم 
عليها النظام السياسي الإسلامي. بيد أننا آثرنا تخصيص الفصل الحالي بكامله 
لدراسة مبدأ الشورى وتحديد كيفية تطبيقه. 

وردت كلمة "شورى" في القرآن الكريم في موضعين. فقد وردت أولاً 3 
ار ل ل ل ب ا 

مارح تین ینت هم ووکت کظاعیظ الب نتش وين ولاعف عم 
اعورم واو هم ف ا لذ اعروت کت وکل عل او امیت تون 
(آل عمران: ١۹‏ ۱). 

تظهر كلمة شورى ف الآية السابقة في سياق ربط وحدة الجماعة المسلمة 
والتفافها حول قيادتها المتمثلة بالرسول الكريم؛ بسلوك القيادة في تعاملها مع 
أفراد الجماعة؛ لتوجه الآية رسول الله بعد ذلك إلى العفو والاستغفار 
للمسلمين» ومشاورتهم عند قيام أحداث تستدعي اتخاذ قرار عام. 

ووردت كلمة "شورى" في سورة الشورى لوصف الژمنین» ودید 
الخصائص والأحلاق الي تميزهم: 


1Y۳ 


ا م 


:( وَألْدَبنَسْتَجَاوا ريم وأقام لصا وآترهم شوری نم اتفه فر 4 
(الشوری: ۳۸). 

فالخطاب في هذه الآية موجه للجماعة ولیس للقيادة: .ععنی آن کلمة 
شورى هنا تشير إلى مبدأ عام تعتمده الجماعة المؤمنة في اتخاذ قراراتها. ويلاحظ 
أن الآيتين السابقتين تجعلان الأمر محلاً للشورى. فالشورى هنا مرتبطة بالأمرء 
أي بالبت في الأحداث والوقائع الين تعزض الحماعة وتتطلب اتضاذ مواقف أو 
آفعال معينة حیاطا. 


بيد أن القرآن الكريم لا حدد الكيفية الي يلزم اتباعها لتحقیق مبدأ 
الشوري؛ ولا يشير إلى المسائل الي تستوجب الشورى. بل إن القرآن الكريم لا 
يعطي كلمة الشورى أي معنى اصطلاحياء كما يفعل مع مصطلحي الصيام 
والزكاة» فيفتزض أن معنى الشورى حاضر في أذهان الصحابة» كما يفترض 
حضور معان أخخرى أوردها القرآن دون مزيد شرح وتحديد مثلٍ كلمة "الربا" 
وكلمة "الوأد". وبالتالى فإن تحديد مبداً الشورى يتطلب أولا دراسة ممارسة 
الرسول وصحبه الکرام "لعملیة" الشوری» کما یتطلب إلقاء بعض الضوء على 
الممارسات القبّلية للشررى» إبان نزول وحي السماء لزسیخ وتکریس مدا 
الشوری اساسا للحياة السياسية للجماعة الاسلامية التکونة: 


؟ - العشاور في النظام القبلي 

رأينا في المبحثين الأول والثاني من الفصل الثالث أن القبيلة كانت الوحدة 
السياسية الأساسية في النظام القبلي الذي ساد الجزيرة العربية قبيل الإسلام. 
وأشرنا حينذاك إلى أن النظام السياسي الداحلي للقبيلة اعتمد على موسستين: 
الشيخ الرئيس وبحلس الشيوخ. وكما بينا فإن القانون القبلي المعتمد عند الكثرة 
الغالبة من القبائل حص الشيخ الرئيس ببعض المسؤوليات» وفي مقدمتها قيادة 
الجيش والقضاء في الخصرمات. في حين حص هذا القانون جلس شیوخ القبیلت 
الذي برأسه الشیخ الرئیس .عهمة !تخاذ القرارات اهامة» مشل اختيار الرئيس» 


۱۷ 


وإعلان الحرب على قبائل أخرىء أو الانتقال إلى إقليم آنحر لظروف اقتصادية 
أو أمنية. 

بيد أن المصادر التاريخية المتوفرة لا ترودنا بتفاصيل كافية لتحديد طريقة 
الداولات والإجراءات المعتمدة للوصول إلى قرار ضمن مجلس القبيلة. لكننا 
نرجج» بناءًا على المعلومات المتفرقة المتوفرة لديناء أن المداولات كانت تهدف 
أولا إلى الاستماع إلى آراء المشاركين في المجلس» ومن ثم تقايب الأمور بغية 
الوصول ال قرار یحوز على رضا الجماعة؛ ويحقق إجماع قيادات القبيلة. 

فتحقیق الاجماع شرط آساسي للحفاظ علی التماسك الداعلي للقبيلة واستنفار 
جمیع الطاقات التوفرة لتحقیق الغاية التوخاة. وم یکن الوصول ال (جماع 
عسير المنال» نظرا للتجانس الثقایي داحل القبیلةء واتحاد مصام أفرادها. 

البنية السلطوية السابقة هي اذن البنية يا ار 
لمتنائرة في الحجاز ونحد والأحساء. لکننا نحد آن البنية السلطوية ال حکمت 
فریش تختلف اختلافا بینا عن النموذج الذي استعرضناه سابقا. ويعود 
الاحتلاف في البنية السلطوية لقريش لعوامل تاريخية» في مقدمتها المكانة الخاصة 
الى حظيت بها قريش نتيجة لسدانتها الكعبة المعظمة عند شتى القبائل العربية. 
فتذكر المصادر التاريخية أن بطون قريش الرئيسية تقاسمت الوظائف العامة» أو 
السلطات الخمس الي أنيطت بهاء وهي: (۱) احجابة (۲) الرناد (۲) 
السقاية» (4) اللواء» (5) دار الندوة؛ تختص الوظائف الثلاثة الأولى بإدارة 
اج بینما تختص الوظیفتین الأخريين بقيادة الجيش واتخاذ القرارات المتعلقة 
بأمور قريش العامة. 

وتعلمنا المصادر التاريخية أن قصي بن كلاب استطاع توحيد صفوف 
قريش» الي تنتمى إلى جرهم وقيادتها في حرب طاحنة ضد خراعة» الي 
استولت على مكة من جرهم تحت قيادة عمرو بن لحّيء انتهت بظهرر قريش 
وحروج خزاعة من مكة. واستطاع قصيء؛ رجحل قريش القوي» ان يجمع 
السلطات الخمس في شخحصه. ويبدو أنه أراد إقامة نظام ملكيء فعين ابنه الأكبر 
عبد الدار حليفه له في قيادة قريش» وأوكل إليه السلطات الست دون |خوانه. 


۱۷۵ 


لكن جهود قصي باءت بالفشلء فلم يلبث أبناء عبد منافء الابن الشاني 
لقصي» أن ثاروا على أبناء عمومتهم وطالبوهم بالمشاركة في السلطة. 
وانقسمت قریش والقبائل احيطة بها (ل معسکرین» عرف الأول باسم حسف 
المطيبين» بقيادة بي عبد مناف» وعرف الثاني باسم حلف الأحلاف بقيادة بي 
عبد الدار. وكاد الصراع السياسي بين الطرفين يؤدي إلى حرب أهليةء لولا آن 
تداعت القيادات القرشية إلى التحكيم؛ وتم أخيراً اقتسام السلطات الخمس بين 
الطرفين» حیث تخلی بنو عبد الدار عن وظیفی السقّاية والرفادة المرتبطتين 
بإدارة الحج» واحتفظوا بوفليفة الحجابة إضافة إلى الوظيفتين المتعلقتين بالقرار 
السياسي والقيادة العسكرية'. 

السلطة الي تستحوذ إهتمامنا في سياق الحديث عن الممارسات الشورية 
قبل الإسلام هي السلطة المرتبطة بدار الندوة. فدار الندوة هي المؤسسسة 
السياسية الرئيسية ال اعتمدتها قريش للتشاور في أمورها العامة واتخاذ 
القرارات المناسبة بشأنها. ورغم ندرة المعلومات حول طريقة الدعوة 
لاحتماعات دار التدوة» وطريقة إدارة الجلسات» والشروط الواحب توفرها ی 
الأعضاء فإن المعطيات التاريخية المتوفرة تفيد بأن المشاركين في مداولات دار 
الندوة كانوا عادة من كهول قريش البطاح- فاشترط في المشارك انتماؤه إلى 
القبائل القرشية المقيمة في بطن مكة لا خارجهاء وتجاوزه الأربعين من العمر. 
وتفيد المعلومات التاريخية المتوفرة أن تأثير المشاكرين في القرارات الناتمة عن 
المداولات لم يكن على قدر متساو» بل خضع لاعتبارات التفاوت العددي 
والعذي بين بطون قريش الرئيسية: گعنی آن بطون قریش الختلفة کانت مثلة 
في دار الندوة بزعاماتهاء وأن قدرة هذه الزعامات على التأثير في المحصلة النهائية 
للمداولات كانت ترتبط بقوة العشيرة الى يمثلها الزعيم المشارك. لذلك 
ارتبطت القرارت والمواقف التى اتخذتها قريش ف مواجهة الدعوة الإإسلامية 
بأسماء زعامات البطون القوية كالوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» والحكم بسن 
هشام وسفیان بن حرب. 


۰۲۷/۱ ابن هشامء السيرة النیویة: ۱۳۲-۱۳۰؛ أيضًا ابن الأثيرء الكامل في التاریخ:‎ ١ 
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م - الممارسات الشورية في العهد النبوي 

يجب التنبيه في مطلع الحديث عن تطبيقات مبدأ الشورى في العهد النبري 
أن القيادة السياسية للجماعة الإسلامية الناشئة والمتمثلة في شخص رسو ل الل 
عليه الصلاة والسلام» ۸ تکن قيادة سياسية حضتة» بل تداحل فیها البعد 
السياسي بالبعد الرسالي. وهذا یعنی آننا لا نستطیع اعتبار المارسات السياسية 
للرسول, غاذج جاهزة للتطبیق دون مزید تحلیل وتدقیق» بل لا بسد مين دراسة 
الدور القيادي الذي مارسه رسول الله دراسة دقيقة لتمييز البعد الرسالي من 
البعد السياسي فيه. 

إن الدراسة امتأنية للطريقة الي اتبعها رسول الله في مداولاته الي سبقت 
اتخاذ قرارات هامة في مواقف حرجة مرت بها الأمة في عهده تمكننا من تمييز 
نمطين متعارضين من الممارسات الشورية لرسول الله: موافقته لمشورة جمهور 
أهل الشورى وعخالفته لها. 

أولاً. موافقة الرسول لشورة الجمهور 

لعل الحدث الحام الذي حفظته لنا كتابات المو رين المسلمين الأوائل؛ 
والذي يظهر بجلاء نهج الرسول في عملبة اتخاذ قرارات تعود نتائجها على 
الجماعة برمتها؛ ويبين بوضوح الكيفية الي اتبعها في تطبيق مبدا الشوری 
القرآني» هو المداولة الي سبقت قرار مراجهة حيش قريش في مرقعة بدر 
الكبرى. فبعد حروج رسول الله من المدينة على رأس سرية من مقاتلي 
المسلمين لاعتراض قافلة قريش القادمة من الشام بقيادة سفيان بن حرب» 
واحملة بأمواهم وبضائعهم» وصلت لیه آنباء اقتراب جیش قریش. فالتفت 
عليه الصلاة والسلام ٍل صحبه يخبرهم نبأ الجيش القادم ويستشيرهم قبل اتخاذ 
قرار مواجهة اليش القرشي أو الانسحاب والعودة إلى المدينة. ولنترك ابن 
هشام يسرد تفاصيل المداولةء فیقول: "وأناه اشبر عن قريش .عسیرمم لیمنعوا 
عيرهم؛ فاستشار الناس» وأخبرهم عن قریش؛ وقام آبو بکر الصدیق فقال 
وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: 


۱۷۷ 


يا رسول الله؛ امض لا أراك فنحن معك... ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أشيروا علي أيها الناس؛ وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم عدد الناس؛ 
وأنهم خين بايعوه بالعقبة قالوا: یا رسول ال نا براء من ذمتك حتی تصل 
إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت في ذمتناء نمنعك ما نغنم منه آبتاءنا ونساءنا. 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليه 
نصرة لا من دهمه بالدينة من عدوه؛ وأن ليس عليهم أن يسيروا إلى عدو من 
بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال له سعد بن معاذ: 
والّه لکانك تریدنا یا رسول الّه؟ قال: آحل. قال فقد آمنا بك وصدقناك» 
ی وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على 
والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك"' . 
تظهر وقائع المداولة الى أدت إلى قرار القتال أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يدرك بجلاء ضرورة إجماع جمهور المسلمين على قرار الحربء؛ فلم 
يبادر إلى إعلانها دون مشورتهم» و۸ یکتف باحابة الأقلية التمثلة بقيادات 
الهاجرین من آمثال آبي بکر وعمر والقداد بن عمروء بل أ في الطلب إلى أن 
أبدت الأنصار موافقتها على القتال على لسان كبيرها وسيدهاء سعد بن معاذ. 
إن وقائع مداولات معركة بدر نظهر بوضوح حرص رسول 00 
أصحابه» وحرصه علی مرافقة الأنصار ال شكلت آنذاك الأغلبية» أو"'عََدَدَ 
الناس" حسب تعبير راوي الحادثة» لإمضاء قرار الحرب. i‏ 
ضرورة الاحتکام إلى مبدا الشورى قبل الشروع بالقتال» كما لاحظ ناقل 
ابر نظرا لتجاوز ننائج القرار حدود صلاحيات القيادة السياسية المتمثلة 
بالرسول الکریم. ذلك آن میشاق البيعة الذي آعلن میلاد الکیان الاسلامي 
اقتصر على إلزام الأنصار بالدفاع عن رسول الله وصحبه ضمن الدينة؛ ولم 
يشمل قتال قريش حخارجها. , 
وتتكرر استشارة رسول الله المسلمين في قرار معركة أحد» عندما زحفت 
قريش إلى المدينة بخیلها ورحلها للشار لیوم بدر. فتروي الصادر التاريخية آن 


" ابن هشام السيرق اللبویة: 1۱5-1۱6/۱. 


YA 


رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالمسلمين قبيل المعركة واقترح عليهم 
أن يتحصنوا بالمدينة» ويقاتلوا قريشا فيهاء قائلا: "فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشرٌ مقام» وإن هم دخلوا علينا 
قاتلناهم فيها"". لكن اقتراح الرسول لم يكن الاقتراح الوحيد المطشروح على 
طاولة النقاش» فقد تقدم صحابي آخر» لم يذكر راوي الخير اسصه باقتراح 
يقضي بخروج المسلمين للقاء جيش قريش على أطراف المدينة. ودار حوار بين 
مؤيدي الاقتراحين؛ انتهى» فيما يبدو» إلى ترجيح الجمهرر لاقتراح الخروج» مما 
دا برسول الله إلى النزول عند رغبة جمهرر المسلمين» فغادر المجلس إلى داره 
استعدادا للخروج. ويتابع ابن هشام روايته قائلاً: "فقال رجل من السلمین» 

من أكرم الله بالشهادة يوم أحد» وغيره ممن كان فاته بدر: با سرلا 
اج بل انا لا برد ق 
سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة لاتخرج اليهم؛ فوالله ما حرجنا منها إلى عدو 
نا قط الا آصاب مناء ولا دخحلها علينا إلا أصبنا منهء فدعهم يا ۱ 
فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم» اه ات د 
رم ع اخرود الحم الوم ا نم 
0 بای له رها وین تلد نت ند رانا 3 
E‏ فلح ا عاب وا اتمه 
ایا 

النص السابق ذاتي الوضوح. لا يحتاج إلى مزيد شرح وتفصيل» فهر يز كد 
حقيقتين هامتين: الأویل آن رسول الّه اعتمند مبدا الشورى أساسا لقسرار 
الخروج لمواجهة قريش حارج المدينة» ول يبادر إلى إمضاء رأي فردي أو حكم 





" الصدر نفسه: ۰۱۳/۲ 
1 الصدر نفسه. 


۱۷۹ 


شخصيء والثانية أنه عليه الصلاة والسلام تراجع عن اقتراحه في التحصن داحل 
المدينة» وأمضى الاقتراح الذي لاقى دعم الأغلبية على مضضء ولم يحمل النساس 
على رأيه؛ ولو شاء لفعل.. ولو فعل لتبعه المسلمون وخضعوا لقراره راضين 
ختارینر 

ثانياء مخالفة الرسول لمشورة الجمهور 

بید آن الصادر التاريخية تذکر مواقف آحری م يعمل فيها رسول الله مبداً 
الشوری» بل خالف |جماع الصحابة» كما حدث في صلح الحديبية. فقد أمضى 
رسول الله صلح احدييية رغم معارضة أصحابه لبنوده الي قضت أن يعود 
السلمون ای الدينة دون قضاء مناسك العمرة ال آرادوها لعامهم على أن 
يؤدوها العام التالي. كما قضت بنود الصلح آن برد السلمون من هاجر ال 
من مكةء وتبقي قريش من كدق بها من المدينة. فلم يعجب المسلمون أمر الصلح 
الذي أمضاه رسول الله دون مشورتهم "ودعمل على الناس من ذلك أمر 
عظيم» حتى كادوا يهلكون" . 

وظهر ضيق وتذمر الكثرة المعارضة للصلح على لسان عمر بن اخطاب 
الذي أفصح عن الهم الذي دخحل علی الناس احتی کادوا یهلکرن"» کما تذ کر 
الصادر التاريخية: "فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب" وئب عمر بن الخطاب» 
فأتى أبا بكرء فقال: يا أبا بكرء أليس برسول الله؟ قال: بلى؛ قال: أولسنا 
مسلمين؟ قال: بلی؛ قال: آولیسوا بالمشركين؟ قال: بلى؛ قال: فعلام نعطى 
الدنية من دیننا؟ قال ابر بکر: یا عمر الزم غرزه [اي آمرهل فإني أشهد أنه 
رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله» صلى الله 

عليه وسلم» فقال: يا رسول الّه آلست برسول الّ؟ قال: بلی» قال: آولسنا 
بالمسلمين؟ قال: بلى؛ قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى؛ قال: نكاد كدي 
الدنية من دیننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله؛ لن أخخالف أمره ولن يضيعي" . 





" الصدر نفسه: ۳۱۸/۲ 
" الصدر تفسه: ۳۱۷-۳۱۹/۲: 


لا ريب أن وقائع صلح الحديبية انحلت عن موقف اتخذته القيادة الإسلامية 
دون الرجوع إلى رأي الجماعة؛ بل رغم معارضة الجماعة وتذمرها يبنود 
الإتفاق. لكن غياب تطبيق مبدأ e‏ 
يقردنا إلى استنتاحات متعجلة» وأحكام نطلقها جذافا قبل دراسة الحيثيات 
دراسة متأنية» ودون استحضار الطبيعة المزدوجة لقيادة رسول الله حيث 
يتداحل البعد السياسي والبعد الرسالي. فمن الخطل استنتاج عدم وحوب أو 
لزوم الشورى عند تقرير شؤون المسلمين بناءًا على وقائع صلح الحديبية. فنحن 
نعلم أن قرار إحراء هذا الصلح لم يصدر من قيادة سياسية محضة؛ بل أيضاً من 
مقام النبوة المويدة بالوحي. ولعل في عبارة رسول الله: "أنا عبد لله ورسوله 
لن أحالف أمره» ولن يضيعيني" التي ختمت الحوار بين رسول الله وعمر بن 
الخطاب» وأعادت الأحير إلى رشده» ما يكفي لترمعيح البعد الرسالى في القرار 
النخخذ على البعد السياسي» وإن لم تؤد إلى قناعة جازمة بأن قرار صلح الحديبية 
ناجم عن وحي سماوي» ومنين على علم وتأبيد إلهي . 

ومن الأمثلة اي عکن اعتمادها لإظهار مخالفة قرار القيادة النبوية لرأي 
جمهور المسلمين تعيين رسول الله لأسامة بن زيد قائداً للجيش الذي جهزه 
للخروج إلى الشام. | إذ يبدو أن زعامات المسلمين لم يرتاحوا لقرار رسول الله 
القاضي بتعيين شاب يافع على قيادة حيش يضم كبار الصحابة تمن يزيد عنه 
حكمة وخبرة» وتلكؤوا في الخروج. فلما علم رسول الله بخبر تأخر أصحابه 
عن النفير إلى الشام تحت قيادة أسامة» خرج من منزله وهو وحع من مرضه 
الأخير "عاصباً رأسه حتى جللس على المدبر» وقد كان الناس قالوا في إمرة 
أسامة الي ارس تان فحمد الله وأثنى عليه ما 

با أيها الناس؛ أنفذوا بعث أسامة. فلعمري لثن قلتم في إمارته 
لقد قلتم في إمارة آبیه من قبله وانه إنه لخليق للومارة؛ وان کان آبوه خلیقا شا 

تکشف حادثة تعیین أسامة قائدا عام لجيش الشام واعتراض المسلمين على 
هذا التعیین عن جانب آخر من قضية الشوری: إضافة إلى الجانب الذي أشرنا 
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اليه آنفاً والمتعلق بالتمييز بين البعد السياسي من البعد الرسالي في فعل رسول 
الله القيادي. الحانب الآحر يرتبط بالمحهة الي یناط بها مسوولية مارسة 
الشوری. السؤال يمكن أن يطرح على النحو التالي: هل تعتبر ممارسة الفعل 
الشوري مسؤولية خاصة بالقيادة ار مجية للدولت أم هل هي مسوولية منوطة 
بالأمة کلها؟ ان الاجابة على هذا السؤال» ی تقديرنا‌مي الدحل الصحیح 
سم التلاف حول مفهوم الشوری وحدود تطبیقها» وهي مهمة یضطلم بها 
المبحث التالي. 


4 - الشوری والاستشارة ۱ 

مخلص من التحلیل السابق لتصوص الرحي ومارسات القيادة النبوية ی أن 
التوحیهات القرآنية اسست مبداً الشوری قاعدة للعمل السياسي دون تحدید 
طريقة و حدود استخدام هذا البداً. كما نخلص إلى أن المارسات النبوية تبنت 
مبدأ الشورى والتزمت به في بعض المواقف وتجاهلته في مواقف أخرى. وبالتالى 
فان فهم الكيفية الراجب اتباعها عند تطبيق مبدا الشوری» وحدود هذا 
التطبیق» یتطلب مزید دراسة وبحث. 

بجمع الكتابات المعاصرة حول قضية الشورى على وحوب ممارسة 
الشورى» لكنها تختلف حول إلزامية قرار الشورى للقيادة السياسية. ونحن نرى 
أن هاتين المسألتين متزابطتان ترابطا حميماً؛ فلا يمكن عزل أحدهما عن الأحرى 
دون التفریط بالقيمة الحقيقية للشورى والاحلال ععناها. الفاضلة بین وحوب 
الشررى وإلزامها ناحم عن سوء فهم وية الجهة الي أناط بها خطاب التكليف 
القرآني مبداً الشورى؛ فتنطلق معظم الدراسات المعاصرة في حلیلها لقضية 
الشورى من افتراض أن الشورى مسؤولية منوطة بالقيادة الرسمية للأمة دون 
غيرها. في حين أن مناقشة القضية يجب أن تتم من لال ربط مبدأ الشورى 
بالأمة» وتحديد المسؤولية فيها. 

نعم يعلق القرآن الکریم مسوولية العمل عبداٌ الشوری بالقيادة السپاسية 
لمتمئلة برسول الله ف( وَحَاورهم نآلا # كما يعلقه بالأمة ف( رش 


۱۸۳۲ 


سورك ينهم 4. بيد أن المسؤولية الشورية للأمة لا تتساوى في القيمة 
والاعتبار والمسؤولية الشورية للقيادة. ذلك أن الشورى ححق أصيل للأمة 
باعتبارها محل خطاب التكليف القرآني» كما أوضحنا سابقاًء وباعتيارها محل 
مهمة الشهود التي تشكل الإرث النبوي للجماعة الإسلامية برمتها. في حين 
تأحذ مسؤولية القيادة الرمية الشورية موقعا انوياً نظرا لاستناد الشسرعية 
السياسية للقيادة, وبالعالى حقها في تمارسة الشورىء إلى اختبار الأمسة 
وارادتها. فالسوولية الشورية للقيادة متولدة عن مسوولية الامة باحتیسار 
قيادتهاء وهي تهدف لذلك إلى ربط. القرارات السياسية للقيادة بالإرادة العامة 
للمة. بعبارة أخرى نقول: إن ممارسة القيادة للشورى واجب يقتضيه حق الأمة 
بالمشاركة في التقرير السياسي. 
إذن لا بد لفهم حقيقة الممارسة الشورية من التمييز بين مستويين للشورى: 
المستوى العام المتعلق بمهام الأمة ومسؤولياتهاء وهو المستوى الذي سنخصة 
فيما يلي بلفظ الشوری» والستوی اذاص الرتبط .عهام القيادة الرسمية» ونشير 
إليه ay‏ بلفظ الاستشارة. ومن هنا فان الشوری حن عام جمهور المسلمين 
في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الأمة العامة, وف مقدمتها 
اعحتيار القيادة الي تنوب عنها 3 تنسيق قدراتها وتحقيق مهماتها ومصالحها. 
ويستثنى من ذلك المسائل الإجرائية المتعلقة بالمهام الموكولة بالقيادة. أما 
الاستشارة فزتبط بواجب القيادة في الرجوع إلى أصحاب الرأي لاستيضاح 
اطقائق والاستعانة بهم في المداولة وتقليب الأمور ودراسة الاحتمالات قبل 
اتخاذ قرار يختص بدائرة عملها وصلاحيتها الخاصة. وبناءًا على هذا التمييز 
يمكننا فهم حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على الرجرع إلى الشررى 
العامة في قرار الحرب» والاعتماد على استشارة الخاصة في تعيين الولاة والقضاة 
وقیادات ابلیش. فبینما وقعت مهمة اختيار رسول الله بوصفه الرئیس الختار 
لدولة المدينة» لاعوانه ضمن داثرة الاحراءات اللازمة لتحقیق مهام الرئاسة 
التنفيذية» وقع قرار الحرب في مع رکة بدر خارج داثرة الصلاحیات ال أعطتها 
له الأنصار. 
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إن الدراسات الي تقوم بتحليل مفهوم الشورى من حلال ربطها بالقيادة 
الرسمية للجماعة لا تبحث في حقيقة الأمر الأحكام المتعلقة بالشورى العامة» بل 
تلك المرتبطة بالشورى الخاصة أو الاستشارة. ومن الطبيعي أن ينتهى بحث 
وتحليل القضية من هذا المنطلق إلى تقرير وحوب الاستشارة وعدم إلزاميتها. 
ذلك أن إلزام القيادة .مقتضى الشورى ف القضايا المتعلقة بدائرة مسؤوليتها 
یتعارض مع مبداً حدید السؤوليات. فمسؤولية القيادة عن القرارت الصادرة 
عنهاء والأعمال المنسوبة إليهاء تنبع سانيا من التلاحم الكامل بين إرادة الفعل 
من جحهة» وتحقيق هذه الإرادة على أ رض الواقع من جهة آعری. فمساءلة 
و حاسبة القيادة عن آفعاها یتطلب آن تکون هئه الافعال نابعة من وجدانها 
واحتیارها وقناعاتها الذاتية؛ فالزام القيادة التفيذية باتباع توحیهات أطراف 
أحرى» ضرب من الإكراه» واستلاب لحرية الخيار والفعل» يؤدي إلى رفع 
المسؤولية عنها. لذلك يتوحب إطلاق مسؤولية القيادة التنفيذية ضمن دائرة 
عملها ال يحددها القانون الدستوري» وإسناد المسائل الي تتعلق .عصير الأمة 
بكاملهاء كاختيار الرئيس وتحديد سلطاته وصلاحياته» وإصدار القوانين 
والتشريعات المنظمة لحياتهاء إلى قرار الأمة أو قرار نوابها المختارين. 

لقد بنى كثير من الفقهاء الأوائل» وتابعهم بعض المعاصرين» حكمهم بعدم 
إلزام قرار الشورى لارئيس أو الإمام آية الشورى الواردة في سورة آل 
عمران فو[ وساو رهم ق الداعت مت فو کل ڪل انل ففسر الطبرى هذه 
الآية على أنها ل ل ا 7 ا عزمی 
سواء أوافق قراره آراء الصحابة "وما أشاروا به... أو حالفها"؛ ووافقه 
القرطي مؤكدا أن الله تعالى ا أن عضي 
ويتوكل على الله» لا على مشاورتهم"". ويستنتج الفقهاء والمفسرون عدم لزوم 
اتباع قرار الشورى استنادا إلى أن الخطاب الإلهي فإفاذا عزمت# موجه إلى 
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رسول الله لا إلى الجماعة. فالضمير المتصل بكلمة "عزمت" يعود على المفرد 
المخاطب لا على الجمع. ولو أراد الله الجماعة لقال "فإذا عزمتم". 

ورغم عدم إمكان القطع؛ بناءًا على القرائن اللغرية والحالية المتوفرة؛ في 
دلالة الآية السابقة على لزوم العمل يمقتضى الشورى أو عدمهء لإمكان حمل 
العزم علی قرار الشوری نفسه تقتصر دلالة الآية على الشورى الخاصة 
بالرئاسة أي الاستشارة» ويمتنع حملها على الشورى العامة. ذلك أن مسؤولية 
الشورى في الحالة العامة هي مسؤولية الأمة» كما أوضحنا سابقاء وليمست 
مسؤولية الرئاسة. فالقيادة لا تمتلك الخيار في قبول أو رد الشورى العامة» لأنها 
خارج -حدود مسؤوليتهاء ولأن شرعية الرئاسة نفسها مرتبطة بقرار الشورى 
العامة, 

وبالثل شدد بعض المفكرين المعاصرين» وفي مقدمتهم أبو الأعلى 
المودودي» على حق القيادة الرمية بقبول أو رفض قرار الى ا 
الفقهاء المتقدمين» وتعويلاً على مسؤولية القيادة. ففي سياق بحث أسس الحكم 
O O Oy‏ 
O‏ فيكتب "الأمير حتوم 
عليه المشاورة في الأمر. وبملس الشورى لابد من أن أن يكون حائراً على ثقة جميع 
السلمين» وليس من الحظور الشرعي أن ينتحب هذا علي بأصوات A‏ 
وآرائهی وان ۸ یکن له نظیر نی عهد اخلافة الراشدة؟" '. ویتابع الودودي 
تفصيل أسس الحكم الإسلامي» وتحديد العلاقة بين مجلس الشورى والرئيس» أو 
الأمین فيقول: "والأمور ال تقضى في هذا املس بكثرة ة آراء أعضائه في عامة 
الأحوال» إلا أن الإسلام لا يجعل كثرة العدد ميزاناً للحق والباطل: ۵ ترا 
ری یگ رای ول نج گاید 4 وله )٠‏ فإنه من 
المكن ف نظر الإسلام أن أن يكون الفرد أصوب رأ ال وم 
سائر أعضاء امجلس؛ فإن كان الأمر كذلك» فليس من الحق أ ن يرمى برأيه لأنه 
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لا يؤيده جمع غفير. فالأمير له الحق أن يوافق الأغلبية في رأيها» وكذلك له أن 
يخالف أعضاء المجلس كلهم ويقضي برأيه"''. 

إن طرح مسألة حق القيادة في قبول أو رفض قرار الشورى بناءًا على 
مقولة أن الحق لا يتبع الأغلبية بالضرورة ينطوي على تخليط واضح بين آليات 
الاجتهاد المعرفٍ وآليات التقرير السياسي. ا ار 
بالضرورة» بل قد يظهر على لسان القلة القليلة. لكن اتباع وتحقيق الرأي 
الأصوب يجب أن. يتم من خلال الحوار وتبادل الأفكار والآراء وإقناع جمهور 
السلمین لا من خلال الاستبداد بالرأي وحمل الجمهور علی اتباع رأي رجحل 
فرد أو حفتة من الأشخاص. فاعطاء القيادة السياسية اسق ‏ الضرب بآراء 
الآحرين عرض الحائط قد يودي إلى حمل الأغلبية المخدافة على رأي الأقلية 
المصيبة خيتاء ولكنه يؤدي أيضاً إلى حمل أغلبية صائبة على رأي أقلية حاطئة 
احیانا, فالقضية في حوهرها ليست قضية مقابلة بين معيار الحق والعدد؛ 
والخلوص إلى أن الحق هو المعيار الذي يتناسب مع عقيدة المسلم وقيمه. القضية 
عراف ا يديد ا ارالك ی وم ۳۳ ۳۳ ارقش ۳ 
السياسية الي تعتمدها القيادة التنفيذية. هل يتم التعويل على الأقلية في تبنى 
القرارات الما أل شد لاه يور لسن ا عند 
ملاحظة ارتباط القرارات السياسية للدولة بنوعين من القضايا: قضايا تتعلق 
بالصلحة العامة للامق وقضایا تتعلق بالبادی الشرعية. وی كلتا الحالتين بنحد آن 
اعتماد رأي ابمهور هو آقرب للمقاصد الاسلامية العامة. فراي بلمهور أول 
بالاتباع من رأي الأقلية لأن المصلحة العامة بطبیعتها مرتبطة بالکل لا بابزء. 
ورأي الجمهرر أولى بالاتباع في القضايا المتعلقة باستخحراج المبادئ لأن الكثرة 
الغالبة أقرب إلى الإجماع الذي يشكل القاعدة الي تقوم عليها شرعية القرار 
السياسي ومصداقية الاجتهاد الفقهي. 

نعم لقد عدل المودودي في دراسة لاحقة ظهرت تحت عنوان "تدوين 
الدستور الإسلامي" من رأيه القائل حمق القيادة التنفيذية في مخالفة رأي 
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ابلمهور» متعللا بأن الروح القائمة بين أبناء الأمة الوم لاترقى إلى المستوى 
المعهود في الرعيل الأول. فبما أن الجماعة المسلمة لا تتمتع الیوم بنفس الالتزام 
الإسلامي الذي تمتع به السلمون الأوائل» فإن تقيبد السلطة التنفيذية برأي 
الأغلبية الشورية ضرورة يفرضها تراجع المسلمين قيميا وإكانياً؛ يفول 
الودودي: "ولكنه ما دام لا يمكننا أن ننشىء في البلاد مثل هذه الروح والعقلية 
[الي سادت لدى الصحابة] ونقيم فيها مثل ذلك املس [الذي اعتمده 
الصحابة] للشورى» فلا مندوحة لنا من أن نجعل الهيئة التنفيذة تابعة لآراء أغابية 
أعضاء اجلسب التشريعي" '. 

إن مشكلة الوقف اللاحق الذي اتخذه الودودي من العلاقة بن القيادة 
التنفيذية وأهل الشورى هي افتقاده إلى أرضية صلبة يقف عليها. فالتزام القيادة 
بقرار الشورى ليس الموقف الأمئل الذي يقوم عليه البناء السياسي في الاسلام 
بل هو حالة عارضة تفرضها أوضاع خاصة. فالأصل الثابت» وفق هذا المنطق» 
هو عدم التزام رئيس الدولة بقرار الشورى» بينما يشكل الالتزام حالة طارئة 
عارضة تفرضها أوضاع شاذة منحرفة. 

إن الموقف الداعي إلى إطلاق سلطة القيادة التنفيذية الذي وقفه المردودي» 
وتابعه فیه آخحرون لا يعتمد دراسة مؤسسة الشورى في العهد الراشدي دراسة 
مستقلة :بل يقوم على تین لالج الى اغتمددتها النارية الاتناعية طرإن ايض 
أو مناقشة؛ لذلك يكتب: "فهاتان الآينان [أي آيتا الشورى المذكورتان آنفا] 
توجبان المشاورة على رئيس الدولة» وتأمرانه بأنه إذا عزم على شيء بعد 
المشاورة فعليه بتنفيذه متوكلا على الله تعالى. ولكنهما لا تكفيان للقطع في 
السألة الق نحن بصددها الآن. وكذلك ما وحدت حكما قاطعا في هذا الباب 
في أحاديث البي صلى الله عليه وسلم. غير أن العلماء قد استنبطرا من عمل 
الصحابة في عهد الخلافة الراشدة أن رئيس الدولة هو المسؤول الحقيقي عن 
شوون الدولة» وعلیه آن یسیرها عشاورة هل ال والعقد» ولكنه ليس مقيدا 
بأن يعمل با يتفقرن عليه - كلهم أو أكثرهم - من الأراء""'. 
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يتبين من العرض السابق أن السلطة المرجعية الى یعتمدها الودودي» ومن 
تابعه في عدم إلزام القيادة التنفيذية بقرار الشورى؛ تتمثل في النموذج الراشدي 
الذي اعتمدته النظرية الاتباعية أساسا في التقنين للنظام الدستوري؛ لذلك فإن 
الهمة الى تعترضنا الآنء في سياق بحثنا عن مفهوم مبدأ الشورى. وطريقة تنزيله 
على الواقع السياسي للأمة» هي إلقاء الضوء على التجربة الراشدية بغية التعرف 
على محددات وتحليات الشورى في العهد الراشدي. 


ه - الممارسات الشورية في العهد الراشدي 

#ثلت المارسة الشورية الأول حلال العهد الراشدي باختیار اخليفة 
الأول. فقد تم احتيار أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله إشر احتماع سقيفة 
ب ساعدة» حيث تداول قادة المهاحرين والأنصار مسألة تعيين قيادة تنفيذية» 
وتبادلوا الآراء والاقتزاحات» وانقسموا فيما بينهم إلى مؤيد ومعارض. ولكن 
محصلة الاجتماع أسفرت عن إجماع بين المسلمين على قيادة موحدة رغم 
محاولات تمزيق الصف الى حأ اليها بعض الزعماء. 

بيد أن إن اجتماع السقيفة الحاسم» یسفر عن اختیار حليفة وحسب. بل 
أدى أيضاً إلى ترسيخ قيادة المهاجرين على رأس الدولة الإسلامية الناشكة. إذ 
أظهرت الأحداث اللاحقة أن اجتماع المسقيفة كان بحاسها فق تحريل السلطة 
السياسية تدريجياً إلى قيادات المهاجرين. فلم تلبث أن تركزت عضوية جالس 
الشورى في قيادات المهاجرين الأوائل طوال العهد الراشدي» لتنحصر بعد ذلك 
في زعماء البيت الأموي والعباسي. نعم استمر الخلفاء الراشدون في الرجوع إلى 
الأنصار واستشارتهم في الشؤون العامة» لكن الحق في توجيه السياسية العامة» 
وتقرير القضايا الحاسمة» كقضية اخحتيار الخليفة» احصر في قيادات المهاحرين» 
کما ستری لاحقا. 

إن الدارس للطريقة الى اتبعها الرعيل الأول في اتخاذ القرارات اضامة خلص 
إلى أن هذه القرارات انبنت على اتفاق جمهور المسلمين» ودعمهم لفحوى 
القرارات إما مباشرة أو عبر قياداتهم ومثليهم. ونحن نعتقد أن موقف الفقهاء 
القدماء والمحدثين» الذين حلصوا إلى عدم وحوب إلزام القيادة التنفيذية باتباع 
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قرار الشوری» ناجم عن سوء فهم للبنية السياسية الي تم خلالها ممارسة مبدأ 
الشورىء أو عدم تميبز الآليات الخاصة اليّ ارتبطت بها. 

ولتوضيح أثر البنية القبلية للمجتمع السياسي الأول في الشاريخ اي 
نبداً بتحلیل القرار اشام الذي انخذنه القيادة الاسلامية (ثر تسلم آبي بکر 
الصدیق مقالید السلطة السياسية, خلفاً لرسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ؛ ونعئي 
بذلك قرار قتال المرتدين الذي يستخدمه أنصار عدم تقييد القيادة التنفيذية 
بقرار الشوری مستنداً لدعواهم. 

تذ کر الصادر التاريفية آن قرار آبي بکر الصدیق قتال مانعي الز کاة لاقی 
معارضة شديدة من جمهور السلمین؛ فيروي ابن قتيبة أنه "لما تمت البيعة لابي 
بكر» واستقام له الأمرء اشرأبٌ النفاق في المدينة» وارندت العرب. فنصب سم 
أبو بكر الحرب» وآراد قتافم فقالوا: نصلي ولا ندي ال زکاة. فقال الناس 
و ی ی ار را ی شرذمة 
قلیلون لا طاقة لنا بالعرب "۳" . وعندما آصر آبو بکر علی قتال مانعي از کاة» 
"قال الناس لعمر: احل به قکلمه لعله برجم عن رآیه هذا؛ فیقبل منهم الصلاة 
ويعفيهم من الزكاة. فخلا به نهاره أجمع؛ فقال: والله لو منعوني عفالا كانوا 
یدونه ٍل رسول ال لقاتاتهم عليه"؛ ثم أردف قائلا: "ولو م أجد د دا 
أقاتلهم به لقاتلتهم وحدي» حتسى يحكم الله بي وبينهم؛ وهو غصير 
اک 

الملاحظة الأولى الي ينبغى التنبيه اليها هي أن الروايات الي تنقل لنا وقائع 
المداولة بين الخليفة والجماعة تركز على إظهار موقف الجماعة المعارض للقتال 
وموقف الخليفة المصر عليه؛ بينما تسقط الروايات الوقائع الي جرت عقب 
رفض الخليفة اقتراح عمر بإعفاء القبائل العربية من الزكاة) وإصراره على 
الحرب. فالروايات تغفل» مثلاًء الحوار الذي جرى بين عمر وبين "الئاس" الذین 





3 ابن قتيبة» الإهامة والسياسة: 1¥ 
5 الصدر نفسه. 
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طلبوا منه التدخل لإقناح الخليفة بالعدول عن رأيه» وتنتقل فررا للحديث عن 
حروج الحيوش الإسلامية من المدينة لإحضاع القبائل المتمردة. 

بيد أن الحقيقة الناصعة هي أن خحروج الحيرش من المدينة لم یکن له آن یتسم 
دون رضا جمهور المسلمين والتزامهم بقرار الحرب. ذلك أن القيادة التنفيذية لم 
تكن تملك حينذاك جيشا نظاميا يمكنها التعريل عليه في تنفيذ قرارها رغم 
معارضة الأغلبية» ولا أجهزة شرطة تعتمد عليها لإحبار المعارضين على 
الخضوع لرغبة القيادة قهرا؛ لكنها اعتمدت على جمهور المسلمين أنفسهم 
الذين تقدموا طوعا وشاركوا في أعمال القتال مختارين. 

إن التفسير الوحید طنروج الأغلبية العارضة لقرار القتال قي الحملات 
التأديبية لردع المتمردين هو أن جمهور المسلمين قد توصل إلى قناعة بوجوب 
الخروج إثر مداولات عامة تمت بعد عودة عمر بن النطاب بخبر رفسض الخليفة 
لاقتراحهم بإعفاء المتمردين من دفع الزكاة. وسواء أكانت موافقتهم نتيجة 
قناعة ذاتية بصواب رأي الخليفة وخطأ رأيهم أو بناءًا على رغبتهم في حفظط 
الصف والانصياع لقرار الخليفة» فإن الحقيقة الثابتة هي أن خحروج الجيوش 
لقتال المرتدين م ينبن» في امحصلة النهائية» على قرار الخليفة وحده» بل على 
قرار الشورى العامة. 

وآیا کان الامر فان الملرنات الترفرة حول حیتبات قرار الضندیی عاربة 
المرتدين لا تكفي لاستنتاج عدم لزوم عمل القيادة التنفيذية بحاصل الشوری؛ 
حتى عند إهمال الاعتبارات المتعلقة بالبنية السياسية» وآليات اتخاذ القرار 
الخاصة باجحتمع القبلي الي أشرنا اليها آنفا. إذ تعتمد دعوى عام تقيد الخليفة 
بقرار الشورى حينئذ على قرائن ظنية» نظرا لعدم إمكان استبعاد اقتناع الأغلبية 
في النهاية بصواب موقف الخليفة وخطأ موقفهاء وبالتالي استناد قرار الحرب إلى 
رأي الجمهور . 

بيد أن المعطيات التاريخية لقرار هام آخحر تظهر أن الصدّيق كان على وعي 
كامل بضرورة استناد القرارات المتعلقة بالحياة السياسية للجماعة إلى مبدأ 
الشورى. القرار الذي نشير اليه هنا هو قرار استخلاف عمر بن الخطاب رضي 
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ا عنه؛ وهو قرار یساق احیانا أتدلیل علی عدم تقید القليفة بقرار الشسوری. 
تذكر المصادر التاريخية أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عهد بالخلافة إلى عمر 
عندما شعر بدنو أجله. لكن المدقق في الرواية التاريخية يلحظ أن أبا بكر لم 
يعتقد» بأي حال» أن من حقه الانفراد باحتيار الخليفة» بل أدرك أن قرار احتیار 
قيادة تنفيذية جديدة للدولة الإسلامية يتعلق بإرادة الأمة جميعاء لا بإرادة فرد 
من أفرادهاء مهما كانت منزلته. يروي ابن قتيبة أن الخليفة المحتضر "أمر أن 
يجتمع له الناسء فاجتمعواء فقال: أيها الناس» حضرني من قضاء الله ما ترون» 
وانه لا بد لکم من رجل يلي أمركم؛ ويصلي بكم؛ ویقاتل عدوکم فيأمركم. 
فان شنتم احتمعتم فأمرتم ثم ولیتم علیکم من آردتم. وان شفتم احتهدت لکم 
رأبي. ووالله الذي لا له الا هو لا آلرکم فٍ نفسي خیرا. قال فبکی وبکی 
الناس؛ وقالوا: يا حليفة رسول الله نت خبرنا وأعلمناء فاختر لنا"". وهکذا 
اختار الصديق عمر بن النطاب ليخلفه في قيادة الأمة بتفويض صريح من 
السلمین؛ ولو شاء السلمون ما خولوه اختيار خليفة له. فاختیار عمر بن 
النطاب تم بناءًا على توصيات مجلس الشورى الذي دعا إلى اجتماعه الخليفة 
الصديق. ويتأتى سوء الفهم لطبيعة القرار الذي أدى إلى اختيار عمر من 
التخليط بين حالس الشورى الرسمية الي يتخب أعضاؤها من قبل أفراد 
الجماعة» وتجتمع دوريا للبت في شؤون الجماعة العامة من جهة؛ وأنساق 
الشورى في ابحتمع القبلي الذي ألفه العرب في الجاهلية» وساوق قيام الدولة 
الإسلامية في المدينة من حهة أحرى. ذلك أن العلاقات السلطوية في امجتمع 
القبلي بعيدة عن الظاهر ال سمية الي تتسم بها التنظیمات السياسية العقدة» 
وأقرب إلى العفوية الي ميزت الشخخصية العربية آنذاك. وبلغ تقدير العرب في 
الجاهلية» وإبان البعثة النبوية» للبداهة والعفوية ونفورهم من المظاهر الرسمية 
شأوا بعيداء تحلى في أقوالهم وأفعالهم. ولعل من أقرب الأمثلة ال توضح نضور 
العرب من المظاهر الرمية ما ذكرناه في المبحث الخامس من الفصل الرابع من 
أن عمر وصف محاولته يوم السقيفة لتطوير مقالة لإقناع الأنصار بتفویض الامر 





'' المصدر نفسه: 19. 
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للمؤاحرين وهو في الطريق إليهم "بالتزوير" وأثنى على "بداهة" أبي بكر 
بقوله: "فانطلقنا حتى أتيناهم (أي الأنصار) في سقيفة بي ساعدة... فلما 
جلسنا تكلم خطيبهم؛ فأثنى على الله بما هو أهل له... فلما سكت أردت أن 
أتكلم» وقد زورت [هيأت] في نفسي مقالة قد أعجبتيي... فقال أبو يكر: على 
رسلك يا عمر؛ فكرهت أن أغضبه. فتكلم؛ وهو أعلم منى وأوقرء فوالله ما 
ترك من كلمة أعجبتنى مسن تزويري إلا قالها في بديهته. أو مثلها أو أفضل 
ين 

وحلاصة القول إن الاجراءات ال اتبعها الصحابة والأشكال التنظيمية الي 
وظفوهاء لم تكن تختلف كثيرا عن تلك الي عهدوها في المجتمع الذي نشأوا 
فيه. لا ريب في أن الرعيل الأول قد رفضوا النظام القبلي رفضا كلياء وبذلوا 
وسعهم لتوحيد القبائل على قاعدة العقيدة الإسلامية. ولاريب في أنهم قد 
أنكروا المبادئ السياسية القبلية القائمة على نصرة القريب وحمايته في كل 
الظروف واستباحة البعید والاستعلاء علیه. بید آنهم آغفلوا تطویر آلیات 
الشوری ال اعتمدتها القبائل العربية قبیل الاسلام حتی تتلاءم مع واقعیم 
ابحدید التمشل ی الدولة الاسلامية التنامية الأطراف والاأصقاع؛ فاستمروا 
باستخدام آسالیب الشوری الى اعتمدت المداولة شبه الرسمية بين الخليفة 
وزعماء ابماعات ال قامت على أكتافها الدولة الإسلامية الأولى في المدينة» 
وفي مقدمتهم المهاحرون الأولون» ثم الأوس والخزرج. 

لقد اعتمد الخليفة الراشدي الثاني على مجلس شبه رسمي يتألف بشکل 
رئيسي من قيادات المهاجرين والأنصار للبت في شؤون المسلمين العامة» واتخاذ 
القرارات الامة. لعل أكثرالروايات تفصيلا في طريقة تطبیق مبداً الشوری فٍ 
المداولات المتعلقة باتخاذ قرار في شؤون الأمة العامة تلك الى أوردها القاضي 
أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم (۱۸۲-۱۱۳ ه) قي كتابه الخراج". قال أبو 
يوسف: وحدثنى غير واحد من علماء أهل المدينة» قالوا: لما قدم على عمر بن 
الخطاب جيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عندء شاور 


۳ اين شام السیرة اللبوبة: 1۰٩/۲‏ 


أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, في تدوين الدواوين. وقد كان اتبع رأي 
أبي بكر في التسوية بين الناس. فلما جاء فتح العراق» شاور الناس في التفضیل؛ 
ورأى أنه الرأي» فأشار عليه بذلك من رآه. وشاورهم في قسمة الأرضين الى 
أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام» فتكلم قوم فيها وأرادوا أن 
يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فكيف .عن يأتي 
من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورئت عن الآباء 
وحيزت. ما هذا برأي. فقال له عبد الرحمن بن عرف رضي الله تعالى عنه: 
فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا م أفاء الله عليهم. فقال عمر: ما هو لا 
کما تقرل* '؛ ولست أرى ذلك. والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كيير نيل؛ 
ل عض أن يکر كلا علی السلمین. فاذا فسمت أرض المراق بعلوحها؛ 
وأرض الشام بعلوجهاء فما يسد به النغور» وما يكرن للذرية والأراسل بهذا 
البلد وغيره من أرض الشام والعراق؟ فأكثروا على عمر رضي الله تعالى عنه 
وقالوا: أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء 
ولأبناء القوم ولأبناء E‏ رضي الله عنه لا يزيد 
على أن يقول: هذا رأي. قالوا فاستشر. قسال فاستشار المهاجرين الأولين, 
فاحتلفوا. فأما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فكان رأيه أن تقسم هم 
. ورأى عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رضي الله عنهم رأي عمر. 
فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من 
كبرائهم وأشرافهم. فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه يما هو أهل له» ثم قال: 
نی آزعجکم إلا لأن تشزكوا في أمانتي فيما حملت من أموركم» فبانی 
واحد كأحدكم وأنتم الیوم 7 تقرون باطتق» خالفني من خالفني ووافقنی من 
وافقنى. ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هراي؛ معكم من الله كتاب ينطق 
بالحق. فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد إلا الحق. قالوا: قل نسمع يا 





*' إلا هنا أداة استثناء لا حسر. والعنی: ليس هو كما تفرل؛ والدليل على ذلك أن سياق الرواية الكلي علی وحه العسوم» 
والعبارة الثالية على وجه الخصرص بظهرانٍ مخالفة عمر لعبد الله في الرأي. وهذا الاستخدام ل "إلا" على حلاف القياس. إذ 
تفید "۷" ' بعد النفي الحصر لا الاستناء قياساً. . ويجتمل أن يكون المنطأ في الرواية نفسها؛ أو أن يكرن التعبير ثما كانت تجرزه 
العرب» واصبح مار وكا بعد تفعيد اللفة وتطویر النحو . 
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أمير المومنين" فذكر للمجلس رأيه في تقسیم آرض العراق ورأي معارضیه 
وسكت "فقالوا جميعا: الرأي رأيك؛ فنعم ما قلت وما رأيت. إن لم تشحن 
هذه التغور وهذه البلدان باريدالة رخري علبي ما يتقووه يوار أل الكفر 
إلى مدنهم؛ فقال: قد بان لى الأمر""'. 

E GEE N‏ مره من 
أمور أهل الشررى» ويتضح من تحليل النص السابق أن عمر كان يعتقد 
بضرورة التقيد بقرار الشورى المتمثل بأغلبية أصحاب الشورى؛ وهو اعتقاد 
شاركه فيه جمهور الصحابة. ا ی 
بين المقاتلين» طلب معارضوه منه الرجوع إلى قرار الشوری» قائلين "استشر 
فلم يزد على أن قال عندما أصر على عفالفتهم: ما راسد إل 
إصدار توجيهاته؛ بناءًا على ما رآه هرء بل استشار قادة المهاحرين. وعندما 
احتلف قادة الهاحرین» لم يبادر بالعمل رت للرأي الموافق له» بل استدعى 
خمساً من قادة الأوس وخمساً من قادة الخمزرج. وأوضح للمجلس المنعقد في 
كلمته التمهيدية رغبته في اشتراكهم بتحمل مسؤولية القرار السياسي معه» 
روحههم إل و E E EE‏ 

فيما رآه» مؤوكدا هم آنه فرد منهم بقوله: "إننى لم ازعجكم إلا لان 7 تشتركوا في 
مان فيما حملت من آمو رکم. فاننی واحد کأحدکم) وأنتم الیرم تقرون 
باشق» خالفنی من خالفنی ووافقنی من وافقی» ولست رید ان تتبعوا هذا 
الذي هواي"؛ كما يظهر أن مجلس شوراه كان يتألف من قيادات المهاجرين 
بالدرحة الأولى» ثم قيادات الأنصار من أوس وخزرج .ويشتمل أعضاء مجلس 
الشررى على عدد من كبار رجال المهاجرين م تذكر الرواية منهم 
عبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن 
عبيد الله وعبد الله ابن عمر . 

ويبدو من استقراء الروايات التاريخية أن الرواية السابقة لم تغفل من أعضاء 
ملس الشورى من قيادات المهاجرين سوى بضع أفراد منهم سعد بن أبي 
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وقاص - غاب عن اجتماع الشورى المذكور آنفا نظرا لنوليه قيادة حيش 
العراق - ومنهم الحسن بن علي وعبدالله بن عباس و کانا من علماء الصحابة 
الوقرين» رغم حداثة سنهما؛ وقد عينهما عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنم أعضاءًا مستشارين في مجلس الشورى الذي سماه قبيل وفاته لاختیار حليفة 
له من بعده لكنه استثناهماء كما استثنى ابئه» من المشاركة في اختيار الخليفة 
أو الترشح لمنصب الخلافة. فکان الثلائة اعضاءا مستشارین؛ غير مشا ركين» فى 
المحلس. ويشمل المحلس» كما تذكر الرواية» شيوخ الأنصار. وتغفل الرواية 
السابقة ذكر أسماء قيادات الأنصار المشاركة في اللجلس. وأييا كان الأمرء فإن 
بعلس الشورى ذا الصيغة غير الرسمية تحول بعد وفاة عمر بن الخنطاب إلى مجلس 
شورى شبه رسمي» بعد أن عين الخليفة الراحل أعضاءه؛ وولاهم الا وجعل 
الخلافة لأحدهم عنذ اتفاق باقي الأعضاء عليه. فقسد أرسل عمر بن المنطاب 
قبيل وفاته إلى ستة من قيادات المهاجرين؛ هم عبد الرحمن بن عوف, وعثمان 
بن عفان؛ وعلى بن آبي طالب؛ والزبير بن العوام؛ وسعد بن آبي وقاص؛ 
وطلحة بن عبيد الله - وكان غائبا عن المدينة؛ فلما حضروا الیه خاطبهم قائلا: 
"يا معشر المهاحرين الأولين» إني نظرت في أمر الناس» فلم أحد فيهم شقاقا ولا 
نفاقاً. فإن يكن بعدي شقاق ونفاق فهر فیکم. تشاوروا ثلائة آیام فان جاءكم 
طلحة إلى ذلك؛ وإلا فأعزم علیکم بالّه آن لا تتفرفوا من الیوم لشالث حتی 
تستتحلفوا آحدکم. فان أشرتم بها إلى طلحة فهر لا أهل, ولیصل بکم صهیب 
هذه الثلاثة أيام الى تشاورون فيهاء فإنه رجحل من الموالي لا ينازعكم أمركم. 
واحضروا معکم شیوخ الأنصار وليست لهم من أمركم شيء. وأحضروا 
معکم الحسن بن على وعبد الله بن عباس» فإن لما قرابة؛ وارجو لکم البرک 
في حضررهماء وليس لهما من أمركم شيء. ويحضر ابي عبد الله مستشارا 
وليس له من الأمر شيء"” ' 

نعم كانت المهمة الي أناطها عمر بلمجلس اختیار خليفة له بعد رحيله» لكن 
مجلس أصبح قوة سياسية مؤثرة لال عهد عثمان حيسث تولى مهمة الضغط 
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على الخليفة لتعديل بعض قراراته أو تعيبناته» بل أصبح في أواخر خلافة عثمان 
قوة معارضة رئيسية» يلوذ بها مناهضو سياسة الخليفة» بعد تزايد اعتماد عنسان 
بن عفان على بن أمية في إدارة شؤون الدولة. فعندما أتى معاوية بن أبى سفيان 
إلى المدينة لاستطلاع الأمور» طلب من عثمان استدعاء أهل الشورى للتداول 
معهم فأرسل عثمان إلى علي وطلحة والزبير وسسعد" وأناس من 
المهاحرين""". فلما أتوا حاطبهم معاوية قائلا: "أما بعد يا معشر المهاحرين 
وبقية الشورى""". وحذرهم من مغبة التصارع والاختلاف على مستقبل 
وحدة الأمة. وعندما أتى وفد مصر للاحتجاج على سلوك عبد الله بن أبي 
سرح؛ والي مصرء توجهرا إلى مجلس أهل الشورى يشتكون إليهم ما صنع ابسن 
أبي سرح» "فقام طلحة فتكلم بكلام شديد؛ وأرسلت عائشة إلى عثمان فقالت 
له: قد تقدم إليك أصحاب رسول الله وسألوك عزل هذا الرجل» فأبيت إلا 
واحدة؛ فهذا قد قتل منهم رحلاء فأنصفهم من عاملك. ودحل عليه علي» 
وكان متكلم القوم؛ فقال: إنما يسألونك رحلا مكان رحلء وقد ادعوا قبله 
دما؛ فاعزله عنه واقض بينهم؛ فإن وجب طم عليه حق؛ فأنصفهم منه. ققال 
[اي عنمان]: اختاروا رحلا أولیه علیهم. فقالوا: استعمل حمد بن آأبي بکر؛ 
نکتب عهده وولاه". 

ان النص "لآخیره والنصوص الأخرى الى استعرضناها شابغ تشر ال عدد 
من الحقائق الهامة حول التطبيق الشوري في العهد الراشدي» نحملها في النقاط 
التالية : 

الأولى: اعتمد الخلفاء الراشدون مبدأ الشورى في قراراتهم؛ وعمدوا إلى 
التداول مع قيادات المهاجرين والأنصار قبل اتخاذ قراراتهم. 

اثانية: اعتمدت القيادة التنفيذية على بحجلس شوري تم اختتياره وفق الآليات 
ار تبطة بالشوری القبلية. فقد تم تمثیل جمهور السلمین من حلال زعماء القبائل 
والعشاثر الختلفة ال سکنت الدينة» وبالتحدید قیادات الهاجرین الأرلين 
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وقيادات الأنصار؛ وتميز المهاجرون عنن الأنصار بانتمائهم إلى قريش» بينما 
انقسمت قيادات الأنصار إلى زعماء الأوس والخزرج. 

الثالئة: مرت الممارسة الشورية.منعطف حاد خلال حلافة عثمان بن عفان» 
عندما ازداد اعتماد عثمان على الفرع الأمري من قريش في إدارة الدولة؛ ها 
أدى إلى تلاشي تأثير الأنصار في السياسة العامة وازدياد الهيمنة القرشية؛ 
وتحولت قیادات الهاحرین الأولين؛ أصحاب الشورى» تدريجيا إلى هيفة 
معارضة لسياسية الخليفة الثالث والطيمنة الأمرية. 

الرابعة: ی ی ی 
آترها هوه وأنکرها علیه آصحاب الشوری, الا أن جلس الشوری استمر 
بالتأثير في سياسةٍ الدولة. بيد أن تأثير المجلس كان اترا ا ر هة 
معارضة لا تأثیرا ايحابياً بوصفه هيئة مشاركة في السلطة. 

الخامس: انحصرت المشاركة الشورية في البطون اللقيمة في المدينة؛ من 
أنصار ومهاجرين» خحلال خلافة آبي بکر الصدیق وخلافة عمر بن الخطاب؛ 
بینما اغصرت في بطون قريش خلال خلافة عثمان. بينما بقيت الجماعات 
السكانية التواحدة في بحد واليمن والشام والعراق ومصر وفارس وشمال إفريقيا 
خارج دائرة المشاركة الشورية» ثما أحج مشاعر السخط والتأفف في الأمصار. 

إن الأزمة السياسية الحادة أي واحهت الرعيل الأول في أواخر عهد عثمان 
بن عفان» ثم تفجرت إلى حرب أهلية طاحنة في عهد علي بن أبي طالب» 
ترتبط ارتباطا هيما بآليات الشورى الي اتبعها الخلفاء الراشدون» وبالتحديد 
بغياب مجلس رسمي للشورى ثل مختلف الدماعات السكانية والقوى السياسية» 
ذلك أن جذور الخلاف بين الصحابة تنبع من رفض قسم هام منهم؛ من 
بع الحا ل الا لاير ل لع عي 
الاعتراف بشرعية بيعة علي بن أبي طالب. وقد لاحظ ابن خلدون الطبيعة 
"الدستورية" للأزمة السياسية» فكتب في مقدمته : 

"فأما واقعة علي» فان الناس كانوا عند مقتل عثمان مفترقين في الأمصارء 
فلم يشهدوا بيعة علي» والذين شهدوا فمنهم من بايع ومنهم من توقف حتى 
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جتمع الناس ويتفقوا على إمام؛ کسعد وسعید وابن عمر واسامة ين زيد 
والمغيرة ين شعبة وعبد الله بن سلام... ۷ 
يع قد اعقدت مت مس شام عب باجماع من اجتمع عليها... 
الآخحرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد بالافاق... ۲ 
أهل العصر الثاني من يعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة علي ولزومها 
ی 

نعم اتفق أهل العصر الثاني» كما يبين ابن خلدون» علی شرعية خلافة 
علي؛ لكن اتفاقهم هذا لا يمكن أن يغير الحقيقة الحامنة اليّ أظهرتها وقائع 
الأزمة» والمتمثلة بالطبيعة الارتحالية لبيعة الخليفة الراشدي الرابع؛ وغياب 
المؤوسسة الشورية ذات البنية المحددة والالیات الواضحة لتيسير التشاور بين 
المسلمين» وتحقيق الأمر القرآني. فقد روى ابن قتيبة أن الناس اجتمعرا في اليسوم 
التالي لقتل عثمان» وأترا "عليا في داره» فقالواء نبايعك؛ فمدّ يدك؛ لا بد من 
أمير» فأنت أحق بها. فقال: ليس ذلك إليكم. إإنما هو لأهل الشورى وأهل 
بدر؛ فمن رضي به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة؛ فنجتمع وننظر في هذا 
الأمر. وأبى أن يبايعهم. فانصرفوا عنه وكلم بعضهم بعضاء فقالوا: مضي قتل 
عثمان في الآفاق والبلاد فيسمعون بقتله» ولا يسمعون أنه بويع لأحد بعد 
فيثور كل رحل منهم بناحية؛ فلا نأمن أن يكون في ذلك الفساد. فارجعوا إلى 
علي» فلا تز كوه حتى يبايع؛ فيسير مع [خبر] قتل عثمان [سخبر] بيعة علي؛ 
فيطمئن الناس ويسكنون. فرحعوا إلى علي؛ وترددوا إلى الأشتر التحصي, فقال 
لعلي: ابسط يدك نبايعك» آو لتعصرن عينيك علیها الشة؛ ولم يزل يكلمه 
ويخوفه الفتنة» ويذكر له أن ليس أحداً يشبهه؛ فمد يده؛ فبايعه الأشتر ومن 
معه. ثم أتوا طلحة؛ فقالوا له: احرج فبايع. قال: من؟ قالوا: عليا. قال تجتمع 
الشورى وتنظر. 0 احرج فبایع. فامتنع علیهم؛ فجاژوا به یلببونه؛ فبایعه 
بلسانه ومنع يده"*" 


5 ابن حلدون» المقدمة: 1١3‏ 
*' ابن فتيبةء الإهامة والسياسة: 41. 


۱۹۸ 


لقد تمت بيعة علي بن أبي طالب دون اجتماع قادة المسلمين» بل دون 
اجتماع قادة المهاحرين الأوائل وأصحاب الشورى» بضغوط من قيادة 
التمردین؛ متمثلة بالأشتر النخعي. ورغم معارضة علي بادئ بدء للطريقة الي 
تمت خحلاها بيعته» وطلبه تفويض اتخاذ القرار لأهل الشورىء» فقد رضخ فيما 
بعد للضغوط الي مارسها الأشتر وصحبه؛ عبر تخويفه من الفتئة وافتراق 
المسلمين من جهة» واطرائه والثناء عليه من جهة أخرى. كما تم إكراه طلحة 
بن عبيد الله على مبايعة علي بن أبي طالبء بینما ترکت قیادات الدينة من 
مهاحرین وأنصار حارج مداولات الاعتیار. 

بيد أن المشكلة في -حقيقتها ليست مشكلة "افتراق الصحابة آهل ال 
والعقد بالآفاق" كما ظن ابن خلدون: بل مشكلة عدم تطوير بنية مؤسسة 
الشورى لتعكس آراء ومصالح قوى الأمة المختلفة» وجماعاتها السكانية المنتشرة 

في أصقاع عديدة اسف وعدم تأسيس قواعد وآليات 
تضبط العلاقة بين مجلس الشورى, !أ و أهل الشورى؛ والقيادة التنفيذية المتمثلة 
في الخليفة من ناحية ثانية. فأهل الشورى» الذين أشار إليهم ابن خلدون بأهل 
الحل والعقد» كانوا أهل عقد فقط » تمكنوا من عقد البيعة لعثمان وعجزوا عن 
حلها لغیاب القواعد ال تحدد سلطتهم وترضح طريقة تعاملهم مع الخليفة. 

لذلك فإن مهمتنا في المبحث التالي دراسة البنية العامة جلس الشوری» 
وعلاقته بالقيادة التنفيذية من جهة» وبالأمة من جهة أخرى. 


؟ - مجلس الشورى: البنية والوظيفة 

م يبدأ التنظير للنظام السياسي في تاريخ الفكر الإسلامي إلا بعد مرور 
ثلاثة قرون على تأسيس النموذج الراشدي. ولعل أولى الدراسات السياسية 
الحادة الي تصادفنا عند دراسة تاريخ الفكر السياسي في الاسلام هي الاراء الي 
أثبتها أبو بكر الباقلاني؛ في كتابه التمهيد تحت عنوان الإمامة. ففي هذا 
الكتاب» الذي دونه المولف في نهاية القرن المجري الرابع» ند أصول النظرية 
الاتباعية الي أحذت شكلها المتطور في كتاب الأحكام السلطانية للمارودي؛ 
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كما ذكرنا سابقا. تبحث النظرية الاتباعية المسائل المتعلقة بأهل الشورى» 
00 باحتيار الخليفة؛ تحت عنوان أهل العقد والحلء أو أهل الاختيار. 
نشترط فيهم شروطاً ثلائة: "أحدهاء العدالة الجامعة لشروطها؛ والثاني» العلم 

اه یستحق الامامة علی الشررط العتبرة فیه؛ 
والغالث» الرأي والحكمة المؤديان إلى اعتيار من هو للامامة أصلح. ويتدبير 
المصالح أقوم وأعرف " 2 

بيد أن النظرية الاتباعية تغفل كليا بحث الطريقة يقة ال عكن اتباعها لاختيار 
"أهل الاختيار"؛ ولا تحدد الآليات الي يحب توظيفها لمعرفة الأفراد المستوفين 
للشروط المذكورة. لذلك يلجأ الماوردي إلى التورية والإجمال عند الإشارة إلى 
الأساس التكويئٍ "لأهل الاحتيار"؛ فيكتب: 'فإذا ثبت وجحوب الإمامة قفرضها 
على الكفاية [أي أن اختيار الإمام فرض كفائي على الأمة] كالجهاد وطلب 
العلم. فإذا قام من هو أهل لما سقط فرضها على الكفاية. وإن لم يقم بها أحد 
حرج من الناس فریقان: آحدهما آهل الاختیار حتى يختاروا إماما للأمةء 
والثاني أهل الامامة حتی ینتصب آحدهم للامامة؛ وليس على من عدا هذين 
الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم. واذا تميز هذان الفريقان من 
الأمة في فسرض الإمامة» وحب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعشبرة 
٠‏ ا" 
فيه . 

إن المشكلة الي تعترضنا عند تأمل النص السابق هي مشكلة تداخل المفاهيم 
واضطراب العلاقة بين الكل ومكوناته الجزئية. إذ يبدأ المارودي بتقرير أن 
اختیار اللامام واجب كفائي علی الأمة» إذا قام به البعض سقط عن الباقين. سم 
يحدد مهمة اخحتيار الإمام في فريقين: أهل الاختيار» من محقسق الشروط اللازمة 
للمشاركة باختيار الإمام» وأهل الإمامة» تمن يحقق الشروط المطلوبة لترلي مهام 
الإمامة؛ ويسقط فرض الكفاية حال حروج أو تمايز الفريقين. ويربط الماوردي 
تمايز الفريقين بشروط يحددهاء لكنه يغفل آلية الخروج والتمايز» ويكتفي 
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بإعلان أن الإمام يتم تعيينه من الفريق الثاني باعتيار الفريق الأول. إن الطبيعة 
الإشكالية للطرح السابق تتجلى في الملاحظتين التاليتين: 

الأولى: تغفل الصيغة السابقة طريقة اختيار الفريق الأول» المناط به اعتیار 
الإمام. فالاوردي لا يخبرنا هل التميز والخروج عملية مننظمة ومحددة» أم هي 
عملية عفویة؟ فإذا كان الخروج عفوياء فإن أهل الاختيار» يمكن أن يشكلوا 
أغلبية السكان في أي مجتمع إسلامي واع؛ خاصة اذا ترك الحكم في تحقق 
شروط أهل الاختيار الثلاثة» المذكورة آنفاء للقرار الذاتي للأفراد. وأما إذا كان 
یز یز آهل الاحتیار متنظماء فیجب عندئد اشتراك الأمة برمتها في عملية احتیار 
أهل الاحتيار» وبالتالي تصبح المشاركة في عملية الاحتيار واجبا عينيا. 


الثانية: تمييز الماوردي بين أهل الإمامة والاختيار إشكالي» نظرا لتضمن 
حصائص آهل الاختيار في حصائص أهل الإمامة. فالعضوية في أهل الإمامة لا 
يمكن عزلها كلياً عن العضوية في أهل الاختيار: معنى أنه يحت لأعضاء فريق 
الإمامة أن يشاركوا في مداولات فريق الاحتيار. وبالتالي فإن إخجراج أهل 
الإمامة من أهل الاختيار عمل اعتسافي واعتباطي. 

إذن فعملية المفاضلة بن الأمة وأهل الاختيار وأهل الإمامة» الثاوية في طسرح 
لارودي جود عو تن الس د ع الس 
لا ره ار 0 إن إزالة الخلل 

من الصيغة الي تقدمها نا النظرية الاتباعية یتطلب منا اعاده ترتیبها بحیست 
تتضح العلاقة بن الكل والأجزاء التولد ف هنه. ٠‏ وتقتضصي الصيغة اجلمديدة أن تختار 
الأمة جيعا أهل الشورى» ویختار هؤلاء من بينهم من هو كفء للقيام بواحبات 
الامامق ولا تقتصر أهمية الصيغة الجديدة الي نفرحها لاعادة تعریف العلاقة 
بين الأمة والشوری والامامة علی ازالة الاضطراب من الصيغة الأولى فحسب» 
بل تتعداها إلى إظهار العلاقة الحقيقية بين الأمة والسلطةء وربط مصداقية 
العملية الشورية وشرعیتها بارادة الأمة واختیارها. فلقد آدی فك الارتباط بين 
الأمة ونوابها إلى مفارقات عجيبة في عملية التحديد الكمي لأهل الاختيار. 


١ 


واتتهى الأمر إلى احتزال أعضاء مجلس الشورى الموكول باحتيار القيادة التنفيذية 
للأمة إلى رجل واحد فرد. 
ويعود الأساس النظرى الذي انبنت عليه هذه النتيجة المذهلة إلى استدلال 
أورده الباقلاني» واستخدم فيه "تعليلاً انزلاقيا"» يتموضع فيه الخيار بين طرف 
علوي؛ يتمثل في اجماع أهل الحل والقعد» وطرف سفلي یتحدد برجل واحد. 
يقول الباقلاني: "فإن قال قائل فبكم يتم عقد الإمامة عندكم؟ قيل له: تنعقد 
وتتم برحل واحد من أهل الحل والعقد إذا عقدها علی صفة ما يجب أن يكون 
عليه الأئمة. فإن قالوا: وما الدليل على ذلك؟ قيل لهم: الدليل عليه أنه إذا صسح 
أن فضلاء الأمة هم ولاة عقد الإمامة؛ ول يقم دليل على أنه يجب أن يعقدها 
سائرهم» ولا عدد منهم خصوص لا بحوز الزيادة علیه والتقصان منه. ثبت بفقد 
الدلیل علی تعیین العدد والعلم آنه ليس .موحود في الشريعة ولا في أدلة العقول 
آنها تتعقد بالواحد فما فوقه. فان قیل: آلا حعلتم العقد إلى کل فضلاء الأمة في 
كل عصر من آعصار السلمین ؟ قيل لهم: أجمع أهل الاعتیار على بطلان ذلك؛ 
ولعلمنا بأن الله قد فرض علينا فعل العقد على الإمام وطاعته إذا عقد له؛ وأن 
اجتماع سائر أهل الحل والعقد في سائر أمصار المسلمين بصقع واحد وإطباقهم 
على البيعة لرجل واحد متعذر متنع» وأن الله تعالى لا يكلف فعل المحال الممتنع 
الذي لا يصح فعله ولا تركه؛ ولعلمنا أن سلف الأمة لم يراعوا في عقدها لأسي 
بكر وعمر وعثمان وعلي حضور جميع أهل الحل والعقد في أمصار المسلمين» 
ولا ق الدينة ایضا. وآن عمر رد الأمر ال ستة فقط وإن كان في غيرهم من 
یصلح للعقد؛ فوحب بهذه ابمحملة صحة ما قلناه. ويوضح ذلك أيضا أن أبا 
بكر عقدها لعمر فتمت إمامته؛ وسلم عهده بعقدمٍ ل 
إن استدلال الباقلاني المثبت أعلاه يعتمد تعليلاً انزلاقياً يتراوح فيه الخيار 

بين موضعين حديين ثابتين يمكن أن يرتكز عليهما التحديد الكمي لأهل 
الشورى: "سائر فضلاء الأمة" أو "رجل واحد منهم". ولأن الأدلة المتوفرة لا 
تعين أي موضع بين هذين الحدين يمكن الارتكاز عليه لتحديد العدد الواجسب 


۳ ابو بکر الياقلاني التمهید: ۰۱۷۹-۱۷۸ 


اعتیاره للمشاركة في مسؤولية أهل الحل والعقد» فإن أي عدد يتم اختياره 
تحت "سائر الفضلاء" يؤدي إلى الانزلاق المتتالي إلى العدد الذي دونه على الخط 
امائل الواصل بين "الكل" و"الراحد" نظرا لامكان قبول أي عدد آخر والعجز 
عن تبرير الاختيار الكمي بين الطرفين؛ لينتهي هذا التراجع أو الانزلاق في 
النهاية ال العدد واحد"". 

بعد وضع القاضي الباقلاني للمسألة على النحو الذي أوضحناه آنفا 
وأطلقنا عليه اسم التعليل المنزلق» ينتقل الباقلاني ليرفض العدد الأعلى» المتمشل 
بساثر الفضلاء» ويختار الواحد كأساس لعملية الاختيار. ويستند الباقلاني في 
رفضه لتحديد أهل العقد بسائر الفضلاء إلى نقاط أربع: )١(‏ اجماع "أهل 
الاعتیار علی بطلان ذلك"؛ (۲) وحوب طاعة الامام "ٍذا عقد له ؛ (۳) تعذر 
"اجتماع سائر أهل الحل والعقد في سائر أمصار السلمین بصقع واحد؟؟؛ (4) 
لم يراع "سلف الأمة... في عقدها لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي حضور جميع 
أهل الحل والعمّد في أمصار المسلمين» ولا في المدينة أيضا". 

ويبدو للمتأمل في الاستدلال السابق أن النقاط الأربع المذكورة تم حشدها 
للتدليل على صحة الرأي دون سبر لأعماقها أو دراسة لدلالاتها. فالنقطة الأول 
الي يثيرها الباقلاني تنضوي على شيء من الطرافة» نظ | لأن إجماع أهل 
الاختیار قد اعتمد في سياق إبطال إجماعهم. فإذا اسبتدلنا اسم الإشارة "ذلك" 
في عبارة الباقلاني "أجمع أهل الاحتيار على بطلان ذلك ما تشر إليه 
لأمكن كتابة العبارة بالصيغة التالية: "أجمع أهل الاختيار على بطلان إجماع 
أهل الاختيار". ورغم أن دلالة الإجماع الأول مختلفة عن دلالة 





۳ ثل لتحليل الباتلاني الترلی. 
ساثر الفشلاء 





۳۰۳ 


الإجماع القاني» فإن اعتماد الباقلاني آلية الإجماع الفقهي لتفنيد آلية 
الاجماع السياسي ينطوي على مفارقة واضحة؛ ويدل على أهمية الإجماع في 
تأسيس مصداقية الحكم أو القرار المجمع عليه. ولا يوضح الباقلاني من يعني 
بأهل الاختيار. ولكننا نرجح أن الإإشارة هنا إلى جمهور الفقهاء الذين لم 
یعتزضوا علی النظرية الاتباعية؛ فالاجماع هنا سكوتي لا تصريحي؛ نظرا لندرة 
الفقهاء المشتغلين بقضايا "الأحكام السلطانية". ونحن نختلف مع الباقلاني في 
استدلاله باجهاع آهل الاعتیار لسببین: الأول: لأن الإجماع المشار إليه هنا 
إجماع على اجتهاد ولیس إجماعا على نص. لذلك فإن مصداقية هذا الاجماع 
ترتبط ممصداقية الاحتهاد وصحته. فإذا اضطرب الاجتهاد لم يصح الاستدلال 
به. الثاني: لأن التسوية بين أهل الحل والعقد والفقهاء احتهدین حطأ ناجم عن 
عدم إدراك القاعدة الي تستند إليها مرجعية أهل الحل والعقد. فمرحعية امل 
الحل والعقد لا تستند إلى امكانياتهم الاحتهادية نحسب. بل تستند قبل ذلك 
إلى القاعدة الشعبية الي تمثل الأساس السلطوي الذي يخولهم حق المشاركة في 
مسائل الشوری» کما ستوضح لاحقا. 

آما النقطة الثانية الي یعتمدها الباقلاني لاثبات کفاية فرد واحد لاختیار 
الإمام فهي وحوب طاعة الإمام. ولا يصمح الاحتكام هنا إلى وجوب طاعة 
الإمام لاثبات شرعية اعتیاره من قبل رجحل واحد نظرا لانبناء الطاعة على 
الشرعية. فهذه مغالطة واضحة في الاستدلال نظرا للجوء الباقلاني إلى المصادرة 
على المطلوب. 

وبالمثل» فإن النقطة الثالئة - تعذر احتماع سائر أهل الحل والعقد - لا 
یصح اعتمادها لرفنض مبدأ الکثرة, بل يجب اعتبارها عند تعيين حدود الكثرة. 
نما لا يدرك كله لا يرك كله. وأيا كان الأمر فإن هذه النقطة محمولة على 
افتراض فقدان الوسيلة لتحديد موضع ثابت راسخ بين الكل والواحد» وهو 
افتراض غير صحیح» کما سنبین ادناه. 

ا فإن دعوى أن سلف الأمة لم يراعوا في عقدها "حضرر جميع أهل 
الحل والعقد في أمصار المسلمين؛ ولا في المدينة" تقوم على عبارة بجملة بماحة 


إلى تفصيل وتحليل. فأما عدم مراعاة سلف الأمة حضور جميع أهل الحل والعقد 
في المدينة» فهذا كلام غير دقيق. فقد بينا فيما تقدم أن الخليفتين الراشدين الأول 
والثاني قد راعيا حضورهم» واعتمدا مشورتهم. ولقد أدى إغفال الخليفة 
الثالث مشورتهم إلى تفاقم أزمة سياسية حادة لم تلبث أن أشعلت نار الفشة في 
جحسد الأمة الفتية. وأما عدم مشاورتهم لأهل الأمصار؛ فهذا خطأ ناجم عن 
عدم إدراك القيادة الإسلامية أهمية مشاركة قيادات الأمة في جميع الأمصار 
لتحقيق استقرار سياسي» وتحصيل تعاون جميع القوى وتعاضدها. وقد أدى 
إخراج قيادات الأمصار من نطاق الشورى في نهاية الأمر إلى تمردهم على 
المركز وضعضعة أركان النظام الشوري خلال فترة الفتنة» ومن ثم انهياره كليا 
بعد استبداد الأمريين بالأمر. 


بيد أنه من المفيد التذكير مرةٌ أخمرى أن اتباع عمل السلف يجب أن لا 
ینطلق من نظرة تقديسية لاشخاصهم آو اعتفاد بعصمتهم بل من فهم 
للقراعد والمبادئ الي وجهتهم وقادت سلوكهم. فإذا تبين بعد التحليل 
والدراسة أن بعض عملهم انبنى على خصوصية تاريخية» أو عن سوء تقدير 
للأنمع والأصوبء فلا يجوز حينذاك اتباعهم في الخطط والمسالك الي أدت بهم 
في النهاية إلى الفتنة والاضطراب السياسي. 

ونعود فتأكد من جديد أن المنطق الذي انبنت عليه النظرية الاتباعية منطق 
برد منفك کلیا عن بنية الواقع السياسي؛ وآليات التفاعل ابجتمعي» وهر 
لذلك منطق عاجز عن فهم الواقع ومتغيراته بل التنظير له. فالتنظير للواقع 
یتطلب ملیلا دقیقا للفعل الاحتماعي والسياسي» لفهم محددات هذا الفعل 
وضرابطه. وإشكالية التحدید الکمي لاهل الاختیار قد تبدو عسيرة عند 
الاعتماد علی منطق قبلي بمرد؛ لکنها تصبح ميسرة عند ربطها بالواقع 
وإخخضاعها لمنطق عملي. ولقد تمكن عالمان جليلان من حل إشكالية عدد أهل 
الشوری» لکن النظرية الاتباعية ۸ تأعذ هذا احل بعين الاعتبار» بل تحاوزته 
لتتمسك بتنظير الباقلاني الآنف الذكر. فقد استطاع أبو المعالي الجويئي حل 
المعضلة ال واحهت استاذه أبا بكر الباقلاني من خلال إدحال المتغير السلطوي 


۲۰ ۵ 


في المعادلة الكمية لأهل الحل والعقد. يقول الجويئ: "الذي أراه أن أبا بكر لما 
بايعه عمرء لو ثار ثائرون وأبدوا صفحة الخلاف» ولم يرضوا تلك البيعة لما 
کنت أحد متعلقاًآن الامامة کانت تستقل بيعة واحد. وکذلك لو فرضت 
بعة إنين أو أربعة فادها رت ای وه ریب 
اكتراث واحتفال في قاعدة الإمامة. ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي» 
واصطفقت الا کف وانسقت الطاعة وانقادت الحماعة. فالوجه عندي لي 
ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من الاتباع والأنصار والأشياع؛ يحصل بهم 
شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة» بحيث لو فرض ثوران حلاف لا غلب على الظن أن 
يصطلم [يستأصل] أتبا ع الإمام. فإذا تأكدت البيعة وتوطدت بالشوكة والعدد 
واعتضدت وتأيدت بالمنة» واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاي فإذ ذاك 
تنبت الإمامة وتستقر» ونتأكد الولاية وتستمر. ولما بايع عمر مالت النفوس إلى 
المطابقة والموافقة» ولم يبد أحد شراسا وشاساء وتظافروا على بذل الطاعة على 
حسب الاستطاعة"' '. 

إن تحليل الجويئ ينم عن فهم دقيق لمصادر اضطراب الدولة واستقرارها؛ 
فهر يربط "العدد" ب "الش و کة" ويحمل التحديد الكمي مجلس الشورى على 
القدرة على إمضاء القرار وتثبيت الاختيار في وجه معارضة المعارض وثوران 
الفائر. لذلك يخلص الجويي إلى أن العدد اللازم يحب تحديده بحیث يعكس 
أعضاء المجلس إرادة القوى المحتلفة والجماعات السكانية المتعددة. فتحديد عدد 
آهل الاعتیار بآحاد آو عشرات أو مئات من الأفراد» دون النظر إلى القاعدة 
الشعبية والقرى السياسية الي عثلها هؤلاء خحطأ ناحم عن جهل قاتل ببنية 
الواقع» وقرانین ح رکة اجتمع وسکونه. 

ویتکرر هذا التحلیل العمیق حددات العدد الطلوب للمشا ركة ق الاختیار 
في كتابات أبي حامد الغزاليی الذي يؤكد على أن العوّل حدید العدد هو 
حصول اتفاق بين جمهور المسلمين. فالعدد المطلوب هو العدد اللازم والكاني 
لتمثيل القاعدة الشعبية للدولة. يقول الغزالي: "والذي نختاره أنه يكتفى بشخص 
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واحد يعقد البيعة للإمام مهما كان ذلك الواحد مطاعاً ذا شوكة لا تطال» 
ومهما كان مال إلى جانب مال بسببه الجماهير ولم يخالفه إلا من لا يكترث 
عخالفنه. فالشخص الواحد التبرع الطاع الوصوف بهذه الصفة إذا بايع كفى. 
إذ في موافقته موافقةالجماهير. فإن لم يحصل هذا الغرض إلا لشخصين أو ثلاثة 
فلا بد من اتفاقهم. وليس المقصود أعيان المبايعين؛ وإنما الغرض قيام شوكة 
الإمام بالأتباع والأشياع» وذلك يحصل بكل مستول مطاع. ونحن نقول لا بايع 
عمر أبا بكر رضي الّه عنهما؛ [ما] " انعقدت الامامة له عجرد بیعته؛ ولکن 
لتتابع الأيدي إلى البيعة بسبب مبادرته. ولو لم يبايع غير عمر وبقي كافة الخلق 
مخالفین, و انقسموا انقساما متکافتا لا یتمیز فيه غالب من مغلوب لما انعقدت 
الإمامة. فان شرط ابتداء الانعقاد قیام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة 
ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة؛ فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع 
شتات الآراء في مصطدم تعارض الأهواء... ومدار جميع ذلك على الشوكة. 
ولا تقوم الش و كة إلا عوافقة الأكثرين من معتبري كل زمان""". 

إن ربط مفهوم مجلس الشررى بالأساس الشعي الذي يرتكز إليه ويستمد 
منه سلطته وشوکته لا عکننا من تحاوز إشكالية العدد فحسب» بل يساعدنا 
علی تحدید هوية أعضاء الشوری والهمة النوطة بهم. فعضوية جلس الشوری 
لا عکن آن تحدد بشروط نظرية حضةء مثل العدالة والعلم واکمة» كماظن 
كثير من فقهاء السياسة الأولون" "» بل من خلال فنه العلاقة بین القوی 
السياسية للأمة» الى تشکل القاعدة ال تبشق منها سلطة أعضاء الشوری» 
والمحلس الشوري الذي ينوب عن الأمة في إتخاذ القرار السياسي: .ععنی آن 
اتتماء الأفراد إلى الجهاز الشوري للأمة لا يتحقق تلقائيا عند توفر الشروط الي 
اعتمدتها النظرية الاتباعية» وجمهور فقهاء السياسة؛ بل یتوقف علی موقم 
الأفراد المحققين لشروط الشورى بالنسبة للجماعات السكانية والقوى السياسية 
الي يشكل مجموعها كيان الأمة» ومقدار الدعم والتأبيد الشعبي الذي يتمتع به 





لا بستقيم المعنى دون إضافة "ما" هنا. ويبدر أنها اسقطت عفريًا من قبل الؤلف أو الحفن. 
"" ابو حامد الغزالي الرسالة الستصریة: ۰۱۷۷-۱۷7 
" انظر الاوردي» والباقلاني. 


هؤلاء. فالنظر إلى العضوية في المؤسسات السياسية امامة» کابلهاز الشوري 
والجحهاز التنفيذي؛ من زاوية الشروط النظرية البحتة» أو من منطق تقديم ولاية 
الأفضل على ولاية الفضول ناشی عن إغفال حقيقة هامة» هي أن قدرة 
المشارك في هذه الؤسسات على تحويل القرار إلى فعل يتوقف على القرى 
السياسية والدعم الشعبي الذي يمتلكه. وبالتالي على ثقة الشرائح والفسات 
السکانية الي عثلهاء والتزامها بدعم مواقفه وتأییدها. فالحل والعقد ف حقيقة 
الأمر ليس لمن يملك الرأي وحسبء بل لمن يلك أيضاً القدرة على تحقيق 
الرأي» وتحويل القرار إلى فعل ناحز. فامتلاك الرأي والعرفة یره الفرد ليكون 
مستشارا يطلب رأيه اعتبارا لمرجعيتة المعرفية» لا ليكون "شوريا" يحناج لرأيه 
اعتبارا لمرجعيته السياسية . 


ومن هنا يظهر لنا أن التسوية بين الشوريين» أو أهل الشورىء والفقهاء في 
كتابات القدماء واحدئین تعود ٍل التحلیط بين وظيفة الاجتهاد الفقهي ووظيفة 
الشورى السياسية. إذ تتعلق وظيفة الاجتهاد الفقهي باستنباط أحكام عامة 
من نصوص اقطاب الشرعي ومعطیات الواقعع الاجتماعي أو الشاريخني من 
جهةء وتتزیل هذه الاحکام علی وقائع اياة اليومية من جهة آخری؛ بینما 
تربط وظيفة الشورى السياسية بالتفاعل مع هموم الناس الحياتية, وتحديد 
أولويات العمل الجماعي» وتقييم موازين القوى لتعيين حدود الممكسن 
والتعذر» وتعبئة الطاقات وتوحيد الصفوف. نعم کن للعالم أن يمارس وظيفة 
الشورى إذ توفرت لديه القدرات القيادية» واستطاع أن يكتسب دعم وتأید 
القوی السياسية التواحدة على الساحة. كما يحتاج الشوري إلى مستوى أدنى 
من المعرفة العلمية للقیام .عهامه على الوجه الصحيح. لكن هذا لايغير شيئا من 
الحقيقة الأساسية الي نحاول توضيحهاء وهي أن المؤهل اللازم للقيام بالاحتهاد 
الفقهي والموهل المطلوب للقيام بالوظيفة الشورية لا يتطابقان بالضرورة. 

ولقد تنبه این خلدون ال الفارق الشاسع بين مرجعية الفقهاء والقضاة 
العلمية ومرجعية أهل الحل والعقد السياسية؛ فبين هذا الفارق بدقة وإحكام. 
يقول ابن خلدون: "حقيقة الحل والعقد إنما هي لأهل القدرة عليه؛ فمن لا 


قدرة له عليه فلا حل له ولا عقد لديه؛ اللهم إلا أحذ الأحكام الشرعية عنهم 
وتلقي الفتاوي منهم فنعم؛ والله الوفق. ورعا یظن بعض الناس آن الق فیما 
وراء ذلك وأن فعل الملوك فيما فعلوه من (خراج الفقهاء والقضاة من الشوری 
مرحوح. وقد قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. فاعلم أن ذلك 
ليس كما ظنه [البعض]. وحكم الملك والسلطان إإنما يجري على ما تقتضيه 
طبيعة العمران» والا كان بعييدا عن السياسية. فطبيعة العمران في هؤلاء لا 
ب ا ل ل ل ل 
يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك. وأما من لا عصبية له ولا 

لك من أمر هب لام وا مر ال على ره أي عسل 
له في الشورىء أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيهاء اللهم إلا شوراه فيما يعلمه 

من الأحكام الشرعية فموجود في الاستفتاء خاصة؛ وأما شوراه في السياسة 
TT‏ العصبية" '. 

بناءًا على ما تقدم يمكننا أن نخلص إلى تحديد وظيفة الشررى وفق الأسس 
التالية: 

أولاً: إن الشورى حق أصيل للأمة» مستمد مسن نصوص الوحي» ومنبشق 
من مهمة الأمة ومسؤولياتها في تحقيق مقاصد الخطاب الشرعي والقيام بأعباء 
الشهود على البشرية. 

ثانيا: أ: بمكن للأمة تفويض مهمة اتخاذ القرارات العامة إلى بجلس أو حالس 
شوری 0 عنها. وتحتفظ الأمة بحق اختيار أعضاء بجالس الشورى؛ 
واستبداشم أو إعادة تأكيد الثقة فيهم في فترات دورية. 

ثالثا: تم تحدید عده اعضاء مالس الشرری بمیث پعکس تلف قطاعات 
الأمة» ويحقق استقرار الدولة ویتیح ابحال لقیام مناخ سياسي مناسب لتعاون 
فئات .الأمة المحتلفة. 

رابعاً: بمتلك مجلس الشورى الحق في تقرير كافة القضايا المتعلقة بمصلحة 
الأمة وغاياتهاء وتأسيس الحيئات والمؤسسات الضرورية لتنفيذ القرارات 





*" ابن سلدون, القدمة: ۰۱۷۷-۱۷۲ 


۳۹ 


المتخذة. ويحق للمؤسسات المتشكلة التصرف ضمن المهمة المحددة لما ف قرار 
التأسيس. وبالتاليى فإن كافة الموسسات التنفيذية للدولة منيثفة عن مجلس 
الشورى. 


وبالتالي فإن سلطة المحلس لا تقتصر على اختيار الرئيس» بل تشمل أيضا 
تطوير السياسية العامة للدولة» واتخاذ القرارات المناسبة في القضايا المستجدة. 
كما تتعلق مهمة الجلس في مراقبة عمل الهيئات والمؤسسات التنفيذية» لضمان 
قيامها مهامها وفق الصورة المحددة لما في القانون» واتفاذ الإجراءات اللازمة 
لکشف وتصحیح التحاوزات. فمهمة القیادات الشورية المثلة لارادة الأمت 
والنائبة عنها في اتخاذ القرار السياسي لا تقتصر على وظيفة اختیار الامام» نم 
التراجع للانكباب على اهتماماتها الخاصة» بل تمتد لتشمل متابعة كافة المتغيرات 
السياسية داخل الدولة وحارجهاء واتخاذ مواقف مناسبة بحاهها» ومشا رکة 
القيادة التنفيذية مسوولية النجاح آو الاحفاق في القیام براحباتها ومسوولیاتها. 


إن حصر مهمة أهل الحل والعقد» آو القیادات الشورية كما نفضل أن نشیر 
إليهم» في اخختيار القيادة التنفيذية» يعود في تقديرنا إلى غياب التحليل الدقيق 
للبنية الاجتماعية والسياسية للممارسات الشورية في المجتمع العربي إبان ظهور 
الاسلام» أو في الفترة التكوينية للمجتمع السياسي الإسلامي. ذلك أن الدراسة 
التحليلية لممارسة الشورى ضمن حدود القبيلة العربية» والممارسة الشورية 
خلال العهد النبوي والراشدي الي كانت امتداداً لهاء هو السبیل لفهم احتوی 
المدلولي للفظ "شورى" الذي استخدمه القرآن الكريم لتحديد المعيار الإسلامي 
الذي يحدد شرعية القرار السياسي. ولقد حاولنا فيما تقدم أن نبين أن الممارسة 
الشورية قي المجتمعين العربي اللداهلي والإسلامي اعتمدت على اتفاق جمهرر 
زعماء القبيلة أو القبائل المشكلة للمجتمع السياسي. بيد أننا تحفظنا على 
تكريس الرعيل الأول لإحراءات الشورى القبّلية» وحصرهم الممارسة الشورية 
في المدينة المنورة» في الوقت الذي اتسعت فیه رقعة الدولة الاسلامية تتشمل 
آقطارا وشعوبا متعددة» وعحلصنا إلى أن الأزمة السياسية الخانقة الي برزت في 
أواخر خلافة عثشمان بن عفان رضي الله عنه ترتبط مباشرة بإبقاء جماهير 


۳۰ 


المسلمين المنتشرين في الأمصار وزعاماتهم السياسية حارج دائرة الشورى 
النبياشية. 


وبناءًا على ما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن مبدأ الشورى يجب أن يفهم 
انطلاقا من تحلیل المارسة العربية للشوری ضمن حدود القبيلة» وباعتبار 
المارسات الشورية للرعيل الأول في صدر العهد الراشدي. الشکلة السی 
تواجهنا تتمثل في تعيين الإطار الشوري الذي یسمح عمارسة الفعل الشوري 
على مستوى الأمة دون التفريط بروح الفعل الشوري المتعين بالحرص على 
تحقيق إجماع جمهوري على القرار المتحذ. سنحاول في المبحث التالي تطوير 
صيغة تساعدنا علی تحاوز هذه المشكلة. 


۷ - إشكالية النيابة ومستویات الشوری 

الأصل في اتخاذ القرار السياسي لجماعة معينة مشاركة أفراد الجماعة في 
المداولات لتبادل الآراء ووجهات النظر» ثم اتفاقهم أو اتفاق جمهررهم على 
فعل محدد. بيد أن هذه المشاركة إن أمكنت ضمن المجموعات السكانية 
والعقدية الصغيرة فإنها متعذرة أو مستحيلة على مستوى الجماعة الأمة. لذلك 
لزم استنابة آفراد معدودین من آبناء الأمة للقیام بهذه الهمة. 

لقد حرص العلماء الأوائل على اشتراط العلم والعدالة والرأي في نواب 
الأمة» أو أهل المدل والعقسدء الموكولين باتخاذ القرارات الهامة» وهي شروط 
هام دون شكء لا بد من توفرها في القيادة الشورية للأمة؛ لكنها ليست 
الشرو ط الوحيدة. إذ يجب توفر شرط هام آحر» وبالتحدید تطابق القاصد 
والمصالم والظروف العامة للنائب الشوري والجماعة السكانية أو العقدية اليْ 
بمثلها. فتطابق المقاصد يعن أن النواب يجب أن یعکسوا تلف الابحاهات 
الفکر ية والسياسية ضمن ابحتمع الاسلامي؛ بینما یتطلب تطابق الصاح أن يتم 
تمثيل مختلف المناطق والقطاعات السكانية ضمن مجلس الشورى. ذلك أن كثيرا 
من القرارات السياسية المتخذة لا تنبئ كليا على معايير الخطأ والصواب؛ بل 
تعود إلى الترجيح بين الخيار الأفضل وا نيار المفضول انطلاقا من اعتبارات 


۳۱۱ 


المصلحة العامة. وبالتالي فإن تمثيل النواب لجماعاتهم يتطلب اقتراب هؤلاء 
النواب من قواعدهم الشورية» ومعرفة مشاكلهم الحياتية وأهدافهم وطموحاته. 
كما يتطلب الدخول معهم في حوار لمعرفة آرائهم والتوصل إلى إجماع على 
الخيارات المطلوبة. 

إن تحقيق ترابط في اللهموم والآراء هو شرط أساسي لقيام تمثيل حقيقي 
للأمة في حالسها الشورية» وذلك للأسباب التالية: )١(‏ إن انفكاك القيادة 
الشورية عن قواعدها يعن انفكاكها عن الأمة وهمومها وتطلعاتها؛ (؟) إن 
ابتعاد القيادة الشورية عن القاعدة يعي ابتعاد الفرد المسلم عن القرار السياسي» 
تما يؤدي إلى انعدام الشعور بالمسؤوليةء وبالتالي عدم المساهمة العملية قي إنحاح 
القرار؛ (۳) ابتعاد الفرد عن القيادة يؤدي إلى غياب الرقابة الشعبية عسن 
ممارسات القيادة» ويحرم الأمة من آليات التصحيح '. 

ومن هنا تظهر أهمية تقسيم عملية الشورى ضمن مستويات متعددة 
بحیسث یعکس التمثیل الشوري والقرار السياسي الناجم عسن المارسة 
الشورية, ی کل مستویاتها. مقاصد ومصاخ اجموعات السکانية الستي 
یشملها القرار. فیتم اتخاذ القرارات التي تتعلق بالشا کل احلية ضمن جلسس 
الشوری احلسي. والقرارات التعلقة بالشاکل الاقليمية ی مالس خاصة 
بالأقاليم؛ بینما یقتصر اهتمام جلس الامة بالشا کل واشموم التعلقة بالامة 
عامة. فأهمية تقسیم الوظيفة الشورية وفق اللسق از 
الأفراد للمشاركة في القرار السياسي وتحمل مسؤولية تحقيقه» بل تشمل أيضا 
الحيلولة دون فرض قرارات عامة تعكس الخصائص القومية والعمّدية والنغرافية 
للأغلبية على الأقليات. وبذلك يصبح التعايش والتعاون بين مختلف الجماعات 
السكانية ضمن إطار الأمة مکنا وميسراً حتى عند وجود خلافات واضحة في 
العادات المحلية أو الالتزامات العقدية. 


انظر المبحث السابع والثامن من الفصل السابع والمبحث السابع من الفصل الخامس. 


۳۹۲ 


الفصل السابع 


١‏ - الصبغة السفيذية للرئاسة 

لنفتئح بحشنا في إدارة الدولة ورئاستها بتذكير القارئ أننا لا نبغي من تحليلنا 
هذا بسط القواعد ابزئية للنظام الاداري» وتفصيل البنية الإدارية للدولة. فهذه 
مهمة تفع خارج داثرة عملنا لتنظيري الرامي ال تحدید الاسس العامة للنظام 
السياسي الاسلامي. فالغاية من النقاش التالي إذن تمبيز البنية العامة والقواعد 
الكلية الي تحكم اللحهاز التنفيذي للدولة وتربطه بأحهزة الأمة الحيرية وهيئاتها 
الشعبية. 

ناقشنا في الفصل السابق مبدأ الشورى وتطبيقاته» وخلصنا إلى أن الوظيفة 
الشورية منوطة بالقيادة الشورية لمة التمثلة عجالس الشوری. کما بینا الهمة 
الأساسية الم وكولة مجلس الشورى» وحددنا بنیته العامة. ننتقل في هذا الفصل 
لدراسة العملية الادارية ال يتم خحلاها ترجمة القرارات المتحذة من قبل مالس 
الشورى إلى برامج وأعمال ناجزة» لنقوم بتحديد بنية الأجهزة الإدارية للدولة 
والمهمات الملحقة بها. 

ارتبطت الوظيفة الإدارية تاريخياً بمنصب الخليفة آو الامام. واخصرت 
اهتمامات الخليفة منذ البداية بمهميّ الأمن والتكافل الاجتماعي. فعلى صعيد 
الأمن كاش اة .كسؤولية الإعداد العسكري وتسسيير الجيوش واتخاذ 
الإجراءات المناسبة لمواجهة التحديات الخارجية من جهة» وتعيين القضاة لحل 


1۴۳ 


الخلافات بين الإفراد.والحفاظ على الاستقرار الداخلي للمجتمع السياسي من 
جهة آحری. وعلی صعید التکافل الاحتماعي كلف الخليفة بجمع أموال الزكاة 
والضراج وانفاقها نی مصاريفها المحددة من قبل الشرع. ومع نمو المجتمع 
الاسلامي واتساع رقعته برزت اماحة ٍل تعيين ولاة يتولون إدارة الأمصار 
البعيدة عن مر کز اخلافت وفوضت إليهم سلطات الخليفة التنفيذية والإدارية في 
مناطق نفوذهم. وبرزت أيضاً الحاحة إلى تطوير جهاز إداري في عهد الخليفة 
الاي عجراين القطاب الذي أنشأ ديوان اجيش لتنظيم امنود وتحديد رواتبهم 
ومستحقاتهم. ثم إزداد عده الدواوين قي العهد الأموي نم العباسي؛ واسندیت 

مهمة الإشراف 0 عمل الدواوين ومتابعة شؤون الحكم إلى وزراء تفويض 

بيد أن المدقق في مهام الخليفة وصلاحياته يجد أن الوظائف المسندة إلى 
منصب الخلافة تنحصر في دائرة السلطة التنفيذية. كما يلاحظ الدارس للحياة 
السياسية عند المسلمين أن دائرة الفعل السياسي عموما لم تتضمن وظائف 
التشريع والتقنين. إذ ارتبطت هذه الوظائف عبر التاريخ الإسلامي الطريل 
بالفقهاء وعلماء الشريعة. فقام علماء الفقه؛ أو القانون الإسلامي» بوضع أسس 
ومناهج لاستنباط الأحكام وتنزيل مقتضى الشريعة على الوقائع المتجددة؛ كما 
عينت شروط وضوابط صارمة لممارسة الاحتهاد و القضاء» حدّت من سلطات 
الخليفة» وأحضعت قراره على مستوى التنفيذ» وخياره على مستوى القضاء 
والفتوى» لضوابط شرعية واضحة محددة. وهكذا بقيت المرجعية التشريعية بيد 
فقهاء الأمة ومحتهديهاء بينما اقتصرت مرجعية الخليفة على الأمور ذات الصبغة 
التنفيذية. 


؟ - وظائف الرئاسة ومهامها 

أدرك فقهاء السياسة الأوائل الطبيعة التنفيذية لسلطة الخليفة السياسية» 
وانعكس إدراكهم هذا في نظرية الإمامة الاتباعية الى حددت سلطة الخليفة ف 
وظائف عشر» -خصها الاوردي في کتابه امام الأحکام السلطانية. وجدر بنا 


۳۱ 


أن ننوه» قبل الانتقال لاستعراض وظائف القيادة التنفيذية؛ إلى أننا آثرنا 
استخدام مصطلحي "الرتاسة" و "لرئیس" بدلاً من "لاه" و ااه 
أو "الإمام" و "الإمامة"» لسببین: السبب الأول آننا نوثر إسناد الخلافة» بوصفها 
مهمة تتعلق بحمل الرسالة والقیام بوظيفة الشهرد. إلى الأمة كاملة» وليس لفرد 
فل من أبنائها لأسباب أوضحناها في المبحث الأول من الفصلل الرابع. ونعتقد 
کذلك آن مصطلح الرئاسة یفضل مصطلح الاماسة» ۳ لارتباط 0 
بالقيادة المتميزة لرجحل فذ يقتدى به في علمه وسل وکه. فمصطلح الامام أعم 
دلالة من مصطلح الرئيس لأن ا 
الإمام يضم القيادة العلمية والترحيهية للأمة؛ في حين يقتصر مدلول 0 
على القيادة الرسمية والتنفيذية. السبب الثاني أن مصطلحي "الإمامة" 
"الخلافة" ار تبطا تاريخيا بالقيادة السياسية العامة للأمة» ا 
لمصطلح الرئاسة بدراسة السلطة التنفيذية وتحديد دائر ة عملهاء يستوي في ذلك 
السلطة التنفيذية الخاصة بدولة قطرية تتحدد دائرة نفوذها في إقليم معين أو تلك 
المسندة إلى الدولة الاتحادية الي تتسع دائرة نفوذها لتشمل أقاليم الأمة المختلفة» 
وهي مسألة نعود للتفصيل فيها ف المبحثين السابع والثامن من هذا الفصل. 
ربط إذن فقهاء السياسية الأوائل مهام الرئاسة بوظائف تنفيذية محددة. 
فأحمل أبو بكر الباقلاني مهام الرئيس ب "تدبير الجيرش وسد التغور وردع 
الظالم والأخذ للمظلرم وإقامة الحدرد اوقم الفيء بين المسلمين والدفع بهم في 
حجهم وغزوهم" . وحددها الماوردي في عشر: "أحدها حفظ الدين على 
أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة. فإن نحم مبتدع أو زاغ ذو شبهة 
عنه أوضح له الحجة» وبين له الصواب» وأخحذه ما يلزمه من الحقرق والحدود» 
لیکون الدین حروسا من خلل والامة منوعة من زل. والشاني تنفيذ الأحكام 
ین التشاجرین وقطع المخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة» فلا یتعدی ظام 
ولا يضعف مظلوم. الثالث حاية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في 
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المعاش» وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. والرابع» إقامة 
الحدود لتصان محارم الله تعال عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واستهلاك. والخامس» تحصين النغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظلفر 
الأعداء بغرة يتتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماً. 
والسادس» جهاد من عائد [يريمد عادی] الإسلام بعدالدعوة حتی يسلم أو 
يدحل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله . والسابع» جباية 
الفيء والصدقات على ما أوجبه التسرع نصاً واحتهاداً من غير وف ول 
عسف. والثامن تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال مسن غير إسراف ولا 
تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأحير. التاسع» استكفاء الأمساء وتقليد 
النصحاء فيما يفوض إل من الأعمال ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون 
الاعمال بالکفاءة مضبوطة. والأموال بالامناء محفوظة. العاشر أن يباشر بنفسه 
مشارفة الامور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا 
یعول علی التفویض تشاغلا بلذة ولا عبادة؛ فقد يخون الأمين ويغش الناصح"". 

یعکننا» بعد استعراض الوظائف العشر النوطة عنصب الرئاسة آن نخترضا 
ضمن دوائر ثلاث رئیسیة: (۱) دائرة السياسة الداخلية وتشمل الوظيفة الأأول 
(حفظ الدين) والثانية (تنفيذ الأحكام بين التشاحرین) والثالفة (حماية البيضة) 
والرابعة (إقامة الحدود). (؟) دائرة السياسة الخارجية وتضم الوظيفة الخامسة 
(تحصین التغور) والسادسة (حهاد الاعداع). (۳) دائرة السياسة الالية وتشمل 
الوظيفة السايعة (حباية الفيء) والثامنة (تقدیر العطایا). آما الوظيفة التاسعة 
(استكفاء الأمناء) والعاشرة (مشارفة الأمرر وتصفح الأحوال) فلا تتعلق بدوائر 
تنفيذية منفصلة. بل ترتبط ,عهمة الرئاسة ی تفويض السلطة إلى معاونين 
والاستعانة .عساعدین للقیام بأعباء الدولة» أو مهمة التعيينات. ویشدد الاوردي 
على ضرورة متابعة الرئيس (أو الخليفة) لاعمال مساعدیه ومعاونيه للتأكد من 
قيامهم بها على أحسن وجه. 
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لا شك بأن قائمة الوظائف الي آوردها الاوردي تشتمل علی آهم الهام 
المرتبطة بالقيادة التنفيذية. بيد أننا نعتقد بأن مجموعة الوظائف هذه بحاحة إلى 
شيء من الزيادة والتوضیح. ولا باس آن ننبه هنا قبل الشروع عناقشة الوظائف 
الي أوردها الماوردي وتعديلها بأننا سنقصر دائرة اهتمامنا على التأطير العام 
لهام الرئاسة» تار کین عملية تفصيل وبسط هذه المهام إلى دراسات مستقلة. 

التعديلات والاستكمالات الى نقترحها تنطلق من اعتبارین: 

أولاً: إن بعض الوظائف المذكورة لا يمكن إسنادها إلى القيادة التنفيذية 
عفردهاء بل يجب إشراك القيادة الشورية فيها. ثانيا: إن الوظائف المنوطة 
بالقيادة التنفيذية يجب ألا تقتصر على مهام منع الظلم والعدوان والانحراف» بل 
يجب أن تتعدى الآليات الرادعة إلى آليات محفزة على المستوى الاجتساعي 
والاقتصادي والثقافي والعلمي. 

تتحدد التعديلات الى نقترحها في النقاط التالية : 


الأولى: بالإضافة إلى حفظ الأمن وحماية المواطن من الاعتداء على شسخخصه 
وممتلكاته من قبل آغحرين؛ أو استغلاله بوسائل المكر والخداع والغش» يجب أن 
تقسع دائر ة السياسة الداحلية لتشمل الاهتمام بتطوير المؤسسات العلمية 
والثقافية وتشجيع الجهود الرامية إلى تطریر القدرات الصناعية والتقنية للامة. 
والحقيقة أن الخلفاء الأمويين والعباسيين قد لعبوا دورا هاما في تطوير الامكانات 
العلمية والتقنية للأمة» فشجعرا الجهود العلمية والفنية. 

الثانية: مهمة الرئاسة في حفظ الدين يجب أن تقتصر على تشجيع ودعم 
الجهود المؤدية إلى قيام حور بين ممثلي مختلف الأديان لترضيح الحق والصواب 
بالحجة. ذلك أن مهمة حفظ الدين بنشره وتبليغه والدعاية له هو مسؤولية 
مو سسات الامة الثقافية قاطبة لا القيادة التنفيذية. 

الثالثة: مهام القيادة التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية يجب أن لا تدتحصر 
في الإعداد العسكري» بل يجب أن تشمل أيضاً البحث عن وسائل وأساليب 
للتقارب مع الشعوب والأمم الأحرى» وإقامة علاقات سياسية حسنة» عا 


۳۱۷ 


يسمح بقيام علاقات سلمية؛ وإتاحة امجال لموسسات الأمة الثقافية والاعلامية 
والتجارية للتعامل مع تلك الشعوب والأمم. 

الرابعة: السياسة المالية يجب أن لا تقتصر فقط على قضایا ابباية والانفاق» 
بل يحب أن تتضمن قضايا الإنعاش الاقتصادي والتخطيط للاستفادة مسن 
الامكانيات والثروات المتوفرة» وتشجيع المشاريع الصناعية والتجارية المسادة. 
ولا نعنى بتشجيع هذه المشاريع أن تقوم أجهزة الدولة بنفسها بالإدارة المباشرة 
ها ومنافسة المشاريع الخاصة؛ فمثل هذا التدخل المباشر يؤدي إلى تضخم الجهاز 
الإداري» وبالتالي إلى مشاكل إدارية عديدة من ناحية» كما يؤدي إلى اضعاف 
المشاريع غير الحكوميةء وإخراجها من دائرة التنافس» وبالتالي تناقص الحباية 
وانخفاض واردات الدولة. لذلك يفضل أن تبقى إدارة الدولة للمشروعات 
الاقتصادية غير مباشرة» من خلال إصدار القوانين المناسبة لتنشيطها وإزالة 
العوائق الي تقف في طريق نموها. كما يجب أن تهدف السياسة المالية إلى تحقيق 
المقاصد الشرعية مثل العدل والانصاف. وذلك بالتوزیع العادل للاروة والحيلولة 
دون تركيزها في أيدي فئة قليلة من آبناء احتمع, 

الخامسة: يجب إشراك القيادة الشورية في تطويرالقواعد العامة للسياسة 
التعليمية والتثقيفية والخارجية؛ والاقتصادیة: .ععنی آن البادرات التنفيذية یب 
أن تتحدد بناءًا على قوانين وقرارات تصدرها القيادة الشورية. باعتبارها المشل 
لمحتلف قطاعات الأمة في اتخاذ القرارات. 

إن إبقاء النظرية الاتباعية لسلطات الهيئات التنفيذية ضمن دائرة الر دع 
والانفاق یعود» ی تقدیرنا» إلى انحصار السلطة التنفيذية آنذاك في بيوتات قرية» 
وخروجها عن السيطرة الشعبية. فالشکل الذي انخذته النظرية الاتباعية ینبشق 
عن ظروف غير معيارية» وبالتالي لا يصلح أن يكون إطارا لنظرية عامة . 


۳ - العلاقة بين القيادتين التنفيذية والشورية 
رأينا في الفصل السابق أن القيادة الشورية المتمثلة .مجلس الشورى هي 
الجهة المحولة باتخاذ القرارات نيابة عن الأمة» باعتبارها الممشل لمختلف 


۳۸ 


الدماعات السكانية والقوى السياسية المؤلفة لله حتمع الاسلامي وذلك بتطوير 
المنطط اللازمة لواجهة المتغيرات على الساحة الداحلية والخارجحية» وضع 
القوانين الي تنظم حياة الأمة. كما رأينا آنفا أن القيادة التنفيذية معنية بشكل 
رئيسي بالقيام بالإحراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الشورى وتطبيق القوانين 
التشريعية والأحكام الشرعية. 


بيد أن تقسيم السلطتين الشورية والتنفيذية بين هيئتين متمايزتين لا يعي 
بأي حال أن القيادة التنفيذية المتمثلة.منصب الرئاسة لا علاقة هما بعملية اتخاذ 
القرار وسن القوانين وتطوير الخطط؛ فالدور الذي تلعبه القيادة التنفيذية في هذا 
امال حيوي وهام. ذلك أن القيادة التنفيذية هي الجهة الي تتعامل مباشرة مع 
المتغيرات الداخلية والخارجية لأن آعضاء‌ها هم الذين يباشرون تنفيذ القرارات 
الشورية على أرض الواقع ويعاينون ردود الفعل على هذه القرارات في داحل 
البلاد وحارحها. والقيادة التنفيذية هي الي تملك الأجهزة اللازسة لرصد 
التغیبرات وجمم العلومات. وبالتالي فانها مسوولة عن التنبیه إلى الحوادث 
والتغیرات الي تستدعي الدراسة والنافشة من قبل احلس لتحدید الوافف 
واصدار الترجیهات. کما یتوفع من الرئاسة آن تبادر إلى اقتراح احطسط 
السياسية المناسبة وعرضها على المجلس للمناقشة؛ ومن ثم أقرارها كما هيء أو 
إقرارها بعد إدخال بعض التعديلات عليهاء أو رفضها كلية. لكن الرئاسة لا 
تمتلك حق التصرف في الخطط قبل إقرارها والمصادقة عليها من قبل المجلس؛ 
ويستشنى من ذلك الخطط المتعلقة مهام أو كلها القانون العام للسلطة التنفيذية. 

وكما يحق جلس الشوری اصدار القوانین العامة ال تنظم الحياة السياسية 
للأمة» يحق للرئاسة اصدار الرسرمات وتحدید الاجراءات المتبعة ضمن الجهاز 
الإداري والديراني التابع لها. وییقی حقها ن تطریر قواعد العمل ضمن 
أجهزتها مقیدا بالقانون العام الصادر عن إرادة الشوری» وذلك للحيلولة دون 
سوء استخدام السلطة» وابتعاد الأحهزة الحكومية عن إرادة الأمة ومقاصدها. 
وبالتالي فإن من حق القيادة الشورية مراقبة عمل الأجهزة التنفيذية واستحصال 


1۹ 


المعلومات الخاصة يعمل الجهاز الإداري من رؤسساء المكاتب والإدارات 
والأقسام التابعة له. 

بيد أن حق القيادة الشورية في مراقبة عمل الهيئات الإدارية والتأكد من 
خلوها من الفساد والاحراف یجب آن لا يزدي ال تدخحل اأعضاء الشوری 
المباشر في إدارة هذه الميثات؛ بل یقتصر تدخلهم علی |صدار قوانین وتشریعات 
لتصحیح الأحطاء واستعصال الفساد» أو تحويل الأفراد الذين تدل القرائن على 
تورطهم في ممارسات غير شرعية إلى المحاكمة من قبل الأجهزة المحتصة بذلك. 
ذلك أن تدخخحل أعضاء الشورى المباشر في عمل الهيئات التنفيذية يؤدى إلى عدد 
من المحاذير» منها: 

اولا: تعدد مصادر التوجيه للعاملين في الجهاز الإداري» ما يؤدي إلى 
الفوضی الادارية نتيجة تضارب وتعارض التوجیهات. 

ثانیا: یقود تعدد مصادر التوحیه ٍل تنصل رژساء الأحهزة الادارية من 
مسژولیتهم عن آعمال مکانبهم وأقسامهم والقاء اللوم علی القيادة الشورية 

الغا: يؤدي انهماك الشوريين في أعمال الأجهزة التنفيذية إلى تأثرهم 
بالظروف الاصة بهذه الأجهزة؛ وبالتالي إلى فقدان القدرة على تقييم عملها 
من المنظور العام للأمة. 


4 - العلاقة بين المؤسسات السلطوية والشعبية 

حاولنا في المبحث الثامن من الفصل الخامس المفاضلة بين حدود الفعل 
السياسي المتعلق .مقاصد الأمة وتلك المرتبطة .عقاصد الدولة. وخلصنا إلى 
ضرورة تطوير نظام تفاضلي تتولى فيه الأمة بهيئاتها وتقسيماتها المحتلفة مهمة 
تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحفيزهم للتعاون فيما بينهم لتحقيق المقاصد 
الثقافية والعلمية والصناعية والاقتصادية» وغيرها من المقساصد المنوطة باللجماعة 
قاطبة» بینما تکلف موسسات الدولة السلطوية مهمة تنظيم العلاقات بين 
الجماعات السكانية) وتحفيزهم للتعاون فيما بينهم والحيلولة دون تظالمهم. 
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ونعود لنأكد في سياق الحديث عن مهام المؤسسات الحكومية أن 
المؤسسات السلطوية الي يشكل مجموعها جهاز الدولة الرسمي ليست هي 
المؤسسات الشرعية الوحيدة؛ لكنها جزء من بخموع المؤوسسات ولمنظلمات 
وامیئات الي تعتمدها الأمة للقيام عهامها وتحقيق مقاصدها: .معنى أن الأمة 
حين تفوض مهمة اتخاذ القرار إلى أجهزة سلطويةء لا تتحلى عن حقها قي 
ممارسة مهامها التعليمية والتثقيفية والتنظيمية والفنية بشكل مباشر. نعم يحق 
لمؤوسسات الدولة أن تشارك في حمل نصيبها من هذه المسؤوليات والمهمات» 
والقیام بدور ريادي من خلال تحفیز البحث العلمي؛ وتطویر التعلیم والفنون 
والقدرات التقنية. بيد أن جهود الحيئات الحكرمية يجب أن لا يؤدي إلى إلغاء 
دور المؤسسات الأهلية والشعبية؛ دون مبرر شرعي واضح؛ ودون الرجوع إلى 
رأي القاعدة العريضة من أبناء الأمة. 


لقد احتفظت الأمة عبر تاريخها الطويل بحقها في إدارة شؤونها التعليمية 
والتصنيعية والفنية» فتم إدارة المدارس والجامعات والتقابات المهنية من قبل 
مؤوسسات شعبية مستقلة عن الدولة. واعتمدت هذه الموسسات على 
المساهمات المالية لأفراد وجهات غير حكومية. واعتمدت مؤسسة "الوقف" 
لدعم المشاريع التعليمية وبناء الستشفیات والانفاق علی طلبة العلم وتوفير 
مساکنهم ومرتباتهم. وهکذا فان الدور التمیز الذي لعبته الوسسات الرسمية في 
تشجيع حر كة البحث العلمي والانتاج التقئي لم يؤد إلى الغاء دور الزسسات 
الأهلية» بل كان مكملا له. 

وتبرز أهمية الاعتماد على المبادرات الخاصة والمؤسسات الشعبية من 
اعتبارات عديدة في مقدمتها: (۱) حماية المبادرات الفردية والجحهود التعاونية 
الشعبية يحول دون تشکل عقلية لاأبالية تتمشل عادة في الافتقار ٍل الشعور 
بالسوولية تجاه هموم الاأمة وتحدیاتها بين الواطنین. (۲) تلعب الژسسات 
الشعبية دورا هاما في تهيئة الأقنية اللازمة للقيام بنشاط تعاوني جماعي بين أبناء 
الأمة» والحيلولة دون استبداد مؤسسات السلطة. فالمؤسسات الشعبية تقوم 
وفق هذا المنظورء بدور البنى الوسيطة ال تعبىء الأفراد وتمنحهم الفرصة 
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للتمرس بالعمل الجماعي» والقدرة على الوقوف في وجه أي محاولة لتكريس 
السلطة من أجل خدمة مصال الفشة اما کمة. .ععنی آن النقابات الهنية 
والسسات الثقافية والتعليمية والتحارية عکن آن تبادر ال تنسیق جهودها 
وتعبعة اعضائها لاتخاذ موقف موحد في وحه حاولات البمض لتوظیف 
موسسات الدولة مخدمة آغراض لا تتفق مع الصلحة العامة للامة. 

فأهمية الژسسات الشعبية والبنی الوسيطة لربط ابحمهور وتوحید فعلهسم 
هو الذي یدفع بالنخبة الستبدة ال تدمیر هذه الوسسات والبنی» وحصرالبنی 
التنظيمية في أجهزة الدولة المركزية» لسلب آفراد الشعب القدرة علی مارستة 
الفعل الجماعي. 


ه - الشروط الرئاسية 

بعد أن تعرفنا على الحدود العامة للمؤسسة التنفيذية» وعلاقتها بالمؤسسة 
الشورية» والمؤسسات الشعبية» ننتفل الآن للنظر في الشروط العامة الواحب 
توفرها في المرشح لمنصب الرئاسة. إحتلف فقهاء السياسة في الشروط الواحب 
توفرها نی مرشح الرئاسة. فذ کر الباقلاني مس شروط رئیسیة: "منها آن 
یکون قرشیا من الصمیم. ومنها آن یکون من العلم .عنزلة من یصلح آن یکون 
قاضیا من قضاة السلمین؛ ومنها أن يكون ذا بصيرة بأمر ارب وتدبیر 
ايوش والسرایا وسد اللغور وحهماية البيضة وحفظ الأمة والانتقام من ظالها 
والأحذ لمظلومهاء وما يتعلق به من مصالحها؛ ومنها آن یکون من لا تلحقه رقة 
ولا هوادة في إقامة الحدود ولا جزع لضرب الرقاب والأبشار» ومنها أن يكون 
من أمثلهم في العلم» وسائر هذه الأبواب الي يمكن التفاضل فيها. إلا أن يمنع 
عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول. وليس من صفاته أن يكون 
معصوما ولا عالما بالغيب ولا أفرس الأمة وأشجعهم, ولا أن يكون من ب 
هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش" . 


" الباتلاني التمهید: ۰۱۸۲-۱۸۱ 
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وحدد أبو المعالي الجويئ شروط الإمامة في ستة: )١(‏ الكفاية» وتتعين 
بسلامة الأعضاء من الآفات والعاهات» والشجاعة والرأي؛ )١(‏ العلم؛ 
ويشترط الحويئ في الامام بلوغ مبلغ الاحتهاد؛ (۲) الورع؛ ویرتسط بعدالة 
الرشح لنصب الامامة؛ (4) احریة؛ (ه) ال کورة؛ (") القرشية. وضص هذه 
الشروط بشرطين: الاستقلال» ويشمل الشروط الخمسة الأولى واللسب» وهر 
شرط القرشية. وزاد أبو حامد الغزالي شروط الإمامة إلى عشرة» فأضاف إلى 
شروط الحوين السابقة شروط أربعة: لبلوغ والعقل» والتحدة وحددها بتوفر 
العدد والعدة في أتباعه ,ما يجعله ظاهر القوة والشوكة» وسلامة الحواس” . 

وحدد الماوردي الشروط الواجب توفرها في الإمام في سبعة: "أحدها 
العدالة على شروطها الجامعة؛ والثاني العلم المؤدي إلى الاحتهاد في النوازل 
والأحكام. الثالث» سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها 
مباشرة ما يدرك به. والرابع» سلامة الأعضاء من نتقص ينع عن استيفاء الحركة 
وسرعة اللهوض. والنامس. الراي المفضي إلى سياسية الرعية وتدبير المصالم. 
والسادس؛ الشجاعة والنجدة الودية ال هاية البيضة وجهاد العدو. والسابع 
النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه واتفاق الإجماع عليه" . 

أما ابن خخلدون فقد اقتصر على أربعة شروط للإمامة وتحفظ على شرط 
خامس. يقول ابن خخلدون: "وأما شروط هذا المنصب [الخلافة] فهي أربعة: 
العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل» 
واختلف في شرط خامس وه والنسب القرشي"" . 

ويلاحظ في مراجعة آراء أقطاب الفكر السياسي الإسلامي أن شروط 
الامامة تتکرر عندهم بصیغ متفاوتة» وبشيء من الإطناب تارة والإجمال نارة 
أحرى. كما يلاحظ أن هذه الشروط تعتمد علی حاکمات عثلية حول 
الصفات اللازمة للقیام .عهام منصب الرئاسة افام. ولعل الشرط الوحيد الذي 


* الصدر نفسه. 

انظر الحرين غياث الأهم: ,74-7٠‏ 
' الماورديء الأحكام السلطائية: .١‏ 
"ابن علدون, المقدمة: ٠١١‏ . 


يعتمد مباشرة على نص منقول هو شرط الفرشية. بید آن شرط القرشية الذي 
أصبح أحد الشروط اللازمة للإمامة بعد رسوخ النظرية الاتباعية» لا يستند إلى 
أساس ثابت يمكننا الثقة بشرعيته والتيقين باصالته. بل إننا نرى أن إحراج هذا 
الشرط من الشروط الواجب توفرها في المرشح الرئاسي أقزب إلى مقاصد 
الشريعة وميادئها. ذلك أن دعوى القرشية تستند إلى حديث منسوب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على أن "الأئمة من قريش””. والحديث 
المذكورء وغيره من الأحاديث الى يستند إليها شرط القرشية» حديث آحاد لم 
يبلغ درجة التواتر» وهو لذلك لا يقتضي العلم باشتراط النسب في الإمامة كما 
لاحظ الجويئ. يقول الجويي: "فأما الصفات اللازمة (للحليفة) فمنها النسب؛ 
فالشرط أن يكون الإمام قرشيا. ولم يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن 
عمر وليس ممن يعتير حلافه ووفاقه. وقد نقل الرواة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "الأئمة من قريش". وذكر بعض الأئمة أن هذا الحديث في 
حكم المستفيض المقطوع بثبوته» من حيث أن الأمة تلقته بالقبول. وهذا مسلك 
لا نؤئره» فإن نقلة هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ التواترء والذي یوضح 
الحق في ذلك أننا لا بحد من آنفسنا لج الصدور واليقين المثبرت بصدد هذا من 
فلق [بيان واضح للحقيقة] في رسول الله صلى الله علیه وسلم» کسا لا نحد 
ذلك في سائر أخبار الآحاد. فإذا لا يقتضي هذا الحديث العلم باشتراط النسسب 
في الإمامة"" . ثم ينتقل الحويين ليبين أن الأساس الذي تستند إليه القرشية هو 
الاطراد التاريخي» واستمرار الخلافة في قريش منذ تأسيس الدولة الإسلامية حتى 
يوم كتابة الدوينٍ لهذه السطور: "فالوحه في إثبات ما تحاوله في ذلك أن الماضين 
ما زالوا بائحين باختصاص هذا المنصب بقريش. ولم يتشوف قط أحد من غير 
قريش إلى الإمامة على تمادي الأحيان وتطاول الأزمان. مع العلم بأن ذلك لو 


* صحح الحديث الحافظ اين حجر. وروى مسلم في "کتاب الامارة" باب "الخلفاء من قريش" حديثين؛ الأول عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال هذا الأمر ني قريش ما بفسي اثنان"؛ والشاني عس 
أبي هريرة رضي الله عنه فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الئاس تبع لقريش في هذا الشأن: مسامهم لمسلمهم» 

وكافرهم لكائرهم". 

الحريي غياث الأمم: 0-07 
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کان مکنا لطلبه ذوو النجدة والبأس» ولشمر في ابتغائه عن ساق الحد أضحاب 
العدد 0 5 
بيد أن الاطراد التاريخي الذي استندت إليه محاكمة الجوين لتأسيس القرشية 

قد فقد مه مع انهيار الخلافة العباسية» وانتقال السلطة السياسية إلى 
الدولة الأيوبية : ثم الدولة الم وكية ثم العنمانية ولا ثم غاب الوحود الفعلي 
للوحدة اسياسية أنه كلب و العصف الأول من ار ری لاش 
ومطلع القرن الميلادي الحالي. فالاطراد التاريخي قد يصلح اساسا تشرط القرشية 
بالنسبة للجويئ ومعاصریه لكنه لا يمكن اعتماده للجيل المكلف بإعادة تأسيس 
الوحدة الأمتية. 

وأياً كان الأمر فإن رفضنا لشرط القرشية يعود إلى اعتبارين: 

الأول أن أحاديث الآحاد الي تساق لتأصیل شرط القرشية لا.عکن 
اعتمادها لأنها تتعارض مع الوقائع التاريخية المتواترة. ذلك أنه لو ثبت عند 
الصحابة اعتبار شرط القرشية لما بادر الرعيل الأول من الأنصار إلى الاحتماع 
لاختيار أحدهم خليفة لرسول الله ولفوضوا أمر اختيار الخليفة للمهاحرين. 
لكن المصادر التاريخية تجمع على أن انضمام المهاحرين إلى اجتماع السقيفة كان 
محض صدفة؛ ولم ينجم عن سابق إعداد. ولو علم الأنصار باشتراط رسول الله 
قرشية الخليفة لما دحلوا مع المهاجرين في مناظرة حادة. وبالثل تبین الروایات 
التاريخية أن الرعيل ل یکونوا على دراية بالحديث؛ ولو 
علموا أن.رسول الله قد فوض أمر المخلافة إليهم لاكتفوا بتذكير الأنصار بوصية 
رسول الله» ولما احتاجوا إلى الدخول مع الأنصار في حوار لإقناعهم بأن العرب 
"لن تعرف... هذا الأمر إلا لهذا الي من قريش"''. فالقضية كما أوضحها أبر 
بكر رضي الله عنه قضية اغتبارات عملية وليسث تزحيهات نصية. 

الغاني» والأهم تعارض نصوص الحديث مع مبداً اسلامي أساسي يفيد 
بان النثفاضل بين الناس لايقوم على أساس النسب وعلاقة الدم» بل على أساس 





'' الصدر نفسه: 54. 
'' اين هشام» السيرة اللبویة: ۰1۵۱/۲ 
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العمل المنضبط .مبادئ الحق والعدلء والالستزام الصادق بغايات الوحي 
ومقاصده: 

ناکین 1 
ند تک «حجرات: ۱۳). 

و قلخ رارسا یه # «لانعام: ۱۰۲ 

"کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب. ولینتهین فوم یفخرون بآبائهم أ 
ليكوئن أهون على الله من الجعلان""' . 

"يا ب كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النار... يابي عبد شمس... يا 
بن عبد مناف... يا بي هاشم... يا ب عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. 
يا فاطمة أنقذي نفسك من النار» فانین لا آملك لکم من الله شيعاً» غير أن ن لكم 
رحا سأبلها [أي أصلها] ببلاها"". 

ولأن قاعدة التفاضل بالعمل الصالح قاعدة كلية تستند إلى استقراء نصوص 
الکتاب» نهي لذلك قاعدة قطعية الثبوت ترحح حدیث الاحاد الط الثبوت 
عند قيام التعارض بينهما. ونحن لذلك نتفق مع ابن خلدون على أن شرط 
الفرشية الذي اعتمده السلف يرتبط بعصبية قريشء او بهيبتها واحترامها بين 
العرب. وامتلاكها القدرات القيادية والعسكرية اللازمة للحفاظ على وحدة 
الامة السياسية, 

إذن شرط القرشية يحب أن لا يعتبر شرطاً من شروط الرئاسة؛ ویلزم 
إخراجه من الشروط المذكورة أعلاه. أما الشروط الباقية فيمكن احتزالها إلى 
أربعة: 

وال العدالة: وتتعلق بالاستقامة الخلقية للمرشح والتزامه الكامل في القول 
والفعل عبادی الحق والعدل والصدق. 

یا الکفایسة: وتتعلق بتوفر القدرات ابسدية والذهنية اللازمة لقیام 
الرشح باعباء منصب الرثاسة. 


أحرجه البزاز لي مسنده. وأورد الإمام أحمد بن حنيل حديثاً ف معناه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عده قال: 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست جخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقرى الله“. 
7 رواء مسلم ی باب”في قرله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين”. 
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الثاء العلم: ویرتبط بتمتم للرشح للرئاسة بقدرات علمية كافية مکنه من 
فهم المسائل الدستورية والقانونية» وتحليل المتغيرات السياسية والاقتصاديت 
لاتخاذ الموقف المناسب منها. ولا د يشترط في المزشح أن يكون عالماً متخصصا في 
الشريعة» بل يكني أن یکون ملما بالسائل والصطلحات. والفراعد الساسية 
لمذه المعارف بحيث يتمكن من تطبيقها على المستجدات العملية؛ ونیم 
اقتراحات المستشارين المتخصصين فيها. بتعبير فقهي نقول: إن الكفاءة العلمية 
للمرشح يجب أن تمكنه من الاجتهاد في تحقيق المناط لا في تخريجه. 

رايعاء الءرایة: وترتبط بالبرة العملية الکتسبة سابقا من حلال مارسة 
مهام قيادية وإدارية» كما ترتبط بالخدمات والمساهمات العامة اليّ قدبها 
للرشح. ععنی أن اختیار الرشح لنصب الرئاسة يجب أن ينبي على إنجازاته 
السابقة الق یجب اعتمادها قرائنا وموشرات علی قدرة الرشح للقیام عهام 
القيادة التنفيذية. 

بيد أن الشروط السابقة يجب أن ينظر إليها على أنها شروطً اعتبارية لا 
شروطا قانونية. ذلك آن عملية احتیار الرئیس ذات طابع سياسي؛ نظرا لان 
قرار الاحتيار ينبني على دعم الأغلبية أو جمهور الأمة» كما أوضحنا في الفصل 
السابق. والتزام جمهور المسلمين بالمعايير الأربعة التزام آخلاقي صرف؛ وليس 
التراما قانونيا؛ فعدالة المرشح ودرايته تتحددان بناءًا على ثقة جمهرر المسلمين» 
لا على أساس ضوابط قانونية صرفة. فضرورة النظر إلى هذه الشروط على أنها 
معايير عامة يجسب على الناخبين أخذها بعين الاعتبار» لا على أنها أحكام 
قانونية» ترتبط مباشرة بحق الأمة أو نوابها باختيار الرئيس» وعدم إمكان 
تفريض هذا الحق إلى هيئة منتقاة دون التفريط بحق الأمة في تحديد من يدوب 
عنها في إدارة شؤونها وتحقيق مقاصدها. فإعطاء هيئة أو جهاز خاص حق 
تقرير صلاحية المرشحين يؤدي إلى التآكل التدريجي لتأثير الأمة ونوايها على 
منصب الرئاسة وحضوع هذا النصب فيمنة أقلية منظمة. نعم يمكن تحديد 
شروط قانونية في المرشحين لمنصب الرئاسة» كتحديد حد أدنى من المؤهلات 
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الدراسية أو حد أدنى لسن المرشح أو حد أدنى لمدة إقامة المرشح في الدولة أو 
نقاء سجله العدلي» وغيرها من المعايير القانونية. أما المفاضلة بين مؤهللات 
المرشحين العدلية والعلمية فهذه مسألة اعتبارية لا قانونية تتحدد من حلال ثقة 
الناحبين ودعمهم لهذا المرشح أو ذاك, 

إن اعتماد النظرية الاتباعية مجموعة من الشروط النظرية ذات الصبغة 
القانونية حطأً ناجم عن تحاهل الأساس الشعي لسلطة الرئيس السياسية. لذلك 
تفزض هذه النظرية أن عملية الاختيار تمر في مرحلتين. يتم في المرحلة الأولى 
انتقاء أفراد متميزين يتمتعون بخصائص معينة» تؤهلهم للإنضمام مجموعة أهل 
الإمامة. أما في المرحلة الثانية فيتم انتقاء أفضل أفراد المجموعة؛ بعد مقارنة 
خصائصهم ومزملاتهم. لذلك عکن» وفق هذا النطقء أن يتولى العملية رحل 
فرد یتمتم بالژهلات اللازمة لاختیار الامام. ومن هنا يظهر لنا أن إشكالية 
العدد وإشكالية الأفضل والفضول تنبعان مباشرة من غفال البعد السياسي 
لاختيار الرئيس. لذلك يؤدي اعتبار البعد السياسي لاختيار الرئيس إلى الغياب 
الفوري للاشكاليتين. إذ يتحدد العدد عندئذ .عجموع الأفراد الذي يعكس 
اختيارهم إرادة جمهرر الناخبين» ويتحدد الأفضلء بالفرد الذي يحوز على ثقة 
جمهور المسلمين. 

فإذا زالت العرائق القانونية» صح الترشيح للمنصب» سواء أكان الرشيح 
.كبادرة فردية من المرشح نفسه أو ,كبادرة جاعية من آخرین. ولقد تحفظ بعض 
الفقهاء والمفكرين المعاصرين؛ وثي طليعتهم محمد رشيد رضاء وأبو الأعلى 
المودودي على الترشيح القائم على مبادرة فردية إستنادا إلى حديث "إنا والله 
لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه" '. بيد أن 
تحفظهم هذا ناجم عن الخلط بين التقدم لتولي القيادة السياسية للجماعة وطلب 
النصب الاداري من القيادة التنفيذية. فالحديث الذ کور يحظر على القيادة 





" انظر محمد رشيد رضاء الخلافة: 4۳ القاهرة: الزهراء للاعلام العربي» ۱۸۰۸ ه/۱۹۸۸م؛ الحديث متفق عليهء وآورد 
الثص السایق للحدیث الامام النووي في کتابه ریاض الصالین ‏ باب اللهي عن تولیه الامارة والقضاء وغیرهما من الولایات ‏ 
من سأطا أو حرص عليها فعرض بها. 


على طلب القيادة السياسية. 


5 - مقاليد العقد الرئاسي 


الرئاسة أو القيادة التنفيذية مهمة نيابية؛ يتولى فيها الرئيس المهام المسندة إلى 
منصبه باختیار الأمة له. لذلك فإن الرئيس مخول باستخدام السلطات التنفيذية 
ضمن الدائرة الى تحددها الأحكام الشرعية والقرارات الشورية. فعلاقة الرئيس 
بالأمة, أو تمثليها في مجلس الشورى, ذات صبغة تعاقديةء تلتزم فيها الأمة 
طاعة الرئیس طالا التزم آحکام الشريعة وقرارات الشوری, وقام بالوظائف 
اللحقة عتصبه. 
ولقد قامت العلاقة بين القيادة السياسية والأمة منذ البداية على أساس 
التعاقد. إذ شكلت بيعة العقبة ال أعلنت ولادة الأمة الأساس التعاقدي الذي 
حدد التزامات قيادة الأمة المتشكلة:؛ والتمثلة بالرسول القائد» عليه الصلاة 
والسلام» كما حدد التزامات القاعدة المتمثلة بالأنصار. وأسسس العقد الرئاسي 
الذي محضت عنه بيعة العقبة حدرد السلطة السياسية النوطة بالقيادة وحدود 
واجب الطاعة والنصرة المنوط بالقاعدة؛ ما حدا برسول الله إلى الإلحاح في 
طلب دعم الأنصار وتأبيدهم لقرار الحرب في معركة بدر قبل إنفاذه» لعلمه 
بوقوع القرار حارج حدود التزامات الأنصار في بيعة العقبة*'. كذلك أدرك 
الخلفاء الراشدون الطبيعة التعاقدية لمنصبهم؛ واستشعروا مسؤوليتهم أمام الأمة؛ 
فأعلن الخليفة الأول في حطبة تسلم مقاليد منصبه: "أيها الناس؛ فإني قد وليت 
علیکم ولست بفی رکم)» فان حسنت فأعينوني» وإن أسأت فقرموني... 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
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*' انفلر المبحث الثالك من الفصل الساس. 
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ولم تلبث الصبغة التعاقدية لمنصب القيادة التنفيذية أن أحذت صفة رسمية 
مع تطور النظرية الاتباعية الي تعاملت مع منصب الخلافة أو الإمامة من خلال 
مصطلحات العلاقة التعاقدية. فالإمامة "عقد لايتم إلا بعاقد""'» كعقد القضاء 
00 وغيرها من العقود» وهي لذلك نحتاج» كأي عقد آخر إلى "عرض" 
و "إيجاب" بين الطرفين ي 0 افعض تال امل للق ومست 
لا ناور "فإذا اجتمع أهل سل والعقد للاستیاره تصفحوا أحوال أهل 
الامامة الوجود فیهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم آکثرهم فضلا وأكملهم 
شروطاء ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته. فإذا تعين لهم من 
بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه؛ فان أحاب إليها 
سي ا عاد اانه الدختول في ييمعته 
و( وعد عن ل e‏ 

A ق‎ 2 

ونحن إذ تتفق مع الماوردي» ودعاة النظرية الاتباعية عامة» على أن العلاقة 
بين الأمة وقيادتها علاقة تعاقدية؛ نختلف معه في فهم طبيعة هذا العقد وف 
تصور آليات العملية التعاقدية. ذلك أن عقد الرئاسة يختلف في أهميته وطبيعته 
وفحواه عن عقود الزواج والتجارة والتوظيف» وغيرها من العقود ذات الطبيعة 
الفردية. لذلك نرى أن مقايسة عقد الرئاسة على عقود أخرى لا يصح دون 
تحديد ماهية وغايات هذا العقد وتعيين أوجه التشابه والاختلاف بين المقيس 
والمقيس عليه. كما أن آلیات العملية التعاقدية یجب آن تتحدد من خلال فهم 
طبيعة العلاقة الخاصة الي تربط طرفي العقد الرئاسي» وليس عبر مقايسة شکلية 
بين هذا العقد وعقود أخرىء أو استعارة لأنماط تاريخية دون فهم الأساس الذي 
انبنت عليه. فالنظرية الاتباعية تختار نمطين لإبر ام العقد الرئاسي "أحدهما 





"' المارردي؛ الاحکام السلطانیة: ۸. 
*' الصدر نقسه: ۷. 
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باختيار أهل العقد والحل, والثاني بعهد الإمام من قبل" '؛ فتجیز عهد الامام 
السابق للإمام اللاحق. ويدلل أصحاب النظرية الاتباعية على صحة العهد 
كنمط لتعيين رئيس الدولة بدعوى أن العهد "مما انعقد الإجماع على جوازه 
ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون يهما ولمن يناكروهما. 
أحدهما أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه فأثيت 
إمامته بعهد. والثاز ني أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت 
الجماعة دحوم فيهاء وهم اعیان العصی اعتقادا لصحة العهد بها وحرج 
باقي الصحابة منها" '. 

بيد أن دعوى العهد الي أصّلت لما النظرية الاتباعية لا تستند إلى أساس 
ثابت» بل استنتاحات عجلى. فالنظرة الفاحصة المدققة لدعوى العهدء 
والأساس الذي انبنت عليه» تكشف لنا تناقض ثمط العهد مع أسس النظام 
السياسي الإسلامي. فمن ناحية تتناقض دعوى العهد مع الصيغة التعاقدية الي 
تؤسس النظرية الاتباعية منصب الرئاسة أو الإمامة عليها. فالرئاسة عقد بين 
طرفین محددین» تشکل الامة آو نوابها الشوریون الطرف الأول» وعشل الرئیس 
الطرف الآحر. في حين أن العهد عقد بين الرئيس السابق والرئيس اللاحق» فهر 
ا ا 0 اون 
ناحية آحری تتناقض دعوی العهد مع مبد | الشوری الذي يشكل الأساس الذي 
تنبن علیه شرعية الرئاسة. فمبدا الشوری يقتضي» كما أوضحنا في فصل 
سابق» اختيار الأمة» آو نوابها الشورین للفيادة التنفيذية. أما عهد أبي بكر 
الصديق إلى عمر بن الخنطاب وعهد عمر ال بجلس شورى محدود العضوية 
فيجب فهمة ضمن الظرف التاريخي والبنية الاجتماعية المساوقين لحماء كما بينا 
آنفا. 

الرئاسة ٍذن عقد بین الأمة والرئيس تلتزم فيه الأمة الطاعة والنصرة مقابل 
التزام الرئيس وظائف منصبه ومهامها وفق الأحكام الدستورية. لذلك فإن 


'' الصدر نفسه: . 
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تقصير الرئيس قي القيام بواجباته» أو عجزه عن آداء بمض مهامه أو خروجحه 
عن دائرة السلطات التنفيذية المسندة إليه» أو أي إحلال .مستلزمات العقد» 
توحب عزله من منصبه واختيار بديل عنه. لذلك أجازت النظرية الاتباعية حلع 
الإمام من منصبه عند إخلاله بواجبات الرئاسة. فالباقلاني يرحب خلع الإمام 
عند طروء أمور "منها كفر بعد إيمان» ومنها تركه إقامة الصلاة والدعاء إلى 
ذلك؛ ومنها عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار 
وتناول اللفوس احرمة وتضییع الحقوق وتعطيل الحدود"''. والماوردي يربط 
وحوب خلع الامام بتحقق آمرین: جرح في عدالته ونقص في بدنه» فيقول: 
"وإذا قام الإمام عا ذكرناه من حقوق الأمة» فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم 
وعليهم. ووجحب له عليهم حقان» الطاعة والنصرة» ما لم يتخير حاله. والذي 
يتغير به حاله فیخحرج عن الاماسة شيئان: أحدهما جرح في عدالته, والفاني 
نقص في بدنه"۲۳. 

یلاحظ عن مقارنة موحبات الفلع عند الباقلاني والاوردي احصارها عند 
الأخير بداثرة ضيقة تتعلق مرح العدالة. التعينة بکفر بواح و فسق ظاهر» 
ونقص البدن. المتعين بعرارض جسدية تحول بينه وبين ممارسة عمله كنقص 
الحواس أو الأعضاء لحل بعمله أو وقوعه في الأسر. وبالتالي فإن الظلم وتضييع 
الحقوق وتعطيل الحدود لا يخسرج الرئيس» وفق التعديل الأخمبر للنظريسة 
الاتباعية من منصبه ولا یوجب عزله. ویعود هذا التراجع في تقديرنا إلى 
صعوبة عزل الرئيس أو الإمام في المقام الأول لأسباب تتعلق بطغيان ظاهر 
وفسق معلن» ناهيك عن آسباب قابلة للأحذ والرد» والرفض والقبول» بين 
القری السياسية الختلفة. لذلك مثل عزل القيادة التنفيذية عبر التاریخ السياسي 
الاسلامي مشکلة عويصة فلا تکاد الصادر التاريخية تفیدنا بعملية عزل واحدة 
تمت بناءًا على إجراءات قانونية» ودون اقتتال أو سفك دماء. فمنذ أن اتتهيت 
المحاولة الأولى لعزل الخليفة الراشدي الثالث؛ عثمان بن عفان» إلى صراع دموي 
مدمر» أشعل نارالفتنة وقضى على أي أمل بقيام حكم شوري» أضحى الموت 
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الطبيعي أو الدیر هو الحرج الو حيد لاستبدال الخليفة. وأمست آليات استبدال 
الإمام وموجبات خلعه حبرا على ورق. والحقيقة أن مسألة العزل لأسباب 
تعلق بسوء الإدارة والتقصير في القيام بأعباء منصب الرئاسة مسألة شائكة. 
فهي من جهة تعتمد على أسباب قد لا تظهر للجميع على مستوى واحد من 
ابلاء والوضوح. ومن جهة أخرى تثير مسألة العزل حساسية القيادة التنفيذية 
نظرا للدلالات الى تحملها على عدالة وكفاءة الرئيس وأعرانه. لذلك فإن 
SO RE‏ لإتاحة الفرصة لإعادة تقييم 
أداء الرئيس ومساعديه في نهاية كل فترة رئاسية. وبالتالي فإن إعادة اختيار 
الرئيس بالاقتراع العام لأفراد الأمة, أو الخاص لنوابها الشوريين» حسب 
مايقتضيه الدستور المحتار» يؤدي إلى حفظ ماء وجه القيادة التنفيذية من حهست 
ويؤدي إلى تجاوز عدد من الإشكاليات المتولدة في رحم النظرية الاتباعية 
للرئاسة منها : 

أولاء إشكالية الأفضل والمفضول: برزت هذه الأشكالية في کتابات فقهاء 
السياسة الأولين على مستويين. يتمثل المستوى الأول في مسألة تصحيح عقد 
إمامة المفضول مع وجود الأفضل. وقد رأينا في الملبحث السابق أن الإشكالية 
تختفي عند رد قرار الاختيار إلى الأمة ونوابها الشوريين؛ إذ تصبح المسألة عندئذ 
مسألة ثقة شعبية ودعم جماهيري رشح على آخر, لا مسألة مقارنة نظرية بين 
ميزات مزعومة. أما المستوى الثاني من الإشكالية فيتمثل في "حدوث فضل ف 
غيره يصير به أفضسل منه""' . إذ تتعلق الإشكالية على هذا المستوى أساسا 
بإطلاق مدة الرئاسة؛ ما يجعل عملية استبدال الرئيس لأسباب تتعلق بأدائه 
الدستوري» بل بأدائه الوظيفي» أمرا متعذرا. أما عندما تحدد الفترة الرئاسية فإن 
استبدال المفضول بالأفضل عبر عملية اقتراع عام ب يصبح أمرأ ميسورا. 

انیا؛ إشكالية العهد: 0 اي إلى الرغبة في ضمان 
الإستقرار السياسي» والخشية من حدوث قلاقل ومصادمات بين القوي 
السياسية عقب الرحيل الفجائي للقيادة التنفيذية الحالية. وتزداد احتمالات 
القلاقل نتيجة لطول الفعرة الرئاسية» واعتياد النخبة الحاكمة على نمط معين ممن 
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الحيأة وتعلقها به من جهة» كما تزداد نتيجة تشكيك بعض الجهات فى عدالة 
القيادة الحديدة» والخوف من التأثير السلبي لممارساتها على نوعية الحياة حلال 
الفترة اللاحقة» حاصة وأن إمكانية التغيير ضعيفة أو معدومة. لذلك يؤدي 
تحديد الفترة الرئاسية إلى إزالة هذه العوامل وإتاحة اجال لتغيجر القيادة دون 
حدوث مضاعفات تذكر. 

ثالقا» إشكالية العزل: وهي إشكالية تعود اش کما نوهنا توا إلى 
الدلالات الي تحملها مسألة العزل على أشخاص المجموعة الحاكمة. ولا بأس أن 
نشير هنا إلى أن تحديد المدة يلغي الحاجة إلى العزل المنبئى علی نقص أر تقصير 
في أداء الوااجب والمهمة» لكنه لا يلغي الخلع المرتبط باخحلال الرئیس بوظائفه 
أوتجاوزه حدود سلطاته الدستورية . 


۷ - النظام الاداري وتفویض السلطات 

نظر | لتعدد مهام السلطة التنفيذية وتشابك مسوولیاتها؛ بحتاج الرئیس ال 
أعوان ومساعدين لإنجاز الوظائف المسندة إليه» كما يحتاج إلى جهاز إداري 
متشعب. وتحتوي الکتب الهتمة عسائل الاحکام السلطانية والسياسة الشرعية 
على أبحاث قيمة يمكن الاستفادة منها في فهم الأنظمة الديوانية ال اعتمدها 
رجال الدولة عبر التاريخ السياسي الإسلامي. 

بيد أن اهتمامنا في المبحث الحالي والمبحث التالي ينصب ف دائرة فهم 
خمصوصيات التقسيمات الإدارية في النظام الاسلامي» وعلاقتها بالتصور الكلي 
الاسلامي؛ ومن ثم التأطیر العام للنظام الإداري وفق أسس الفعل السياسي 
الإسلامي. 

لا بأس أن ننوه» في مطلع دراستنا المقتضبة خصائص النظام الاداري الذي 
يتوافق والتصورالإسلامي الكلي» إلى أن النظام الإداري الذي عرفه المسلمون 
عبر التاريخ يتشابه» بوصفه أداة وآلة» في بعض جوانبه مع النظام الإداري الذي 
عرفته امجتمعات غير الإإسلامية. فالماوردي» مشلاء يقسم المناصب التنفيذية 
الصادرة عن الرئاسة إلى أربعة أقسام» وذلك من خلال معارضتة بين صنفي 


۳۳ 


"الولاية" و "دائرة النفوذ" وصنفي "العام" و "الناص". ولنترك المارردي يبين 
الأقسام الأربعة الي اختارها لاحتواء المناصب التنفيذية المختلفة. يقول 
الماوردي: "إذا تمهد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم النظر في مصا اللة 
وتدبير الأمة. فإذا استفر عقدها للامام» انقسم ما صدر عنه من ولایات حلفائه 
أربعة أقسام. فالقسم الأول» من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة» وهم 
الوزراء» لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص. والقسم الشاني» من 
تكون ولايته عامة في أعمال خاصة وهم أمراء الأقاليم والبلدان» لأن النظر فيما 
خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور. والقسم الثالث» مسن تكرن ولايته 
حاصة في الأعمال العامة» وهم كقاضي الفضاة ونقیب ابلیوش, وحامي 
النغور» ومستوفي الخراج» وجابي الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على 
نظر حاص في جميع الأعمال. والقسم الرابع» من تكون ولايته حاصة في 
الأعمال الخاصة» وهم كقاضي بلد أو إقليم» أو مستولي خراحه أو حابي 
صدقاته» أو حامي ثغراته» أو نقيب جنده؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر قي 
خصوص العمل. ولکل واحد من هوّلاء الولاة شروط تنعقد بها ولایته» ویصح 

۲۱ tu. 
معها نظره‎ 

إن التقسيم الذي تبناه اللاوردي في كتابه لا ينطوي على معايير خاصة تجعله 
التقسيم الوحيد الممكن e‏ التنفيذية» أو حتى التقسيم 
الأبجع. لذلك يلحظ الباحث أن هذا التقسيم قد تم اعتماده بناءا علی العطیات 
التاريخية الساوقة لتطویره؛ فهو التقسيم الأمفل للحفاظ على وحدة القرار 
السياسي في حتمع سياسي لا عتلك القدرة علی اختیار قيادانه الرسمية. إذ 





'' الماوردي» الاحکام السلطانیة: ۱۹. رعکن ترضیح تقسیم الاوردي باعتماد ابلدرل الثالي: 
الولاية 


الصلاحية 
(دائرة التفوذ) 





۳۳۵ 


تتطلب وحدة القرار في مشل هذا احتمع تحکم السلطة الركزية بالسلطات 
الأقليمية والحلية. ومن هنا كان تركيز الماوردي على إعطاء الخليفة حق تعیین 
أمراء الأقاليم والبلدان. بيد أن الماوردي لم يلجأء مع ذلكء إلى سحب غطاء 
الشريعة السياسية من أمراء الأقاليم الذين يتولون مناصبهم بالاعتماد على دعم 
محلي» وليس من خلال "استكفاء" أو تعيين الخليفة لمم. لذلك اعتبر الماوردي 
"إمارة الاستيلاء" مؤسسة سياسية شرعية» وأوجب على الإمام اعتبار شرعية 
الأمير المستبد بقوته» وتفويض السلطة التنفيذية له ضمن الإقليم الذي عشل 
قاعدة سلطته. يقول الماوردي: "وأما إسارة الاستيلاء الي تنعقد عن اضطرار 
فهي أن يستولي الأمير سياستها. فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة 
والعديين :و الكليقة پانه متفذا لأحكام الدين لیخرج من الفساد إلى الصحةء 
ومن الحظر إلى الإباحة؛ وهذا وإن حرج عن عرف تقليد المطلق في شروطه 
وأحكامه» ففيه من حفظ القوانين الشرعية» وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز 
أن يترك مختلا مدحولاء ولا فاسدا معلول فجاز فیه مع الاستیلاء والاضطرار 
ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة 
ار 

إن إمكانية ارتكاز سلطة القیادات التنفيذية الاقليمية واحلية ال تعرض لها 
الماوردي تحت عنران "إمارة الاستيلاء"» على سلطة محلية بدلاً من السلطة 
المركزية تشير إلى احتمال تطوير أماط مغايرة للنمط الذي اقرحه الاوردي؛ 
فيمكن» مشلا حصر سلطة الرئاسة العامة ضمن دائرة النفوذ العام» واسناد دائرة 
النفوذ الخاص إلى جهاز تنفيذي يتسم تعيينه باختيار سكان أو مواطئن الأقليم 
المعحصوصء أو ممثليهم الشوريين. أو قد يتم اعتماد نمط وسط بين النمط 
السابق والنمط الذي اعتمده الماوردي بحيث تتولى الرئاسة العليا مهمة تعيين 
مرشح لشغل منصب الرئاسة الأقليمية علي أن يتولى مجلس إقليمي للشورى 
مهمة اعتماد المرشح أو الاعتراض عليه. وأيا كان النمط المختار» فإن اعتماد 
E a‏ دري 


للصدر نقسه: ۳۰. 


۳۳۹ 


الأولى مسألة تحقيق المصلحة العامة. ويبقى النمط الأفضلء بطبيعة الحال» هو 
النمط الأقدر على تحقيق المقاصد الإسلامية وتطبيق المبادئ الشرعية» وفي 
مقدمتهاء مبدأ المشاركة السياسية للأمة في صنع القرار السياسي. 

بيد أننا نميل إلى اعتماد الأنماط الادارية الق تحصر السلطة السياسية للرئاسة 
العليا في دائرة النفوذ العام» کتعیین اللحهاز الوزاري والمناصب القضائية والإدارية 
العلياء بينما تسند مهمة تعيين الجهاز الإداري والقضائي في الأقاليم إلى الرئاسة 
الإقليمية. إذ أن مشل هذه الأنماط أدعى إلى إبقاء القرار السياسي في دائرة 
المشاركة السياسية للأمة» والحيلولة دون تر كيز الساطة السياسية ضمن بحموعة 
صغيرة من أبنائها. ونعود للتأكيد» رغم ذلك» على أن اختيار نمط إداري معين 
قضية حارحة عن دائرة إهتمام النظرية العامة للدولة» لأنها تخضع لاعتبارات 
حاصة بالظرف التاريخي» والبنية الاجتماعية للوحدات المشكلة للأمة. فدراسة 
البنى والمؤسسات الإدارية» كالوزارة والإمارة والولاية والقضاء والحسبة وغيرها 

من الموسسات الي احتلت مكان الصدارة في الدراسات السياسية التاريخية 
الإسلامية' ' لم تنبئي على أسس معيارية عامة توجب التزام علماء السياسة 
امحدثين بها؛ بل إن الدراسات التاريخية للإدارة العامة للدولة كثيراً ما تغفل 
أغاطاً اعتمدت من قبل بعض احکومات والدول القطرية. فالتقسیم الاداري 
الذي اعتمدته دولة بي أمية في الأندلس يختلف اختلافا واضحا عن ذلك الذي 
التزم به العباسیون. فقد فسم الأمويون ل الأندلس الوظائف التنفيذية بين عدد 

من الوزراء "فجعلوا لحساب امال وزيراء کک وزيراء وللنظر في حوائج 
المتظلمين وزيراء وللنظر في أحوال النغور وزيرا. وجعل لهم بيست يجلسون فيه 
على فرش منضدة طم وینفذون أمر السلطان هناك» کل فیما حعل له. ود 
للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم» ارتفع عنهم مباشرة السلطان في كل 
وقتء فارتفع بجلسه عن بحلسهم» » وخحصوه ياسم الاجب 0 . فالدمط الذي 
اعتمده خلفاء الأندلس» ليذ و ی تلف اختلافا 





انظر المارردي الأحكام السلطالية؛ بدر الدين بن جماعة, تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ وعبد الله القلتشعدي, 
مآثر الإنافة في معرفة أحكام الخلافة. 
۳ اين خلدون, القدمة: ۰۱۸۹ 


۳۳۷ 


بينا عن الدمط الذي تبناه الخلفاء العباسيون نی الشرق» واتخله الاوردي نوذحا 
لتنظيره. بل يمكن القول إن النموذج الذي أغفله الماوردي أكثر تطورا من 

يتضح من العرض السابق أن الجهاز الإداري يتعلق في بعسض جوانبه 
باعتبارات فنية تنظيمية منفكة عن الخصوصيات المعيارية للثقافة السائدة. وهذا 
ما حدى بالخليفة الثاني عمر بن الخطاب إلى اقتباس النظام الإداري الفارسي 
لتطوير ديوان الجند» وتنظليم شؤون موظفي ومستخدمي الدولة. بيد أن هناك 
جانب آخخر من التقسيمات الإدارية تتعلق مباشرة بالتصور الكلي والمنظومة 
العيارية للثقافة السائدة. ولقد تحددت الخصرصية الادارية للنظام الإإسلامي 
تاريخياً في النظام اي الذي اعتمده السلمون منذ مرحلة میکرة من تاریخهم 
السياسي» واتخذ شکله التطور نی مژسسات الدولة العثمانية؛ وهو النظام الذي 
ستعمد في المبحث التالي إلى إلقاء الضوء علی معاله الرئيسية. 


۸ - النظام اللي والبنية الاتحادية للدولة 


تعود حذور النظام اللي إلى فترة مبكرة من التطور السياسي الإسلامي. 
فقد أعطی النظام الاسلامي ابحماعات الدينية التواحدة ضمن حدود الدولة 
الاسلامية استقلالية ادارية وقانونية» مقابل احترامها للسلطة العليا للدولة 
ااسلامية واعلان ولائها للامة الاسلامية. وتکفلت لا الدولة الاسلامية بالدفاع 
عن الجماعات الدينية ضد آي عدران حارجي. ولعل أكثر المعطيات التاريخية 
تفصيلاٌ للعلاقة قة بين الجماغات الملية والسلطة المركزية تلك الي توفرها المصادر 
التاريخية الخاصة بالدو لة العثمانية الس شهدت تطورا بالغاً ق البناء الاداري» 
ات دای للنظام الملي. فقد للحأت الإدارة العثمانية إلى اعتماد مبداً 
التسامح الديئي تحاه الجماعات الملية الخاضعة لسلطانهاء وسمحت لهم بالاحتفاظ 
بقياداتهم المحلية وقوانينهم الخاصة بهسم. . ويتحنبت التدحل الباشر 5 تنظیسم 
شؤوتهم. 


۳۳۸ 


بيد أن سياسية عدم التدحمل في الادارة الباشرة للجماعات السكانية 
الخاضعة للسلطة العامة للدولة؛ لم يؤد إلى تغاضي السلطة العثمانية كلياً عن 
نوعية الممارسات ضمن الوحدات الإدارية التابعة لهاء بل أصدرت سلسلة من 
التشريعات المحادفة إلى حماية رعايا الدولة العثمانية من تصاوزات السلطات 
احلية. وهذا ما حدا بأحد مؤرخي الدولة العثمانية المعاصرين إلى تقرير تفوق 
الإدارة العثمانية في منطقة البلقان على الإدارة الصربية السابقة هاء فكتب: 
"یتوقف فهم امتیاز الادارة العثمانية بالنسبة للادارات امحلية ‏ منطقة البلقان 
على مقارنة القانون العثماني عراسیم اللك الصربي ستیفان دوسان. فالراسیم 
الي أصدرها دوسان تقضيء مثلاء أن يعمل الفلاح في خدمة سيده يومين في 
الأسبو ع. بينما تحصر الأحكام العثمانية عمل رعاياها ف الأراضي "السفاحية" 
مدة ثلاثة أيام من كل عام. لذلك كانت حماية الفلاحين من استغلال السلطات 
احلية مبداً أساسیا من مبادی الادارة العثمانية "۳. 

واستمرت الإدارة العثمانية» عقب توسع سلطانها ال بلاد الشام والعراق 
ومصر والحجاز » باتباع نظام إداري في المناطق الإسلامية شبيه بالنظام الذي 
اتبعته في منطقة البلقان وشرقي أورباء فاحترمت الاستقلالية الإدارية والقانونية 
للمناطق الحديدة. بيد أن الوحدة الدينية والعقدية بين الإدارة العثمانية والجناح 
الشرقي للدولة ذي الأغلبية الممسلمة أدت إلى قيام علاقات تعاون وثيقة بين 
الطرفين» ۸ تکون متوفرة في امحناح الغربي ذي الاغلبية النصرانية. فاستعملت 
الدولة العثمانية مواطنیها السلمین ی الوظائف الادارية والسياسية» دون اعتبار 
للاحتلافات القومية والعرقية. فشغل الواطنون العرب؛» مثلًء وظائف حكوميةٌ 
هامة وارتقى العديد منهم إلى مناصب علیا كمنصب الصدر الأعظم أو رئيس 
الوزراء ومنصب شيخ الاسلام؛ أو المفيٍ العام» كما تولوا مهام قبادة ابلیش 
وولاية الأقاليم» وغيرها من المناصب المؤثرة '. 


Halil Inalcik, The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600 (New Richelle, " 
N.Y.: Aristide D. Cartazas, 1973). p.13. 

Zeine N. Zeine, The Emergence of Arab Nationalism (Beirut: Khayyats, 1966), 
-16م‎ 7. 


۹ 


۳۹ 


إن النظام اللي في البلقان ونظام الإدارة المحلية في المناطق الإسلامية يعكسان 
تموذجا هاما للإدارة السياسية تقوم على أساس إعطاء قدر كبير من الاستقلالية 
للقیادات احلية في ادارة مناطقها. ولقد ممحت هذه السياسة مجموعات قومية 
وعرقية ودينية مختلفة بالتعايش السلمي والتعاون الاقتصادي- والعسكري» 
والانفتاح الثقائي والفكري؛ وحالت دون تسلط جماعة قومية أو عقدية أو 
مذهبية على الجماعات الأخترى وفرض لغتها أو قوانينها الخناصة أو أعرافها أو 
تقاليدها على جماعات سكانية مغايرة. إن سياسة عدم التدخل في الشؤون امحاية 
الخاصة» وتحنب فرض منظومة من القواعد والقوانین التشابهة تم تقريرها في 
عاصمة الدولة بعيدا عن الدوائر المحلية الخاضعة لماء سمة مميزة للحكرمات 
الإسلامية المتعاقبة علی مدار التاريخ بدهعا بامخلافة الراشدة وانتهاء بالفلافة 
العشمانية؛ وهي سمة مرتبطة» دون شك» بالمبادئ السياسية الإسلامية الي تدعو 
إلى التسامح» وتو كد على المسؤولية العامة للأمة في حمل مبادئ الشريعة وتحقيق 
مقاصدها. وهذا ما جعل الحكومة المركزية مؤسسة واحدة من مؤسسات 
عديدة تولت مهمة تنظيم شؤون الأمة. ومن هنا استخدم بعض الباحثين 
المعاصرين استعارة اللوحة الفسيفسائية لوصف امجتمع السياسي تحت 
الإدارة العثمانية: "من المفاهيم الأحرى الي استخدمت لتوضيح طبيعة 
اجتمع الشرق آدنوي (عاعع۲ عدعل) مفهوم الفسیفساء. ویسدو اجتمع الشرق 
آدنوي من هذا النظور كلوحة فسيفسائية من الجماعات التكافلية المستقلة» 
مصفوفة جنبا إلى حنب» بحيث يتعذر ترتيبها ضمن نظام هرمي يعطي بعضها 
أهمية تزيد عن أهمية البعض الآخر؛ أو حتى إعطاء بعضها مكانة متميزة ف 
نظر اللجميع. بل يمكن اعتبار الحكومة نفسها جماعة تكافلية» مشل باقي 
احماعات. يتم تحديدها بناءًا على عاملي الإرث والوظيفة؛ ومهمة الدفاع 
وبعض اللخدمات الإدارية المتواضعة"' '. 

ان الدر اسة التأنية للبنية السياسية للدولة العثمانية» والدول الأحرى الى 
ظهرت في الناطق الاسلامية عبر التاریخ تظهسر تهافت دعصوی ۳ 





۳۰ 


M. E. Yapp, The Making of the Modern Near East (London: Longman, 1987), 0۰ 3. 


۳:۰ 


الشرقي" الي تشدق الستشرقرن والفکرون الغربیون عامة بها. فالاستبداد 
الشرقي إدعاء ناحم عن إسقاط التجربة الملكية الغربية على مؤسسات الحكم في 
الناطق الاسلامية. فتشبیه السلاطین والامراء الذین حکموا الناطق الاسلامية 
باللوك والاقطاعیین الذين هيمنوا على مؤسسات الحكم الغربية يعتمد على 
تشابه في شكل النظامين وليس تشابه في مضامينهما. فالاستبداد الذي عرفته 
المالك الغربية بصورة عامقه والمملكة الفرنسية والروسية بصورة حاصة» ۾ 
يكن له مثيل في معظم الممالك المسلمة. فبينما كان ملوك الغرب وأمراؤهم 
حاكمين بأمرهم» كان السلاطين والأمراء الممسلمون مقيدين يعنظومة قانونية. 
فالتجربة السياسية الإسلامية م تعرف أبدا المركزية الي ظهرت في المع 
السياسي الغربي» وال أخذت شكلها المتطور في منفلومة الدول القومية. لذلك 
أدى تبني حزب الاتحاد والزقي» الذي تولى الحكم في الدولة العثمانية في 
منتصف القرن الاضي» للنموذج السياسي الغربي ال ترسيخ النزعة المركزية. 
فعمد الحزب المذكور إلى فرض اللغة التزكية كلفة رسمية للدولة للمرة الأول 
خحلال التاریخ العثماني الذي عتد ستة قرون» کما عمد ال تعیین ولاة وادارین 
ا احلية. وم یلبث النموذج الغربي للدولة 
القومية المركزية أن أدى إلى إثارة النعرات القومية والدينية في مختلف المناطق 
التابعة للإدارة العثمانية» وهيأ الأحراء للتشرذم القومسي. ورغم القصور 
والأخطاء الي اعنزت النظام اللي الشماني» يبقى هذا النظام غوذجا ی 
للتعایش السلمي والتعاون التبادل بین جماعات قومية ودينية متغایرة» وهو دون 
شك أكثر توافقا مع البادی السياسية والقاصد العامة للرسالة الاسلامية من 
النظام القرمي الذي أعقبه؛ الداعي ال فرض خحصائص العرقية والقرمية علی 
مختلف الجماعات السكانية الخاضعة له. 


ونحن إذ نسوق النموذج العثماني لا ندعو بطبيعة الحال إلى اقتباس النظام 


بحذافیره» بل إلى تب مبدأ النظام الاتحادي والإدارة المحلية لمختلف الأقاليم 
الخاضعة للدولة. ذلك أن الحفاظ على الادارة الذاتية للأفاليم هو النظام 
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الإداري الملائم لتحقيق ميدأ المشاركة السياسية للأمة في القرارات السيامسية 
الذي أصلنا له في فصل سابق. فالنظام الإداري الذي ندعو أليه هنا هو نظام 
متوازن: يحافظ على الاستقلال الشوري والإداري للأقاليم المتحدة ضمن 
إطار الأمة من جهة» ويحتفظ في الوقات نفسه. بمؤسسات سياسية : 
باتخاذ قرارات مشازكة في القضايا التي تتعلق بأمن وتقدم وتكافل الأمة 
كاملة. ويححقق هذا النظام» كما نرى» ياقامة مؤسسات شورية وإدارية محلية 
لسظيم الحياة ضمن الدولة القطریف ومؤسسات شورية وإدارية تعمل على 
مستوى الدولة الاتحادية. 

لقد أبدى بعض المفكرين الغربيين المعاصرين اعتراضات : شديدة على النظام 
الذي اعتمدته الإدارة العثمائية» واتهموه بتكريس هيمنة الأغلبية المسلمة على 
الأقليات الدينية التابعة للدولة. فمكسيم رودنسون» المفكر الفرنسي اليساري 
المتحصص بالدراسات الإسلامية» يصر على أن النظام الإداري الذي اعتمده 
العثمانيون» ويطلق عليه اسم التعددية اۍۉرمية «(Hierarchical Pluralism)‏ أدى إل 
احضاع الأقليات الدينية لسيطرة الأغلبية المسلمة. ويشدد رودنسون على أنه 
رغم نتم الأقلیات الدينية باستقلالية نسبية تحت اکم العلماني» بقيت 
الحكومة المركزية تحت سيطرة الأغلبية المسلمة. 

بيد أن النقاد الغربيين المتبرمين بهيمنة الأغلبية المسلمة في أي نظام يقوم 
علی آساس البادی السياسية الإسلامية يتجاهلون أن هيمنة الجماعة العقّدية 
الغالبة لیس رهنا بالنظام الإسلامي» 1 
الدعقراطية الغربية ایضا. لذلك نری آن السسات السياسية ۳ 
هيمنة الاغلبية الدينية آو العرقية كما هو الحال في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. 
لكن الفرق بين النموذج الإداري الغربي والإسلامي أن الأقليات في النموذج 
الأول مطالبة بتبي أحكام القانون العام الي تعکس اخصوصیات الدينية 
والقومية للأغلبية السكانية كاللغة وأحكام الزواج وغيرهاء بينما تتمتع الأقليات 
الدينية في النموذج الثاني باستقلال إداري وقانوني' ". 


Anthony H. Brich, Nationalism and National Integration (London: Unwin Hyman, 
1989), p. 6. 


الخاقة 


لنخحتم بحثنا باستعراض سريع لمقومات الدولة الإسلامية الأساسية. وقبل 
الشروع باستعراض هذه المقومات لا يد من التأكيد على أن الغاية من عملنا 
هذا هو ربط الثوابت الرئيسية للنظام السياسي الإسلامي ببعضها البعض» لا 
الاستعاضة عما قيل سابقا. لذلك يجب النظر إلى النتسائج الثبتة في هذه اللخاتمة 
على أنها نتائج لمقدمات سبقتها في فصول البحث. 

ميزنا في الفصل الرابع أسسما أربعة يشكل مجموعها القاعدة الي تقوم عليها 
الدولة الإسلامية» يمكن صياغتها على النحو التالي: 

)١‏ اتخاذ القرار وممارسة الفعل السياسي ححق عام للأمة» ومسؤولية مشتركة 

)١‏ تخضع عملية اتخاذ القرار وممارسة الفعل السياسي لمبدأ الشوری. 

۳ تناط الر جعية السياسية بقيادة الامة المثلة بحمهور السلمین, 

6) تعود الر حعية القانونية ٍل الأحکام الشرعية الستنبطة من مصادرها. 

فالأمة والشورى والقيادة والشريعة هي الثرابست الأساسية الي حدد بنية 
الدولة وماهية العلاقات المهيمنة في النظام الاسلامي: ععنی أن البنية التفصيلية 
للدولة تتحدد من خلال ربط الثوابت المذكورة بالمتغيرات الاجتماعية 
والسياسية الساوقة. لذلك تؤول مهمة تحديد النوابست السياسية ضمن الدولة 
الإسلامية إلى تعيين دلالات المقومات الأربعة المتقدمة. 


وحن 


١‏ الأمة 
الأمة الإسلامية تجمع عقدي قيمي ناءصم عمسن تفاعل أفراد من البشر مع 
مبادئ الوحي وقيمه الكلية. فالعقيدة الإسلامية هي الركن الاساسي الذي تقوم 
عليه الأمة. وبالتالي فإن تبي منظومة عقدية آمر لازم لبروز الوعي وقیام الفعل 
الإسلاميين على صعيد الفرد والجماعة. إذ يؤدي بروز العقيدة إلى توحيد 

القاصد والاهداف. وتعمیم الضوابط والعایبر. 

بيد أن التأكيد على أهمية الأساس العقدي للرابطة الأمتية لا يعني» بأي 
حال» أن الأمة جتمع سياسي منغلق تقتصر عضويته والتمتع بحقوقه وضماناته 
على فئة مختارة» بل هو بحتمع منفتح جلمیع الراغبين في الالتزام .عبادئه وقیمه 
والنهوض بتبعاته . 

وبالئل یفوم الکیان السياسي الاسلامي علی قاعدة التعایش السلمي 
والتعاون بين الجماعات العقدية» واحترام مبداً حرية الاعتقاد؛ ویعتمد اسوار 
ار والکلمة الطيبة وسيلة لتصحیح الفاهیم والتصورات والواقف. 


۲ الشوری 

يمكننا ثمييز مسستويين للشوری: (۱) الشوری العامة التعلقة عهام الامة 
ومسؤولياتهاء و (۲) الشورى الخاصة» أو الاستشارة, المرتبطة مهام القيادة 
السياسية الرسمية. فالشورى العامة حق أصيل للأمة مستمد من نصوص الوحي» 
ومنبثق من مهمة الأمة ومسؤولياتها في تحقيق مقاصد الخنطاب الشرعي» والقيام 
بأعباء الشهود الحضاري. بينما تحتل الشورى الخاصة المتعلقة بالقيادة التنفيذية 
موقعا ثائريا نظا لاستناد الشرعية السياسية للقيادة» وبالتالي حقها في ممارسة 
الشورىء إلى إرادة الأمة واخحتيارها. 
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۳( القيادة 

تنقسم القيادة السياسية إلى دائرتين: القيادة الشورية والقيادة التنفيذية. 
تتشكل القيادة الشورية نتيجة لتفويض الأمة مهمة اتخفاذ القرارات العامة إلى 
بحلس أو مجالس شورية تنوب عنهاء وتحتفظ الأمة حمق اختیار اعضاء اجلس 
واستبدالهم» أو إعادة الفقة فيهم» في فازات دورية. ويملك مجلس الشورى 
المحتار الحق في تقرير المسائل المتعلقة مصالح الأمة وغاياتهاء وتأسيس اميعات 
لتنفيذ القرارات المتخذة. 

أما القيادة التنفيذية المتمثلة في الرئاسة فتقوم على أساس التعاقد بين الأمة» 
أو نوابهاء والرئيس» تلتزم فيه الأمة طاعة الرئاسة وعونها مقابل التزام الرئيس 
مهام منصبه وواجباته وفق الأحكام الدستورية. وتتحصر الوظائف السندة إلى 
منصب الرئاسة في دائرة السلطة التنفيذية. 

بيد أن تفويض الأمة مهمة اتخاذ القرار وتنفيذه إلى أجهزة سلطوية لا 
يقتضي تخلیها عن حقها في مارسة مهامها التعليمية والتلقيفية والتنظيمية والفنية 
بصورة مباشرة. 


۵ الشريعة 

تعود الرحعية القانونية في الدولة الاسلامية ٍل الأحکام الشرعية الق 
یشکل بحموعها الشريعة الاسلامية. وتنقسم الأحکام الشرعية ای (۱) أحکام 
فقهية يتولى نطریرها هیغات فقهية و (۲) أحکام دستورية حدد (طار عمل 
مختلف الأحهزة الرسية للاأمةء و(1) أحكام سياسية منبثقة عسن قرارات مجلس 
الشورى. وبالتالي فإن السلطة التشريعية في المجتمع الإسلامي ليست محصورة في 
جهة واحدة» بل تتوزع بين الفقهاء والشوريينء بحيث يتولى الفقهاء تطوير 
الأحكام المتعلقة بالواجبات الفردية والأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين 
الأفراد» بينما يتولى الشوريون تطوير القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة للجماعة 
وبتنظيم العلاقة بين الجماعات السكانية المختلفة. 


fo 


بيد أن اعتماد الشريعة مرت قانونيا لا يقتضي إلزام أتباع الشرائع 
والديانات غير الإسلامية بأحكام الإسلام في شؤونهم الخاصة» بل يعتمد هؤلاء 
على شرائعهم وأحكام دينهم لتنظليم شؤونهم والبت في مشكلاتهم وخلافاتهم 
الداخلية. وتبقی عندئذ القواعد الشرعية الإسلامية الحكم النهائي في حالتين: 
(۱) حدوث خصومات بین مجموعات عقدية مختلفة» و (7) احتكام أفراد 
ينتمون إلى المجموعات العقدية غير الإسلامية إلى السلطات العليا في الدولة. 

احبرا» فالنظام الاداري الناسب لتحقیق القاصد الشرعية نظام اتصادي 
يحافظ علی الاستقلال الشوري والاداري لاأقالیم الأمة المختلفة» ویربط التمتیل 
الشوري الإداري في المستويات المحلية والإقليمية والأمتية بالقضايا الخاصة 
بامجموعات السكانية المتحددة ضمن كل مستوى من هذه المستويات. فيتم 
اتخاذ القرارات الي تتعلق بالمشكلات امحلية ضمن مجلس الشورى المحلي وتنفذ 
من قبل إحهزته الإدارية. كما تهتم احالس الشورية الأقليمية والأحهزة الإدارية 
التابعة لما بالمشكلات والهموم الأقليمية. بينما يقتصر اهتمام مجلس الأمة 
وأحهزتها الادارية بالشکلات واشموم التعلقة بالامة. 


والله الموفق والهادي 
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«إبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة...4 (الزحعرف: ؟؟) ana‏ 
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شى قدير» راللك: )١‏ 3 
تلك أمة قد خلت» ها ما کسبت ولکم ما کسبتم... رلبقرة: ٩۵.)۱۳۶‏ 
لإتيرّل الملائكة والروح فيها ياذن ربهم من كل أمر» (القدر: )........ ۱۵۶ 
«إثم جعلداك على شريعة من الأمر فاتبعها...4 (الجائية: 18)..... 20148 ١9١‏ 
«إذلك أمر الله أنزله إليكم...4 (الطلاق: 0) ESSE‏ 


طإالرجال قوامون على النساء. ..4 (النساء: 84) RS‏ 
ال رحمن على العرش استوى# (طه: ه) اس 
#سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون» (مريم: هم) O saan.‏ | 
لإشرع لكم من الدين ما أوصى به نوحًا...4 (الشورى: ١6٠. ۱٤۹...)۱۳‏ 


جإفإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم...# (النساء: ١٠4).....هه‏ 


لإفبما رحمَةٍ من الله لنت هم... (آل عمران: OS )١59‏ 
#إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة...» (النساء: 54) a‏ 
«إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة...4 (لتویة: ۱۲۲) او 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه...4 (البقرة: 11) ١88‏ 
فمن اضطر في مخمصة غير معجانف لالم... رالائدة: ۳) Eas‏ 
لإقالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا...© (الحجرات: 4 )١‏ ۷ ۱:۵ 


لإقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض... (آل عمران: ۱۵۵.)۱۳۷ 
«إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين> (اللك: ۳۷..)۳۰ 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق... (العنکبوت: ۱۵۰.)۲۰ 


إقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك...» (المائدة: ١88 ....... )٠٠١‏ 
لكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين...© (البقرة: 4*.....0117: ١40‏ 
کذلك آرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم...» (الرعد: "٠‏ ........60ة 
#كنتم خير أمة أخرجت للداس...» (آل عمران: ea )١١١‏ ا 
طلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي...» (البقرة: 1/7...)865 ١19‏ 
«إلا يستوي القاعدون من المنن... (النساء: )٩۰‏ ام ا 
إلا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلونكم في الدين... 4 (المتحنة: ۸)........ 4 ۷ 
«إلقد أرسلنا رسلنا بالبینات وآنزلنا معهم الکتاب...6 (الدید: 4۵...)۲۵ ۱ 
«إلكل جعلنا منكم شرعة وسهاجا...4 (لائدة: ری و( 


طإلو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم...» (الأنفال: 9 ٩۰.‏ 
اليس البر أن.تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب...4 (البقرة: 117/9) .9ه 
لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى...© (الحشر: ۹ e‏ 


طإهو الأول والآخر والظاهر والباطن...4 (الحديد: ؟) 8 
هو الذي ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم...» رالنحل: )۸٩‏ .... ۵۲ 


وآتیناهم بینات من الأمر...» (الجاثية: ۱۷) ا رم ۱۹ 
إوادع ربك نك لعلی هدی مستقیم... (احج: ۲۷) ی ۲ 
فإواذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض... (لبقرة: ۱۰۷.......)۲۰ 
طإوإذا جاءهم أمر من الأمن واخوف آذاعوا به... 4 (اللساء: ۸۳)........ ۱۶ 
«إوإذا قلعم فاعدلوا ولو کان ذا قربی... (الأنعام: ؟١١) a‏ 
لإراذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح...4 (الأعراف: 15) a‏ 
لإواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ...4 (الطور: 4۸) OE Rea‏ 
إوأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل...4 (الأنفال: ١517.01١‏ 
لإراقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم...4 (لبقرة: ۱٩۱‏ یه 
بژوالذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة...4 (لشرری: ۳۸) Ns‏ 
«والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. .. ) (النحل: ؟١١) (O fas.‏ 
لإوأندر عشيرتك الأقربين) (الشعراء: 16( ا N‏ 
ون زا إليك الكتاب باق مصدقا لا بین بدیه...6 (الائدة: ۱6۲۰.....)4۸ 
وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله... (لنساء: ۷۸) 3 
و شاورهم في الأمر...) (آل عمران: ۰۱۸۲۰..................../۱5٩‏ ۱۸۶ 
إوعباد الرهن الذین شون علی الأرض هونا...4 «لفرقان: )٩۳‏ ......۷۲۰ 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات...4 (النور: ١١ )٠١‏ 
«إوفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قار (القمر: )١١‏ ۱۵ 
«إوقاتلوا الشر کین كافة کما یقاتلر کم کافة...4 (لتربة: 5۰......)۳۱ ۷۳ 
لإوقاتلوا في سبيل الله الذین یقاتلونکم... (البقرة: ۱۹۰) e‏ 
لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله...) (البقرة: ۱۹۳) ٠١...‏ 


«وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الدين كله ...4 (الأنفال: 751 
وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررنم...4 الأنعام: ۱۹۵۰)۱۱۹ 
و قطعناهم اثني عشر آسباطا أنما... (الأعراف: )٠١١‏ 1۵ 


«إوقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون...© (الأعراف: 154) ا 


«إوكان أمر الله قدرا مقدورا (الأحراب: /7) 00000 
و کذلك جعلناكم أمة وسطا. ...© (البقرة: ١ )١4«‏ 
ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي أحسن...4 رلعنکبوت: + ع)..... ۷۱ 
طول تسبوا الذين يدعون من دون الله...4 (الأنعام: ١م e a‏ 
ولا تقف ما لیس لك به علم...46 (الاسراء: ۳ و ل 
«إولتكن منكم أمة يدعون...» (آل عمران: VEY SV Ais 0٠١4‏ 
ولو شاء الله ما اقتعل الذين من بعدهم...4 (البقرة: 7ه ) 5 
«إولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم...4© (يونس: 45) YY...‏ 114 
رشن آخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة...4 رهود: ی مرن ۹8 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي الیه...46 (الأنبیاء: ۲۰)........ ۷۱ 
«إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 4 (الأنعام: ۳۸( 00000 
ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره... (الروم: EEG )۲١‏ 
ومن قوم موسى أمة يهدون باق وبه يعدلون# (الأعراف: 1۹( ...۹...2 
ومن یبتغ غیر الاسلام دينا فلن يقبل منه...4 (آل عمران: 66)......... +6 ١‏ 
لإونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ...4 (الحديد: 4( اه 
ويا قرمي ا بجرمنکم شقاقي... 4 (هود: QV sss )۸٩‏ 
یا آیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا...4 (لبترة: ۲۷۸) ا 
یا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمی. .4۰ (لبقرة: ۱۱۸۰۲۸۲ 
هيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة...» (البقرة: «6١).........م. ١‏ 
یا آیها الذین آمنوا آطیعوا لله وأطيعوا...4 (النساء: ۸ ۱6 
یا آیها الذین آمنوا أنفقوا من طيبات ما کسیتم... )4 (لبقرة: ۱۷ ...۱۰۸ 
یا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً... (الحجرات: )...0۳۸۰ ۱۰۸ 
«إيا أيها الذین آمنوا کتب علیکم الصيام...4 (البقرة: ER )٠۸۳‏ 
یا آیها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص...» لبقرة: 6۱۷۸ ی 
یا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة...4 (آل عمران: 6۱۱۸ ا 


یا آیها الرسول بلغ ما آرسل اليك من ربك... (الائدة: ۲۷) ۳ 


يا أيها الئاس إنا خلقناكم من...# (الحجرات: 11) ا 
یا داود نا جعلناك خليفة4 (ص: NESS ORE )۲١‏ 
«اليوم احل لکم الطیبات...4» (الائدة: ه) 1 ۱ 
طاليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت علیکم نعمتي... (المائدة: ") ......45 ١‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


(مرتبة هجائيًا حسب أوائلها) 


(أبايعكم على أن تنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) 1 
(إذا ولغ كلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات إحداهن بالتراب)..... ١‏ 
(أشيروا على أيها الداس...) RE‏ 1 00 
رال أكبر على إكمال الدين وإقام النعمة...) Ee‏ 
(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى...) الم ا كا 
ر تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر...) REE‏ 61 
رن الیت ليعذب ببكاء أهله عليه) 100000000 
(أنا عبدالله ورسولهء لن أخالف أمره, ...) امت امسوم ۳ 
(إنا والله لا نولى على هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه) .........۲۲ 
(إنها الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار) 1 CES‏ 
(الأثمة من قريش) ا 
(أيها الناس» أنفذوا بعث أسامة...) 00 0 ASSO‏ 
(بل الدم 0 والهدم الهدم) اا ا 3 
(فان رآیتم آن تقیموا بالدينة وندعوهم حیث نزلوا...) ۱۱ 
رکلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب. VOA (٠‏ 
(لأ دفعن الراية غدًا إلى رجل يحبه الله ورسوله...) و 100000000 


۳۰۷ 


(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) Ea aS‏ 


(ما ينبغي لبي لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل) YE E‏ 
(من آذى ذميًا فأنا حجيجه يرم القيامة) ا Vee‏ 
(من آراد آن ییی حياتي وعوت ميتتي وبدخل جنة عدد...) ۱ 
(من کنت مولاه فعلي مولاه...) ۱۳۲۳۰۱۸/۵۱ 
(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) 10 
(المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خیر)....۷۹ 
(يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار...) لمعو ا 


۳۰۸ 


فهرس الأعلام 


ابن خلدون ۰4۰ ۰۱۱۱۰۹۱ ۰۱۱۷ 
۲ ۳ ۷ ۸ ۰۱۹۹ 
۸ ۰۲۲۳ ۰.۲۲۲ 

ابسن قتيبة ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 
۹ ۱۹۱ ۰۱۹۸ 

ابن القيم 211١‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 

ابن کثیر ۳۸. 

ابن هشام ۰۱۰۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ 
.١ 76 ۷6 (۹‏ 

آبر بکر الصدیسق ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۳۲ ۳۳ 
۷ ۵۷ ۰۷۷۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲۶ 
۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳ ۰۱۳۰ 
۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱4۰ ۰۱۶۱ 
۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
۰ ۱ ۱۹۳۰۱۹۲ ۱۹۷ 
۷۲ ۰۲۰۳ ۳۹ 
TTY cT.‏ 

أبو حنيفة ۰۱۳ 14 ۰۷۸ 


۳۳۵ 


۰۲۰۰ 


آبو موسی الأشعري ۰5٩‏ ۰۱۲۳ 

أحمد بن نصیر ۰۷۱ 

أسيد بن حضیر ۰۱۳۲ ۱۳۵ ۰۱۳۷ 
الأشير اللخعي ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 

افلاطرن 4 ۲ ۰۳۰ ۰۳۱ 

أنس بن مالك 47 . 

الباقلاني ل ۰۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲6 ۱۲۲ 
۰۱۹۹٩ ۸‏ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱6 
مال 117 ۲ 

البراء بن معرور ۰۹٩‏ 

البشیر بن سعد ۱۳۵. 

البغدادي» عبد القاهر ۰۸۱۰ ۰1۲ ۰۱6 
۰۷٩ ۸‏ 

جعفر الصادق ۰۱۳ ۰۱۲۷ 

جال الدين الأفغاني .٠۳‏ 

۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۱۲١ 2114 1٠١ الجويني‎ 
Yo TYE YY oT 

الحباب بن المنذر غ218 .٠١١‏ 


10۹ 


اطسن بن علي ۰1۰ ۰.۱۹۵ 

الحسين بن علي ۰1۶ 

خالد بن الوليد .٥۸‏ 

.1١9 اخميني‎ 

الزسیر بسن العسوام ۰6۸ ۰۱۲4 ۰۱۳۲ 
۳ ۰۱۹ ۱۹۲۰ ۰۱۹۷ 


زهير بن آبي سلمی ۸۷. 

سعد بن أبي وقاص ۰۱٩۲‏ ۰۱۹۶ ۰۱۹5 
.١ 585‏ 

سعد بسن عبسادة ۲ ۳ ۰۱۳۶ 
ITV oo‏ 


الشاطي ۵ ۰۶8۰ 4۶۱ ۰.۲ 

الشافعي ۰4۲ 4۳ ۰۱۱۱ 

To NT ۲ ۰ الشهرستاني‎ 

طلحة بن عبيد الله ۸ ۰۱۳۲ ۱۹۳ 


۰۱۹۸ ۰۱۹۲۷ ۰۱۹۲۰ ۱۹۵ + 
۹۹ 

عانشة بنت آبسي بکر (آم الژمنین) ۱ 
۸ 5ه 55 .١1‏ 

العبساس بسن عبد الطلسب ۰۹۸ ۰۱۲ 
۱۳۵۷/۳/1۹« 

عبد الله بن الاشهل .۹٩‏ 


عبد الله پن الزییر ۰۱۱ 14. 

عبد الله بن العباس ۰ ۱۹۰ 

عبد الله بن عمسر ۱۹۳ ٩٩ ۱۹٤‏ 
17 


عبد الرضصن بن عرف ۰۱۳۹ ۰۱۹۳ 
۶ ۰۱۹۹ 


عبد الملك بن مروان ۰۷۲۱۰۲۱ 

علمان بسن عشان ۰41 ۰65۸ ۵۹ ۰۱ 
۵ ۰۱۲۳۶ ۰۱۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ 
۶ ۰۱۹۸ ۰۰۱1۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 
TTY co‏ 

علي بن أبي طالب 8ه 9ه 51١‏ 257 
Moe ۶‏ لالاء ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ 
۶۵ 6 ۷ ۳۳ ۰۱۳۲ 
۲٩۳ ۰ ۷‏ ۰۱۹۶ هوك 
٩ ۲ ۲ ۹‏ ۰۲ ۲. 

عمر پن اطعطساب ۰۲۸ ۰۳۲ 45 لاف 


۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۳ ۰۱۳۲ ۶ 
4۱۷۷ ۰۱۶۱ ۰۱۰ ۰۱۳۹ ككل“‎ 
لوك‎ AA ٩ ۲ ۰ 
۰۲۶۳5 A441 ۳ ۴۳ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۲۰۰ ۳ ۴۲ 


T18‏ ال الك 

عمرو بن العاص 2655 ۰۱۲۳ 

عمرو بن کلثوم ۸۱. 

عمرو بن طي ۰۸ ۰۱۷۰ 

الفسزایي الإمام أبو امد ۰۱۰ ۷٦ء‏ 
AYE‏ ۳ ۲" 

غیلان الدمشقي ۷ 

فاطمة بت حمد (ص) ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 
الفراء ۵ ۰۱ ۰۱۱۵ ۱۲۸ ۱۵۰. 
القمي» علی بن اطسین ۰۳۷ ۰۱۳۱ 
مالك بن أنس .4١‏ 

الأمون ۱۷۰. 


۳۹۰ 


۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱۵۰ الاوردي‎ 
۰۱۲۸ ۰۱۳۶ ۰۷۷ AV ۰۳۳ ۷۲ 
۰۲۱۶ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۵ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۷۲ 

محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
۰8٩ 4۳ ۶4۱ ۳۹ ۰۳۸ ۰۲٩ ۶‏ 
لاف ۲۲ 6 ۰ (VA‏ ۰۷۹ ۰۹۸ 
6 ۱۰۰ ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰۵ 


۹ ۲ ۲ ۲ كال 
۶ ۰۱۲۵ ۱۲۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ 
MEY ۰۱۶۰ ۲۳۷ AFT‏ ۰۱۶۳ 
۷ ۰۱۵۱ ۰۱۱۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ 
AVA ۷‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
VA AAA ۷ ۸ ۳‏ 


۰۳۲۹ ۰۲۲ 5 ۲۹ 


محمد بن أبي بكر ۰۱۹۲ 

محمد بن اطنفية 0۷۰ ۷۱. 

مسا رشسید رضا ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۱۳۱ 
۳۲۸ 

الختار اللقفي ۰ VI‏ 

المستنصر بالله 1۷. 

معاوية بن أبي سفيان ۹ AFT‏ 
5 

الردودي آبو الاعلی ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 
۰ 6 ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۸ 

هشام بن احکم ۱۳. 

الراثق بالله ۷١‏ ۱۷۰. 

الوليد بن عقبة ۰۳۸ ۰۳۹ 

یزید بن معاوية 256١‏ ۰۱۶ 


۳۹ 


كشاف موضوعي 


الأتباعية لال ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۹ ۰8۰ ۰8۱ 


11° 
AAA 
c0 


۰۳۸ 


۸4 
۰۱۹۹ 
(۳۷ 
۳۰ 


۰۱۳۹ 
CY 
۰۳۱ 
۳1 


الأحكام ۸۱۷ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۵ ۲۹ ۳۵ 


۰۱۰۸ ۲ 

۱ لامك 

cf ا(‎ 

۰۳۳۶ ۸ 

۳۳۲ 

4۳۹ ۰۳۸ ۲ 


ci 


ا 


COA coo ۵۳ ۵۰ ۶ 


۰8۳ ۳ 
۷۰ 


(VY 


+۱۰۶ ۰۱۰۲ ۹۶ CAA ۰۷۹ ۷۸ ۸ 


كل 
¥ 
4 
£۹ 
«o00‏ 
۰۱۹۰ 
وكل 


۰۲۰۸ ۰۲۰۱ ۰۱۹۶ ۱۸۰ ۹ 


¥ 
۰۱۳۸ 
۰۱4 
۰۱۱ 
2) 
1 
۰۱۹ 


c۰۸ 
۹ 
۰۱: 
۰۱۰۲ 
۰۱۰۷ 
11۲ 
۰۱۷ 


۰۱۱ 
ل‎ 
555 
«or 
0۸ 
41۳ 
۰۱۷۰ 


۰۱۱۵ 
£۲ 
۰۱:۷ 
ا 
۰۱5۹ 
۰۱۶ 
¥۱ 


۰۲۱٩ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۶ ۹٩۹ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲ ۷ 
۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۶۱ ۰۳۳۹ ۹ 

۱ 


الاختیار ۸۲۳ ۲۰ ۰۳۲ ۰۳۱۰۳۳ ۰4۵ 
لاقع اك شك" ۰۱ ۰۸۹ ۱۰۰ ۰۱۱۶ 


IF / ATA (۷ ۳ 
4۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۱ 
۰۱9۸ ۰۱۵3۷ ۸۱۶۱ ۰۱۶۰ ۹ 
۱1۸۸ ۰۱۸۶ ۱۸۴ لاك‎ ۱ 
۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱1۹۲ ۰۱۹6 ۲۱ 
الك‎ ۲ 6 ۲ ۲۲۲ ۳ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۷ 

.۲ 5 ۷ 
۰۸٩۹ ۸۱ ٩۹ ۳۶ ۳۰ ۰۱۸ الؤدارة‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۸۹ ۰۱۱۵ ۱۶۷ ۰ 
TIE ۲ ۰ ٩ ۰۹ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۳۲۰ ۰۲۱۹ ۸ 


۳۳ 


۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۶۹ 
۰۲۶۳ ۰۲۲ ۰ ۲ ۲۸ 

الار تهان ۳۰ ۰۳۲ 

الاستخااف ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ ۰۱۹۰ 
الاستیلاء ۵ ۲ 1۷ ۰۲۰۲۱ ۰۲۳۲ 


۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱٩ الامامسا‎ 


۰٩۳ ۰۱۲ ۵8۹ عق‎ ۰۳۷ ۰۳۲ ۸ 
۰۱۱۳ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۷۰ ۰11۱ ۰ 
۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ ۶ 
AYY ۰ ۲ ۲ ۳ 
۰۱۳۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۱۲۹ ۸ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۸۶ ۵ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۷ 4۲۰۲ ۲ ۱ 
۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۲۲ ۰۳۲۳ ۰۵ 


.۲ ۲۷۲ ۰۲۳۶ ۲ 
YA ۲۵ ۵۲۳۱۲۱ AY ۰۱ ar 


۰*٩۹ CEA CE" 59 4‏ 4۵۷ 5ه 
۷٩۹ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۸ ۶‏ 
٩۲ ۹۵5 ۰4۶ ٩۲ 4۱ ۰‏ 4۹۷ 
۸ ۸۱۰۷ ۱۰۲ ۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳۲ 
۱۰٩ ۷۱۰, ۷‏ 4۱۷۱۰ 4۱۱۱ 
٩ ۲ 4 ۳‏ ۰۱۳۳ ۰۱۲۰ 
۰۱۲٩۹ ۰۱۳۸ ۷‏ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ 
۲ ۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶6 ۰۱۶۲۰ 
۰۱۲٩۹ ۰۱۸ ۳ ۲ ۱‏ 
۰ ۲ ۷ ۳ كلمن 
۰۱۹٩۹ 4۲ ۲۷ ۵۵‏ ۰۲۰۰ 


۰۲۱۶ ۲۲۲ ۲ ٩ ۲ ۷ ۸ 


۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۲۷۴ ۵۵ 
۰۲۲۸ ۸۲۲۷ ۰۲۲5 ۲۲۶ ۲ 
۰۲۵۲ ۰۲۰۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ ۲ 


۳ ) ۶۲ ۵۰ ۲1. 
اهل ال والعقد ۰۳۲ 0 ۰:۱ ۰۱۲۰ 


۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۸ 
۰۲۰۵ ۰۲۰6 ۲۰۳ ۲۰۲ ۰ 
۰۲۳۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۷ 

T1 


أهسل السسنة 315 15 1 ۸ ۹ 
۲۷۸ ۷ ۷۲ ۱۲ ۰۱۲۸ 


۰*1۲ ۵۷ ۰۳ ۵۲ ۵۲۷ ۰۱۸ لمات‎ 
CAT CVA ۰۷۸ ۰۷۲ ۰۷۲ ۰ ۵ 
نكل‎ ۰۱۵۱ ۰۱۵۱ ۰۱۰۰ ٩ ۷ 
+ 4 ۲ ۷ ۴ 


البتيوية ۰۱ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۵ 


4۳۲۲ ۰۳۵ ۰۳۶ ۳۰ ۲٩ ۰۲۷ ٩ 
۰۱۰۲ 4۵۶ ۵۲ افق‎ 8۱ ۵ )55 
۰*+-۳-۶ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۰۹ ۱۲۶ ۰۱۱4 ۷ 
۰۱2۷ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۳۸۲ ۷ 
۰۱۸٩ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ANY ۹۵ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۱۹٩۹ AAA ۰ 
كلت لان‎ 6 ۳ ۰ 

. ۱ 


AA ۰4۸۰۷۱ 1۶4 ۰۵۹ ۰۳۲ البيعمسة‎ 
+4۱۸٩ AYA ۱۰6 ۱۳۰ ۶ 


۳۹ 


۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۷ 
۹ ۹ 

۰۲۸ ۰۲۰ ۲۶ ۰۲۲ ۰۱۹٩ ۰۱۰ الساریخ‎ 
وق‎ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۷ ۹ 
۰۸۳ ۰۲ ۰۱۱ ۵۰ ۰۵۰ 84 ۸ 
CAY CAT ۰۸۲ ۰۷۱ ۰۷۰ A ۶ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۹۹ AA ۷ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ ۲۱۳ ۳۴۲ 
۰۱3٩ ۰۱۵۳ ۰۱4۰ ۱۳۷ ۷ 
"الال‎ ۰۱۷۵ ۰۱1۱٩ ۱۱۵ ۶ 
۰۱۹٩ ۰۱٩۰۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۸ 
۰۲۳۲ ۲۳۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۸ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۳۶ ۳ 
۰۱ 


التجرئسة ۲ ۰۰ ۰8۰6 ۸۶ ۰۸۷ ۰۸۹ 
۰ ۱۰۶ ۱۳ ۰۲ 

التسلط ۰۱۰۲ 

التعساون لاى ۰4۸ ۰۱۸ ۰۷۳ ۰۸6 ۸۲ 
AA ٩۹‏ ۰۱۰۲۱ ۱۱۰ ككل ۰۳۰۵ 
۲ ۰۲۰ ۸۲۲۱ ۰۲۰ ۰۲2۲ 
:۳ 

اللعدد ۰۱۰ ۱۳۶ ۰۷۱ ۰۷۳ ۷۵ ۰۷۲ 
۷ ۸ 4 ۰۱ ۰۱۱۹ ۰.۲۶۲ 

۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۱۹ ۰۱۱ ۰۱۰ التقلیسد‎ 
TTT cT YT FF 

۰۷۸ ۰۷۲ ۰۱۷ ۵ التوحید 4ه لاه‎ 
۰۱۹۲ ۰۱۷۵ ۱۶ ۰۹٩۹ ۸۶ ۱ 
TE TY 


الثواب ۰۱۵۸ ۰۱۱۲ 
احدلية ۰۱۷ ۸۳ ۰۱۱ 


۸۱ ۷ 15 اجماعات الاسسلامية‎ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۸ ۷۷ ۵ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۰ AVA ۰۱۶۶ ۹ 
“IAT AAT ۷۷ ۶ 

اطریسة (Vo (VE‏ ۸۰ ۰۱۰6 4۱۰۲۱ 
۷ ۲۱۷۱۲ ی ۳ 
اطسسق ۸۷۰۰۳۱۰۲۳ ۵۷۲۸۷۱ 0۷۳ 


۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱۰۱۳ ۸۹۰ CAA AT 
۰۱۱۰ ۱۵٩۹ ۰۱61 ۶ ۷ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۱ ۰۱۹۷ ۰۱۱۹ ۶ 
NA ٩ ٩ ۲ ۳ 
ولق‎ ۰۷ ۲۲ ۲ ۹ 
۰۲۳ ۰۳۳۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۷ ۰ 
۲6 

1۹ 11815“ 1147 الحكرمسة‎ 
Tt’ ۲ ۲ ۲ ۲ 
3 

41 4۵ ۰۳۲ ۰۲۶۰۱۹ ۰۱۰ الافسة‎ 
4*۸ MT ۳ ۰1۲ ۱۱ ۰ ۷ 
AI ۲ 6 ۸ ۷ 
۰۱۲۶ ۳ ۲ ۶ ۳ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳ ۷ ۶۵۶۵ 
۰۱۱۲ ۰۱۵3۸ ۰۱6۰ ۱۳۸ ۷ 
لاقل‎ 2 ۲ ۷ ۰ 
۰۲۲۶ ۰۲۳۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۶ ۸ 
te CTY co 


"o 


اللاس‌تور ۰۱۰۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰۱۷۱ 


عملا 


3A“ 


۰۱۸۰۸ 


ل 


.۲ 5 ۲۳۶ ۳۳ ۲ 


۳۳۷ 


الدو لسة ۵ ۲۲۲۲۷ CT‏ 


cA cé ۰۳٩ ۶ 

+۰" ۲ ٩۲ ۰ 
كاك‎ ۲ ۰۶ 
۰۱۶۱ ۰۱۳۷ ۶ 
۰۱۹۵ ANE مكلا‎ 
4۱۷۰ ۰۱۷ ۸ 
ToT ۲ ۲۱ 
cTI™ ۲ ۳ 
cTYE ۲ ۲۱ 
۲۶۰ ۰۲۳۹ ۸ 

4Y 


۰۷۳ 0۰ ۰ 
AIF A1۱ 

۰۱۱۸ ۰۷ 
۰۱۷ ۰۵۶ 
۰۱۱۷ ككتث‎ 
۰۱۸۸ ۱ 
Y1 ۹ 
YY ۸ 
۰۲۲۸ ۰۵ 
۰۲۶۲ ۱ 


الراشدون. اطلفاء ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۳ ۰۵٩۹‏ 
۷ ۲۷ ۲ ۰ "2۰۳+ 


۰۱۹۹ 
۰۱۹۹ 


۰۱۸۵ 
14¥ 


۰۱۸۰۷ 


۰۱۹4۸ 


Tf cT ۹ 
+۱۸6 4۱۸۳ ۰۱۶۷ ۱۱ ۶ الرتاسسة‎ 


071 
CTY 
۳۳۵ 


كاك 
cT‏ 


(۳۷ 
۰۳۳۹۱ 


CAA 
8 


22119 
TTT 


۰۱۹۲ 
۰۳۱۰ 


cT 
۳۳ 


السلطة ۰۱ ۰۱۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۳ 


كمع ۰ ۸۲۱ ۰۲ ۱ ۰۷۰ 4۱۷۲ 
۳ مضل كلض لال عق 4۱۰۶ 
AIEEE ۲ ٩ ۰ ۲ ۰۰‏ 


AI ۵ 
AY ۶۵ 
۰۱۰5۹ ۸ 
AAT ٩ 
۰۲۰۱ ۰۱ 
۰۲۱۹ ۸ 
۰۲۳۲ ۹ 

.۲ 5 ۹ 


۰۱۷ 
۰۱۹۰ 
۰۱۷۰ 


۷ 


۰۱۷ 
° 
۰۲۲ 


۰۱۹ 
۰۱۹۳ 
۰۱۷۲ 
IAA 
1۰ 
۲1 
۳۳۹ 


AYE 
مكل‎ 
۰۱۷۵ 
AAA 
۰۱ 
۰۳۳۲ 
۰۲۳۷ 


الشرائع ۰۷ ۰۲۰ ۰۳۲ ۱ هی 0۷۵ 
كلا ۷۷ ۰۷۸ ۷۸ ۰۷۹ ۱۰۳ ۱۰۵ 


۰۱۰۹ 
AE 
25 
۰۱۰۵ 
۰۱ 
AY 
T1 


۰۱۳۸ ۷ 
۰۱۶۵ ۶ 
col ۰ 
عكل‎ ۰۹ 
۰۱۱۳ ۶۵ 
cI ۱ 

YEP ۲۰ 


۰۱۶۱ 
۰۱1 
۰۱۰۲ 
۱ 
۰۱۹۸ 
۰۳۳ 


۰۱+ 


۰۱:۷ 
۱۰۳ 
۰۱۳ 


۰۱۷۰ 
۰۲۳۹ 


الشرعية ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۵ ۰۲۸ ۰۳۱ 


۰ ۰8۱ ۰8۶ ۵۳ 8ه ۰*۱ 
ككل ۰۷ ۰۷۲ ۰۷٩‏ ۰۱۱۸ 
۰ ۲۲۷ ۰۱۲۶ ۱۲۰ 
۸ ۰۱۳۲ ۱۳۳۲ ۰۱۳ 
۱ ۲ ۳ مول 
۷ ۰۱۵۸ ۰۱۲۱ ۰۱۷۲۲ 
۶ ۱۱۶ ۰۱۱۲۰ ۰۱۲۷ 
٩ ۳‏ ۲ لاوقء 
۸۲۰٩۹ ۰۲۰۸ ۶‏ 4۲۱۰ 


۲1 


05 

4١16 
AYY 
۰۱۳۹ 
۰۱51 
۰۱۹۳ 
۰۱4۸ 
۰-۱۹۸ 
e1۸ 


۰۲۳۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۹ 


۰.۲۳٩ ۰۲۳۷ ۹ 


الشسمولية ۰۲۲ ۰4۶ ۰۹۳ ۱۱۹ ۰۱۱۷ 
۱1۸ 


۰۳ 


الشسوری والاستشسارة ۰۱۷ ۱ 2۰۱۲۱۳ 
CYA ۳‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 


۰۱5۰۷ ۰۱8۸۷ ۱۶۳ ۱۶۱ ۰ 
AVY OAT CAVE "الال‎ ۲ 
AF AAT AAI AVY AYA 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۱ ۷ ۶ 
۰۱ ۰ ٩ ۲ ۹ 
۰۲۰۰ 4۱۹۹ ۷ ۹ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۱۵ ۲ ۱ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۰ ۲۰۹ ۸ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۳ 
YEY يضف برشي بحصي‎ ۱ 


.۲ ۵ ۲۲۶ ۳ 


۸ 7ت‎ ۱ TY ad 
۰۱۴۳۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۷۲۱ ۹ 
0 MAYo YE AEF 

۳۸ 


كك ال د بر ۰۳۳۰۱۲۸ ۰۳۸ 


۰۵۷ كات‎ 8۱ 4۵ 4۶ ۳ ۱ 
۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۰٩۷ ۷ ۸ 
+۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۳۷ ۰ 
الال‎ ۰ ۳ 4 ۰ 
AAT AAV 5 5 ۹ 


۶ هوك لاقل ۱۹۸ ۰۱۹4 
YT (°‏ 

الصحيفة وثيقة “ل ٠٠٠١‏ ۱۰۱ 
Ao 66 4 ۳ ۲‏ 
۷ (. 

الصدام ۸ ۰۷۱ 


المسراع 2315 ۲۸ء ۸٥ء‏ 1۹ ٦٠‏ ا 
۶ ۰ ۸ 4 ۸۷۰ ۱۱ ۱۷۳ 
۱ "الى 4E‏ خف ۱۱۱ ۰۱۱۲ 
YT "A1 ۰۹‏ 
العقاب ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ 


العقيسدة ۰۱۷ ۱۸ ۲ ۵۱ ۲ وی 
كف لاف رف ۰۵٩‏ 1۰ ۰۱ ۰۲1۲ 
۴ ۰۶ ۰۸۵ ۰1 لاك مت ۰۱٩۹‏ 
CVV eV ۷۵ VE VY ۷۷۲ ۰‏ 
۰۸٩ ۰۸۶ ۰۸۱ ۰۷۹ ۰۷۸ ۸‏ عقن 


Moe Mos AA AVY شق‎ 47 
\EV MTA AYY 6 ۸ 
۰۲۱۲ ۰۷۲ ۱۸۲ ۷ ۹ 


۰ ۳ ۲ 8 ۲. 
العلمانية ۰۱۷ ۱۸ ۰۱۷۲ 


«fo ۳ ۱۳۳ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۲۱ الهسود‎ 
۱1۸ ۰۱۷ AY co «OQ cob 1 
۰۱۶۱ ۰۱8۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۲۳۷ ۳ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۰ ۰۱1۹ ۰۱۱۳ ۲ 
۰۱۹۰ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۷ 

۰۲۳۶ ۰۷۱۳۱ ۲۱۶ ۰ 


۳۹۷ 


الفسرق 9ه ۰ ۱۲ ۳ ۵ 1 
۰۷٩ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۰ ۸‏ 
الفبيلة ۰۵۶ ۰۵۷ .تك ۰۸۱ ۰۷۳ ۰۸۳ 


۹۰ CAA CAA CAY كنب‎ ۸۵ 8 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۹۵ AF ۲ ۱ 
ملل‎ ۲ ۲ ۲ ۲ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۵ AVE ۱۶۷ ۰ 
كن‎ ۲ ٩ ۲ ۹ 

۰۶ 1 
قریسش ۹ ۰۶ ۰۷۳ ۰۸۶ ۰۱۰۱ 
۳ ۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۷ 
۸ ۰۱۵۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
۸ ۰ ۰۱۹۷۲ ۰۳۲۲ ۰۲۲۳ 


۶ ۰۲۲۰ ۲۷۱ ۲. 
القطرة ۰ ا 0 
۸ ۲۷ ۶۲ ۰۲ 
القوانین ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰4۸ ٠ف‏ 


كمف CAA‏ لاقف عدت ۰۱۱۸ ۰۱۶٩‏ 
۷ ۰۱4۸ ۱۵۹ ۰۷۱۲۱ ۰۱3۹۵ 
۶ ۰۱۸۶ ۰۲۷۲۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ 
۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ 


۰۲:۵ ۲۳ YT 
۹: ٩4۳ القوميسة ۰۸۱ .4 ۰۱ الى‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰ ۰۱۰۰ ۹ 
Yé IY AAT AF 114 

.۲ ۳ ۲۲ ۱ 
44 4۸ ۳۵ ۰۳۳ ۰۲٩۹ ۰۱۸ القیسسم‎ 
AE CAF <A VFT CIA كف‎ ۳ 


+۰۱۱۹ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۸ ۷ 
YAT لالزلا‎ ۲ ٩۷۲ ۰ 
TE ۷ 


القيسادة ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۲۳۰۲۲ ۰۲۶ ۰۳۱ 
۷ ۶۲ لام هف لات كت لاك 


۰۱۰۸ ۰۱۰۷ قل‎ ۰۸۸ ۰۷ ۳ 
۰۱۳۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۰ ۰ 
۰۱8۸۵ MEE ۰۱8۲ ۰۱۶۱۷ ۸ 
۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۲۷ ۰ ۱ 
VA‘ AVA IVY ۲ هلال“‎ 
AA AAE MAT AAY AAI! 
وك‎ HAA IAA لامك‎ ۹ 
۰۱٩۹۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۲ ۱ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۵ ۰۱۹٩ ۷ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱+ ۲۳ ۲ 
۰۲۳۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۲٩ ۰۲۲۰ ۹ 


۳ ۲۶ ۵ ۲. 
البادى ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۳۱ ۳۳ 


۰8۳ ۵۰ CEA ۰۷ ۰86 CTA ۵ 
۰۷۳ ۷۲ ۰۷۱ ۰۷۹ ۰1۵ cO" 6 
۰8۹۳ CAA CAT ۰۷۸ ۰۷۷ Vo ۶ 
٩۱۱۲ ۰۱۰۰ AA ۹۸ لاق‎ 5۶4 
4۱۱۶ ۰۱۰۰ ۰۷۰ 8 ۳۴۳ 
APY ATTY MY? "14 AA 
4۱8۶6۶ ۰۱4۳ ۰۱۶۱ ۰۱6۰ ۸ 
۱۵1 ۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱۶۱ ۷ 
AY. A ككل‎ ۲ ۹ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۷۷ ۷۳ ۲ 


۳۹۸ 


۰۱۸۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۴ ۱ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۲۱ ۰۲۰۹ ۰۱۹۲ ۳ 
۰۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۷ ۹ 

۰.۲۳ ۳ ۲ 


CAA AA ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۲۲ الثالسسة‎ 


۰۱۸۵ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۱۷۲ ۷ 
۰۱۹۶ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۷ 
۰۲۰۲ ۸۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۷۲ ۶۵ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۸۲۰۷ ۹ 


۱ ۳ ۲ 6 1 
AIT EVV AY oY oY nnd 
Y6 (4 oY مهل‎ AP! 

اارچيست ۱۵ ۰۱ ۰۱۲۱ ۵۱ 1۹ 
۶ ۰۱۲۷ ۰۱8۸6 ۰۱8۵ 
۷ ۸ ۶ ۰۲۱ ۰۲۳ 0 ۲. 
الشسار کة ۰۲۲ ۰۳۱ 249 ۰۱۱۲ ۱۸۵ 
3۷1 ۰۱۸۳ ۰۱۹۰۵ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ 
۳ ۲۰۵ ۰۲۰۱ ۸۲۱۰ 4۲۱۱ 
YEY CTY ۲‏ 

المصلحة 379 ۰۲۶ 44 4۵ 4۷ ۰۷۰ 
۲ ۰۷۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۸ ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ 


۱۰۵ 


۰۱۲۱ 4۱۵۹۱ ۱۵۳ ۱۵۲ ۳ 
4۰۱۷۲ ۰4۱۷۱۷ ۱۱۱ ۸۱۱۳ ۲ 
۰-۲۱ ۲ ۲ ٩ ۰ 
fo ۲ 

الماصرة ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۳4 4۲ 
٩ ۲ ۲۱‏ ۸ أل 
۲ ۱۸۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ ۰.۲۶۲ 


۳۵ ۰۳۳ ۰۲۹ ۰۲۱ ۰۱٩ ۰۱۷ العياريسة‎ 
۰۱۳۰ ۱۰۵ AE CVA ۷۲ ۰۷۰ ۹ 


۰۱۷۰ ۰۱۰۷ ۱8۲ ۱4 ۸ 
CTIA 6 ۱ (5 ۱0 ۰ 
TTY YY 


cE (۷۲ ٩ ۹ الفساهيم‎ 


CAY CA هف لاف لاك‎ ۵۱ 60 
۰۱۰۷ ۷۰۶ AA AY Af كى‎ 
ملل‎ (5 ۳ ۲ ۰ 
A14 ۳ ۶ ۲ ۹ 
۲ 6 (۳ ۲ 

مقاصد الشريعة ۲۹. 


۲۷ ۲۵ ۱۲۳ ۰۲۲ ۱٩ ۰۱۲ الهجية‎ 
co. 8٩ 55 ۸1۰ ۰۳۵ ۰۳۶ ۱ 
۷ (۲ 6 كال‎ A cO 
IVA ۲۰ 48 ۰۷۳ الوائیق‎ 

الژسستات ۱۰ ۰۲۱ ۲۵۰۰۱۲۳ ۲۷ 


۰۱۱۵ ۰۱۱6 ۰۱۱۲ ۰۵۶ ۰8 ۳ 
MEF ۲ ۸ AT 
الال‎ ۲ ۲ ۲ ۷ 
۰۲۰۸ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۸۷ ۹ 
2۱۲۵ اك‎ Ys CTY ۹ 
۰۲۶۲ ۰۲۸۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۹ 

EY 


۲۹ ۰۲۱ ۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ اللماذج‎ 
4۰۱۳۰ ۸۵۵ ۰۸۶ ۰۳۳۲ ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۰ 
AN MEY Mt APY APY 
AAV AVY 6 ۴ 


۳۹۹ 


۰۲۶۱ ۰۲4۰ ۰۲۳۸ ۹ 
«۳ 


۰۱:۲ 


۳۳ ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۳۰ ۰۲۲ ۰۱۹ الواقعيسة‎ 
۰۱۶۷ ۰۱۱۶ CTV ۰۵۱ ۰۶۵ ۰۳۷۱ ۰۵ 


۰.۲۰, ۲۰ ۰ ۷ 


Yo ۲ ۳۲۲ ۱ والفسائف‎ 


۰۱۶۲ CAA ۰8۸ ۰۲۷ كل‎ 
۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷ ۹ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۹ 
TIN (Tle CTI e1 

51 ۲۰۰ ۲ ۶ 


۰۱۹۷ 
۰۱۷۵ 
۳۲ 
۰۷ 


الولاء ۰۱۱ ۰1۱ ۰۸۱ 5۱ ۹۹ ۱۰۱۷ 


ITAA! 


۳۷۰ 


00 


99 
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صدر في 
سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 


«معية السنة للشيخ عبد الغيٰ عبد الخالق» الطبعة الثالشة» 
4١5(‏ اهاره 94 ١م).‏ 


أدب الاختلاف في الإسلام» للد کتور طه حابر العلواني؛ الطبعة 
الخامسة (منقحة ومزيدة) (1511١1ه/1197م).‏ 


الإسلام والتسمية الاجتماعية» للدکتور محسن عبد الحميد» الطبعة 
الثانية» (1417ه/19417 ١م).‏ 


كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط؛ للدكتور يوسف 
القرضاوي» الطبعة الخامسة» (4115 ١ه/957١م).‏ 


كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها 


الأستاذ عمر عبيد حسنةء الطبعة الثالثة» (41 ١ه/941١م).‏ 


حول تشکیل العقل السلم للدكتور عماد الدين خخليل؛ الطبعة 


الخامسةء (۱۱۳ه۸۱۹۹۲/۵). 


مراجعات في الفكر والدعوة والحركة؛ للأستاذ عمر عبيسد 
حسنة» الطبعة الثانية» (14117ه/9917١م).‏ 


مشكلتان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه 
جابر العلواني» الطبعة الثالئة» (417 1١ه/3991١م).‏ 


حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في اجتمع الإسلامي» للأستاذ 
راشد الغنوشيء الطبعة الثالثة منقحة (۱۹۹۳/۸۱4۱۳ع). 


تجديد الفكر الإسلامي: للدكتور محسن عبد الحميد (قيد الإصدار). 
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المعهد العَالَيٌ للفكر لتلا 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسائية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

- عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 

- دعم جهود العلماء والباحتين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

- توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفرو ع في كثير من العواصم العربية 
را قق ا کماد أن له 
اتفاقات للدعاون العلمي المشترك مم عدد من انجامعات العربية الاسلامية 
وال عراف م اا الاد 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O, Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 

Tel; (703) 471-1133 
Fax: (703) 471-3922 
Telex: 901153 HIT WASH 
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